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    ها محفوظة
ّ
    حقوق الطبع کل

 



  )٢٤( لبحث رقما
والظهور التصديقي ،الظهور التصوري  

  حدود البحث: أولا
  .٦٧< صالأدلَّة المحرزة>: من قوله

  .٧٢وعلاقته بالدلالات المتقدمة< ص، >الوضع: قوله إلى
  المدخل: ثانيا

أعددناه  الذينتهينا من التمهيد نكون قد ا، بانتهاء البحث السابق
ولنبدأ الآن بدراسة ، والعقلي، لشرعيا: لدراسة الدليل المحرز بقسميه

  .، بعد ما قدمناه من قواعد عامةالدليلين ينالدليل الشرعي من هذ
سيقع في ، وقد ذكرنا سابقا أن الكلام في الدليل المحرز الشرعي

  :مقامات ثلاثة
  تحديد دلالات الدليل الشرعي: الأول

  ؟ما يدل عليه هذا الدليلكيف نشخص ف
  الدليل الشرعيإثبات صغرى : الثاني

  ؟فكيف نثبت صدور هذا الدليل
  إثبات حجية دلالة الدليل: الثالث

واثبتنا ، في المقام الأولالشرعي للدليل  شخصناهافتلك الدلالة التي 
مضى  الذيهل هي حجة بالمعنى ، في المقام الثانيمن الشارع صدورها 

  ؟وما الدليل على ذلك؟ للحجية أم لا
ليل على حجية الدلالة التي صدرت من وبعبارة مختصرة: ما الد

  الشارع؟
يشمل  الذيو، ولنبدأ بالكلام في المقام الأول من هذه المقامات

ولننطلق في هذا ، والدليل الشرعي غير اللفظي، الدليل الشرعي اللفظي
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  .من الدليل الشرعي اللفظي البحث
، م اللّغةلما كان الدليل الشرعي اللفظي يتمثّل في ألفاظ يحكمها نظا

 اللغوية بين ناسب ذلك أن نبحث في مستهلِّ الكلامِ عنِ العلاقات
ونصنّف اللغةَ بالصورة التي تساعد على ممارسة ، الألفاظ والمعاني

الدليلِ اللفظي، ن الظهورِ اللفظيم والتمييزِ بين درجات.  
بين ة القائمنبحث في العلاقات اللغوية ، في مستهل الكلام، لهذاو

أن نتعامل مع الدليل محل  ـ فيما بعدـ لكي يمكننا ؛ الألفاظ والمعاني
  .كما قلنا ونميز بين درجات من الظهور اللفظي، الكلام

والظهور ، الظهور التصوري: هما، ولنشرع ببيان أن الظهور نوعان
  ؟وما حقيقتهما؟ فما المقصود بكل منهما، التصديقي

  ثالثا: توضيح المادة البحثية
 إلىمن الواضح أن الشارع إنّما يوصل أغلب أحكامه الشرعية 

 ؛ بغيةن يراد منهم استنباط الأحكام منهاالذيو ،المعنيين بالتشريعات
ونقل إلينا ، واللغة تتكون من الألفاظ والكلمات، عن طريق اللغةتطبيقها 

والسنة ، فالقرآن كله ألفاظ، المعاني المطلوبة من خلال هذه الألفاظ
  .رها ألفاظاكث

، وأدوات الربط ،والكلمات ،وعندما تكون اللغة متكونة من الألفاظ
لابد من فهم نظام اللغة التي نزل بها  ،فإذا أردنا أن نفهم مراد الشارع

لا نظاما غريبا  ،فإن المشرع في تشريعاته يعتمد نظام المخاطبين؛ التشريع
أننا إذا أردنا : عنيما ي، وقد خوطب العرب بالتشريعات الاسلامية، عنهم

فلابد من الوقوف التام على العلاقات التي تحكم ، أن نفهم مراد الشارع
هااللغة ونظام ،ا يساعد على تصنيف اللغة بالطريقة التي تُعينالفقيه  مم
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في استنباط الحكم الشرعي على الاستفادة من الدليل اللفظي.  
هي تحديد ، لشرعي اللفظيهم المسائل المتعلّقة بدلالة الدليل اومن أ

ظهور الألفاظ على مستوى الظهور : ومنه، ومراتبه ،درجات الظهور
وما ؟ فما المقصود من كل من هذين الظهورين، التصوري والتصديقي

  :فنقول، هذا ما سنتكلم فيه في هذا البحث؟ علاقة الوضع بكل منهما
 الظهور التصوري (الدلالة التصورية)ـ ١

أن الإنسان إذا سمع لفظاً موضوعاً : هي، ية لغة كانتمن قوانين أ
فإن مجرد سماعه ذلك ، وكان السامع عالماً بذلك الوضع، لمعنى معين

ذهنه إلىالمعنى الموضوع له اللفظ  اللفظ سيسبب تبادر.  
له  توضع الذيذلك المعنى  إلىينتقل ذهننا ، »ماء«فبسماعنا للفظة 

؛ سائل الخاص المعروف ذو الصفات المعينةوهو ال. لا محالة ةاللفظ ههذ
  .فإننا نعلم بوضع ذلك اللفظ لهذا المعنى الخاص دون غيره

المعنى المعروف من اللفظ أن يكون  إلىفي انتقال ذهننا  يشترطولا 
بحيث لا يتم هذا منه ذا صفات خاصة انطلقت الكلمةُ الذي المصدر ،

فلو سمعنا اللفظ من ؛ تالانتقال إلا إذا صدر من مصدر بهذه الصفا
أو من  ،من عالم بالوضع، أو من غيره ،من عاقل، أو من غيره ،إنسان
 إلىفإن ذهننا ينتقل بمجرد سماع اللفظ ؛ لا فرق في جميع ذلك، غيره

  .لفظتصور المعنى الموضوع له ذلك ال
هو من  إنما المعنى الموضوع له إلىالذهن من سماع اللفظ انتقال إن 

كون الشيء بحالة إذا فإنها ـ كما تعلمنا في المنطق ـ  ؛باب الدلالة
وهذه الدلالة ، العلم بوجود شيءٍ آخر إلىانتقل ذهنك  ،علمت بوجوده

ال فيها إنما هو فإن الانتق؛ بالدلالة التصوريةونصطلح عليها هنا نسميها 
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وعليه، ، وخطوره في الذهن )،تصور معناه( إلى )تصور اللفظ(من 
يدل على تصور المعنى الموضوع له ذلك  بب سماعهبس تصور اللفظف

  ، وخطوره في الذهن.اللفظ
بين مجموعة  علاقاتٌ  في كلّ لغة تقوم: وكما قلنا في الحلقة السابقة

كلّ لفظ بمعنى خاصٍّ ارتباطاً  ويرتبطُ، من الألفاظ ومجموعة من المعاني
وهذا ، المعنى تصور إلىيجعلنا كلّما تصورنا اللفظ انتقل ذهننا فوراً 

 إلىوانتقال الذهن من أحدهما  ،بين تصور اللفظ وتصور المعنى قترانالا
كلمة الماء تدلّ >: فحين نقول، هو ما نطلق عليه اسم (الدلالة) ،الآخر

 إلىنريد بذلك أن تصور كلمة (الماء) يؤدي  <،على السائل الخاص
، أي: والمعنى (مدلولًا) ويسمى اللفظ (دالا)، تصور ذلك السائل الخاصّ

  هو (الدالّ). الذيمدلول عليه باللفظ، 
من باب أن اللفظ إذا ؛ وكذا تسمى الدلالة المتقدمة بالظهور التصوري

 ،فإن ذلك اللفظ إذا سمعناه، وكنا نعلم بالوضع، كان موضوعا للمعنى
يكشف ذلك  )تصوره(إن : بمعنى، في ذلك المعنى )ظاهرا(سيكون 

  الذهن. إلىه) يظهر(و، ذهنعنى في المال
لرأينا أن الدلالة التصورية والظهور ، من الكلام ولو تأملنا في ما تقدم

فقد تعلمنا في المنطق ؛ التصوري لا علاقة لهما أبدا بالتصديق والاعتقاد
: الإدراك الساذجبونعني ، »إدراك الشيء إدراكاً ساذجاً«: التصور هوأن 

ولا  ،أي حكمأنه لا يقترن معه : نىبمع، الإدراك الخالي من الحكم
ولا  ،ولا يصاحبه الإذعان، (الإثبات أو النفي)، اولا سلب اإيجاب ،اعتقاد
د تصور المعنى رإذ الموجود في عالم الدلالة التصورية هو مج؛ اليقين

  .وخطوره في ذهن السامع ليس إلا
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 الظهور التصديقي (الدلالة التصديقية)ـ  ٢

  ة الأولىأ ـ الدلالة التصديقي
من جملة العلاقات اللغوية بين ما تقدم من الظهور التصوري علاقة 

ما نسميه بالظهور التصديقي  ، ومن جملة هذه العلاقات:اللفظ والمعنى
شيئا لم يكن  افمن الواضح أن هن، وعندما نقول >التصديقي<، للألفاظ

 ،والاعتقاد ،وهو التصديق، موجودا في الدلالة التصورية المتقدمة
  :وإليك التفصيل، والحكم

 هذه المرة سمعناها ،ولكن، مة المتقدمة نفسها >الماء<لو سمعنا الكل
فإن ذهننا ؛ عالم بوضع الكلمة للمعنى الخاص ،ملتفت ،عاقل ،من متكلم

في الدلالة  قلنا بالتفصيلالمعنى الموضوع له اللفظ كما  إلىهنا سينتقل 
خطر في يولهذا، س، صور معناه؛ فسماع اللفظ وتصوره سبب في تالأولى

  ذهننا معنى الكلمة.
هو أن ذهننا سيحكم هذه المرة بحكم لم يكن ، إلا أن ما يزيد هنا

عالما  ،عاقلا ،ا كان ملتفتاأن هذا المتكلم لم: وهو، موجودا في الأولى
ان (قاصدا إخطار كفإننا نحكم عليه بأنه ، بوضع الكلمة للمعنى الخاص

فنطقه بالكلمة يكشف لنا عن ، وعليه؛ ه ذاكبعمل المعنى الخاص للفظ)
معنى فنحكم أنه كان قاصدا هذا ال، ، ويدل على هذا القصدقصده ذاك

  .، والإخطارالنطق: أعني، مله ذاكبع
ونصطلح هو ما نسميه و، فهنا نوع آخر من الدلالة اللفظية، وعلى هذا

وهي ، ر المعنىلى قصد إخطااللفظ عدلالة : أي، بالدلالة التصديقيةعليه 
فلو فرضنا أن ، وإلّا، لا تتحقق إلا عندما يصدر الكلام من شخص ملتفت

فلا تتحقق الدلالة ، أو من شخص نائم مثلا ،الكلام قد صدر من آلة
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  .لأنّه ليس لدى الآلة ولا النائم مثل هذا القصد كما هو واضح؛ التصديقية
، لة التصديقية الأولىتسمى بالدلا، وهذه الدلالة التصديقية التي بيناها

إذ هناك دلالتان ؛ الدلالة التصديقيةمرتبتي وهي المرتبة الأولى من 
  .تصديقيتان للكلام

  الدلالة التصديقية الثانيةب ـ 
وهي ، الصادر عن المتكلم الملتفت القاصد للكلام دلالة ثالثةوهناك 

التي  الأولى رتبة من الدلالة التصديقيةعلى إلا أنها أ، أيضا تصديقيةدلالة 
وهي ، ولكنها لا تتحقق إلا في حالات خاصة للكلام، مرت بنا قبل قليل

وذلك ، <الماء بارد>: كما في قول القائل مثلا، حين التلفظ بجملة
  :بالتفصيل التالي

: مثلا ،ولا العابث ،الملتفت غير الغافل ،العاقل ،عندما يقول القائل
  :دلالات ثلكلامه هذا ثلا فإن، >الماء بارد<

  التصورية: الأولى
. في الذهن من دلالة اللفظ على المعنى وإخطاره؛ وهي ما تقدم بيانه
وصورة لمعنى ، لمعنى (بارد) وصورةٌ، لمعنى (الماء) فيخطر في ذهننا صورةٌ

: مدلولان مفردان، كل هذا هو المدلول التصوري. الجملة >الماء بارد< ككل
  .ظين، ومدلول مركب إزاء الجملةواحد منهما إزاء كل واحد من اللف

  ة الأولىيالتصديق: الثانية
فإنه عندما يتلفظ المتكلم بالجملة ؛ وهي ما تقدم قبل قليل أيضا

ن المتكلم عند ما استعمل وهو أ، ينا مدلول آخرفإنه يحصل لد، المتقدمة
  .اخطار المعنى في ذهن المستمع )يقصد(كان ، الجملة
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  ة الثانيةيالتصديق: الثالثة
هناك دلالة ثالثة نسميها الدلالة ، وعلاوة على الدلالتين المتقدمتين

قصد إخطار المتكلم قد  وهي دلالة الجملة على أن، التصديقية الثانية
ن أراد أو ،ن يخبرناأ رادأنه أ: أي، عبثية وألا هزلية  ،معناها بصورة جدية

ه إنما بأنَّ وحكم وتصديق فهم عندناحصل أراد أن ي: أو قل، يحكي لنا
  .بصورة جديةأن يخبرنا ببرودة الماء راد كان قد أخطر المعنى وأ

، خبارعلى قصد الحكاية والإو، دلالة عن المراد الجدي للمتكلمهذه ال
 المراد على ، وبالدلالةعبر عنها بالدلالة التصديقية الثانيةالتي نالدلالة  هي

يالجد.  
، القصدعلى ي دلالة الكلام ه ةالدلالة التصديقي: وبعبارة أخرى

ذا القصد المدلول عليه وه، والقصد نفسه يكشف عنه المدلول التصديقي
، (قصد الإخطار) لا غير قصد اخطار المعنى ،تارة، بالألفاظ والجملة

الدلالة ، الدلالةتكون و ،المدلول هنا المدلول التصديقي الأولفيكون 
قصد (و )خبارالإد قص(قصد يكون ال ،وأخرى، التصديقية الأولى

المدلول هنا فيكون ، )قصد الاخطار عن جد وقصد(: أو قل، )الحكاية
  .الدلالة التصديقية الثانية، والدلالة، المدلول التصديقي الثاني

، فالكلام الصادر من النائم له مدلول تصوري فقط، وعلى ما تقدم
ول بينما الكلام الصادر من المتكلم الهازل له مدلول تصوري ومدل

 ،والكلام الصادر من المتكلم الجاد له مدلول تصوري، تصديقي أول
  .ومدلول تصديقي ثاني ،ومدلول تصديقي أول

وعلى هذا، فليس من الصحيح أن نقول: إن (كلَّ) كلام صادر من 
  ثلاث دلالات، أليس كذلك؟له المتكلم 
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  متن المادة البحثية: رابعا
  )١الأدلّة المحرزة (
الدليل الشرعي   

١ـ تحديد دلالات الدليل الشرعي   
٢ـ إثبات صغرى الدليل الشرعي   
٣ية الدلالة في الدليل الشرعيـ إثبات حج   

١(  الدليل الشرعي(  
تحديد دلالات الدليل الشرعي   

١ .اللفظي الدليل الشرعي   
٢ .غير اللفظي الدليل الشرعي   
١اللفظي ـ الدليل الشرعي   

  تمهيد
، دليلُ الشرعي اللفظي يتمثّلُ في ألفاظ يحكمها نظام اللّغةلما كان ال

 بين اللغوية أن نبحثَ في مستهلِّ الكلامِ عنِ العلاقات ذلك ناسب
ونصنّف اللغةَ بالصورة التي تساعد على ممارسة ، الألفاظ والمعاني

الدليلِ اللفظي، ن الظهورِ اللفظيم ١(والتمييزِ بين درجات(.  
   الظهور التصوري والظهور التصديقي

تصورِ  إلىنتقلَ ذهنُنا إ، كلمةً مفردةً كالماءِ من آلة إذا سمعنا
ولكنّنا في هذه ، )٣(وكذلك إذا سمعناها من إنسان ملتفت، )٢(المعنى

                                      

 وهي الدلالات الثلاث للكلام؛ إذ كلها (دلالات لفظية)، فلا تنس أبدا.)١(

 لا بمجرد السماع، وإنما بعد العلم بالوضع. )٢(

 كالنائم أو المجنون. لا غير ملتفت )٣(
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المعنى فحسب)١(الحالة رلا نتصو ، الإنسان أن من اللفظ بل نستكشف
بينما لا معنى لهذا ، )٢(يخطر ذلك المعنى في ذهننا قصد بتلفّظه أن

الكلمةُ من آلة حينما تصدر ٣(الاستكشاف(.  
  .)الماءدلالتان لكلمة (ـ إذاً ـ فهناك 

وتسمى ، الدلالةُ الثابتةُ حتّى في حالة الصدورِ من آلة: إحداهما
  .بالدلالة التصورية

دورِ الكلمة من المتلفّظ الدلالةُ التي توجد عند ص: والأخرى
٤(الملتفت( ،ةالتصديقي ى بالدلالةوتسم.)٥(  

، <الماءُ بارد>: فقال؛ كلمةً أخرى)٦(وإذا ضم المتلفّظُ الملتفتُ
أن ي في ذهننا معنى استكشفْنا أنّه يريد بارد(ومعنى ، )الماء(خطر( ،

  )٧(.ككلّ <الماءُ بارد>: ومعنى جملة
  ؟د أن نتصور ذلك كلَّهلماذا يري ،ولكن

على أن المتكلّم ـ )٨(عادةًـ إن تلفّظَه بهذه الجملة يدلُّ : والجواب
بينما في ، ويقصد الحكايةَ عن ذلك، يريد بذلك أن يخبرنا ببرودة الماءِ

فإن الهازلَ  ؛كما في حالات الهزلِ، بعض الحالات لا يكون قاصداً ذلك
                                      

 أي: حالة السماع من إنسان ملتفت.)١(

 فهو (قصد الإخطار).)٢(

 إذ لا قصد للآلة لكي نكتشفه؛ فهو من باب السالبة بانتفاء الموضوع.)٣(

 لكي يكون قاصدا.)٤(

 وهي دلالة الكلام على القصد. )٥(

 لا غيره. )٦(

 وهذه دلالة تصديقية أولى لحد الآن. )٧(

 متكلم يكون جادا لا هازلا عادة، وأما الهزل، فهو أمر خلاف العادة. لأن ال)٨(
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على خلاف ، )١(ورة المعنى في ذهنِ السامعِ فقطلا يقصد إلّا إخطار ص

المتكلّمِ الجاد.  
حينما يقولُ فالمتكلّم الجاد :<ه ثلاثَ ، <الماءُ باردكلام يكتسب

مةُ: هي، دلالاتريةُ المتقدمةُ، الدلالةُ التصووالدلالةُ التصديقيةُ المتقد ،
الدلالةُ على قصد  هي ،ةٌ ثالثةٌودلال، (ولنسمها بالدلالة التصديقية الأولى)

، )٢(وتسمى بالدلالة على المراد الجدي، الحكاية والإخبارِ عن برودة الماءِ
  .كما تُسمى بالدلالة التصديقية الثانية

ودلالةٌ ، فلكلامه دلالةٌ تصوريةٌ، <الماءُ بارد>: وأما الهازلُ حين يقولُ
ولا يريد ، )٣(لأنّه ليس جاداً؛ تصديقية الثانيةدون الدلالة ال، تصديقيةٌ أولى
فليس لها إلّا دلالةٌ ، وأما الآلةُ حين تردد الجملةَ ذاتَها، الإخبار حقيقةً
  .تصوريةٌ فقط

  .)٤(أمكن التمييزُ بين ثلاثة أقسامٍ من الدلالة، وهكذا
  خامسا: تطبيقات ونكات منهجية

  التطبيق الأول
  :فحينئذ، >أعطني ماء<: فقال لعبده، الو كان الإنسان نائم

  .فالدلالة التصورية موجودة، أـ يتصور العبد معنى هذه الكلمات
لعدم قصد إخطار معنى ؛ ب ـ ليس لهذا الكلام دلالة تصديقية أولى

                                      

فالهازل أيضا لكلامه دلالة تصديقية أولى، وهي دلالة الكلام على (قصد )١(
 االإخطار) كما قلنا.

 قصد إخطاره بجد.  الذيالمدلول الجدي، أي: )٢(

 وقاصدا الجد.)٣(

 وثلاث رتب منها.)٤(
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  .بعد كونه نائما؛ العبارة من القائل
لوضوح أنها متفرعة على ؛ ج ـ ليس لهذا الكلام دلالة تصديقية ثانية

  .د الدلالة التصديقية الأولىوجو
بعد عدم وجود ؛ دـ لا يفهم العبد أنه يجب عليه أن يأتي مولاه بالماء

  .على ذلك الوجوب متوقف فهم فإن؛ الدلالتين التصديقيتين
  التطبيق الثاني

  : في خارج بحثه الشريف المصنفقال 
>وقع الخلاف بين المحققين المتأخرين في تحديد موضوع أصالة 

من استذكار ما تقدم في بحوث لابد ، وقبل استعراض كلماتهم، ظهورال
  :ودلالات ثلاثة  ظهورات  من أن للكلام؛ العام والخاصّ

  ـ الدلالة التصورية١
من  من سماع اللفظ في الذهن على أساسٍ وهي الصورة التي تنتقش

  .عورذي شُ غيرِ عند سماع اللفظ من لافظ والمحفوظةُ، الوضع
  يةستعمالدلالة التصديقية الاـ ال٢

وهي الدلالة على إرادة المتكلّم وقصده لإخطار المعنى والمدلول 
 وهذا لا يكون إِلاّ حيث يكون هناك متكلّم. ذهن السامع إلىالتصوري 

  .تكون أخصّ من الأولى، ولذلك، قصد وشعور وذ عاقلٌ
  ـ الدلالة التصديقية الجدية٣

 ،بل مريد جداً للمعنى، لّم ليس هازلاًوهي الدلالة على أن المتك
إذ الدلالة التصديقية ؛ وهذا أخصّ من الثاني أيضا. حكاية أو إنشاءً
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  )١(.<الأُولى تكون محفوظة في موارد الهزل أيضا
  :وحاول أن تقوم بالتالي، تأمل في العبارات المتقدمة

حاول ان تشخص المعلومات ، بالاستفادة مما تعلمته في البحثـ ١
  .تي جاءت في العبارة المتقدمة ومرت عليك في البحثال

ـ حاول أن تشخص مصطلحات جديدة في هذه العبارات لم تمر ٢
  .عليك في البحث واستطعت ان تفهمها مما ورد فيه

  .عليك في البحث ص بعض المعلومات التي لم تمريـ حاول تشخ٣
  .ة المتقدمةص فائدة بحث اليوم من بعض ما ورد في العباريـ حاول تشخ٤

  التطبيق الثالث
  : قال السيد الإمام  + في كتاب الطهارة  في باب كيفية التيمم

كصحيحة ، >أما ما دلت على أن التيمم ضربة للوجه وضربة لليدين
وضربة ، ضربة للوجه: التيمم(: قال× عن الرضا  ل الكندياسماعي
مشتملتان وموثقة سماعة ال وأما صحيحة محمد بن مسلم. . . ، )للكفين

  )٢(.فهما محمولتان على التقية<، المرفق إلىعلى الذراعين 
  ؟أـ ما المقصود بالتقية

كما أنه ، يكون لكلام المتكلم دلالة تصورية، ـ في حالات التقية ب
فإن المتكلم قد قصد ؛ على الدلالة التصديقية الأولىـ أيضا ـ يشتمل 

له الدلالة ر أنه ليس كإلا أنه قد ذُ، إخطار معنى الألفاظ في ذهننا
أي: ، نه ليس له مراد جدي من إخطار هذا المعنىلأ؛ التصديقية الثانية

                                      

 .٢٦٦، ص٤، ج)الهاشميبحوث في علم الأصول ()١(

 .أيضا عنه مذكورة والروايات .١٧٦، ص٢ج الإمام، للسيد الطهارة كتاب)٢(
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بل ، رد هذا المعنى إرادة جديةولم يليس له قصد إخطار المعنى جدا، 
  ؟ت عليك هذه المعلومة في البحثأين مر. بغرض التمويه ليس إلا

  خلاصة البحث: سادسا
  .وتصديقية، تصورية: وعاندلالة اللفظ على المعنى نـ ١
الناشئة من خطور   ،دلالة اللفظ على معناه: المقصود بالتصوريةـ ٢

إنتقال الذهن بسبب اللفظ : فقل ،وإن شئت، المعنى من اللفظ في الذهن
  .معناه إلى

  :فهي قسمان، وأما التصديقيةـ ٣
وهي كشف اللفظ عن قصد المتكلم إخطار : الدلالة التصديقية الأولى

  .يدل عليه اللفظ ودلالته عليه الذينى المع
وهي كشف اللفظ عن أن المتكلم عندما : الدلالة التصديقية الثانية

، إنما كان قصده ذاك جدياف، وقصد إخطار معناه في أذهاننا، أخطر اللفظ
  ، أو تقية مثلا.ولم يكن هازلا

ل ب، أن جميع الألفاظ لها هذه الأنحاء من الدلالة، وليس معنى هذاـ ٤
مثلا ـ إذا صدرت فإن كلمة >الماء< ـ ؛ يختلف ذلك من حالة لأخرى

بعكس ما  لو ، فليس لها إلا الدلالة التصورية، من اصطكاك حجرين
فإن الدلالة التصديقية الأولى ؛ كانت قد صدرت من متكلم ملتفت

فإن الدلالة التصديقية الثانية أيضا ، ولو لم يكن هازلا، موجودة أيضا
  .فلا، وإلا، ةتكون موجود

  إختبارات: سابعا
  أ ـ إختبارات تعليمية تعلُّمية

  .أذكر مثالا على ذلك؟ ةالتصوري دلالةـ ما المقصود بال١
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  .أذكر مثالا على ذلك؟ ةالتصديقي بالدلالةـ ما المقصود ٢
  ؟<ةالتصديقي الدلالة>: ـ ما المقصود بالتصديق الوارد في قوله٣
  ؟يقية الأولى والدلالة التصديقية الثانيةـ ما الفرق بين الدلالة التصد٤
بلا أن ، ت دلالة تصديقية أولىما ذا جملةكون ن أن تـ هل يمك٥

  لماذا؟ ؟دلالة تصديقية ثانية تكون ذات
  ب ـ إختبارات منظومية

عليك  مر الذيبالتصديق  قة التصديق الوارد في هذا البحثـ ما علا١
  ؟في درس المنطق

  ؟الإخباروقصد ، ارطقصد الإخبين  ما العلاقةـ ٢
 ألا، + أن الهازل ليس لكلامه دلالة تصديقية ثانية المصنفـ ذكر ٣

، وهي دلالة الكلام على عدم كونه جادا، بل له هكذا دلالة: يمكن أن نقول
  لماذا؟ ؟على كونه هازلا: أو قل

  مصادر إغنائية للبحث: ثامنا
  .+ـ الحلقة الأولى والثالثة للمصنف ١
  .٢٦٦ص، ٤ج، )الهاشمي( الأصول علم في ثبحوـ ٢
والروايات مذكورة عنه . ١٧٦ص. ٢ج، ـ كتاب الطهارة للسيد الإمام٣
  .أيضا



  )٢٥( لبحث رقما
  )١الوضع، وعلاقته بالدلالات الثلاثة للكلام (

  حدود البحث: أولا
  .٧٢وعلاقته بالدلالات المتقدمة< ص، >الوضع: من قوله

  .٧٣ص <...>الثالث: قوله إلى
  المدخل: ثانيا

الدلالات بين كل من و البحث بدراسة العلاقة بين الوضع نشرع بهذا
  .بادئين بالدلالة التصورية، الثلاثة المتقدمة للكلام

نها أو، حقيقة هذه الدلالة: هو، + هنا المصنف إليهوما سيتطرق 
سببا كون الوجود الذهني للفظ : بمعنى، بين اللفظ والمعنى سببية علاقةُ

، ريمكن أن يحصل بدون مبر وهذا ما لا، سببا للوجود الذهني للمعنىم
وسنذكر هنا بعض هذه ، حاول الأصوليون تبرير هذه السببية، ومن هنا
  :المبررات

  :ونتناول في هذا البحث مبررين من هذه المبررات
  .السببية الذاتية: أولهما
  .عتبارهو الا الذي، الوضع: والثاني

  .تعالىلبحث كلا هذين المبررين إن شاء االله وسنرد في هذا ا
  ثالثا: توضيح المادة البحثية

  توجيه السببية بين تصور اللفظ وتصور المعنى وخطوره في الذهن
أن تصور اللفظ كان  كيفرأيناه قد و، تقدم تصوير الدلالة التصورية

فإنه يمكن ، وعلى هذا، سببا لتصور المعنى وخطوره في ذهن السامع
؛ بأن الدلالة التصورية تكشف عن علاقة سببية بين اللفظ والمعنىالقول 

وبعبارة ، معناه إلىعلى وجه يكون ذكر اللفظ سببا لانتقال الذهن 



  ٢ج: ة بأسلوبها التعليميالحلقة الثاني ..............................................................  ٢٠

تصور اللفظ تصور اللفظ يدل على تصور المعنى؛ بسبب أن : صرةتمخ
لتصور المعنى سبب.  
لمتقدمة حقيقة مهمة في علاقة السببية ا إلىننتبه هنا  لابد من أنو

، يةاعتبارن هذه العلاقة السببية علاقة حقيقية وواقعية لا أ، وهي، الذكر
؛ يكون سببا حقيقيا لتصور وحضور المعنى في الذهن فاللفظ الدالُّ

ذهن المعنى في ال رضَح، لمعنى الموضوع اللفظَ فكلما استعملتَ
جودها الذهن م وهذه السببية الحقيقية عالَ، نعم، له هذا اللفظُ الموضوع
  .يااعتبارإلا أنها تبقى مع هذا أمرا حقيقيا لا ، لا الخارج

وعلى هذا، فنحن نعلم بأن العلاقة بين التصورين: تصور اللفظ 
في المقام،  إليهما نريد الوصول وتصور المعنى، علاقة سببية وعلية، و

نما هو تشخيص السبب وراء هذه العلاقة السببية، أي: من أين جاءت إ
  العلاقة وتولدت؟ هذه

، لما كانت السببية بين شيئين لا تحصل بدون مبرروبعبارة أخرى: 
، ويوجهها ،ف ما يبررهاالاكتش ؛تحليل هذه العلاقة نحوإتّجه البحث 

  :ومسالك في هذا المجال ونظريات نشأت عدة احتمالات، ومن هنا
  السببية الذاتية: النظرية الأولى 

هناك علاقة ذاتية بين اللفظ أن  إلىرية يذهب أصحاب هذه النظ
العلاقة : من قبيل، هي سببية ذاتيةمحل الكلام بية السبوأن ، والمعنى

العلاقة الذاتية القائمة بين : من قبيلو، الذاتية القائمة بين العلة والمعلول
  .بذاتهيقتضي الدلالة على معنى ماء  )ماء(فلفظ  ؛الأثر والمؤثر

ية التي نتكلم عنها سببية لم تنشأ من جعل السبب: وبعبارة أخرى
فهي كالإحساس بالحرارة عند وضع اليد ، وضع واضع، ولا من جاعل
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  .وتدخل اعتبارفإن هذا الاحساس لا يتوقف على جعل و؛ مثلًا في النار
  الموقف من هذه النظرية

إذ يلزم منها لازم باطل لا ؛ ةباطل النظرية المتقدمةن لكن من الواضح أ
فإن القول ؛ ولا توجيهه توجيها عقليا منطقيا ،وقبوله ،القول بهيمكن 

كما هو الحال ؛ اللغات جميع الناس بجميعِ بالسببية الذاتية يستلزم علم
م فهو لا يتوقف على تعلُّ؛ قدمناه قبل قليل الذيفي النار والحرارة 

  . فالمقدم مثله، ا كان التالي باطلا بالوجدانلمو، وتفسيرٍ وجعلٍ
  .فهذه النظرية باطلة

  عتبارنظرية الا: النظرية الثانية
أن العلاقة بين اللفظ وبين المعنى  إلىويذهب أصحاب هذه النظرية 

وإنّما ، كما كان الأمر عليه في النظرية الأولى حقيقيةً سببيةً ليست علاقةً
حيث ؛ العملية التي يقوم بها الواضع، ناشئة من الوضع سببيةٌ هي علاقةٌ

لهذا السائل  )ماء(اعتبرت لفظ : فيقول مثلًا، بر هذا اللفظ لذاك المعنىيعت
، أو من قبيل العملية التي يتم من خلالها تسمية الأشخاص، المعروف

  .لهذا المولود الجديد» علي«اسم فيعتبر الوالد 
فإن معنى ، الواضعالوضع بعمل ن العلاقة ناشئة من : إوعندما نقول

وإنما تنشأ ، والوضع عتبارن اللفظ والمعنى قبل الاذلك عدم أية علاقة بي
  .ةعلى تلك العملي طلاع الاخرين، وإوالوضع ،عتباربعد الا

مارسه الواضع هو  الذي )عتبارالا( أن: هو، ه الكلام السابقما يعني
وهو ما ، ن تصور اللفظ وبين تصور المعنىأوجد علاقة السببية بي الذي
يوجمن : أي، من قبل غير المطلع على عملية الوضع فهم المعاني ه عدم

فلا يرد ما أورد ، ن لم يتعلم اللغة الأخرىمم ،أصحاب اللغات الأخرى
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  .على النظرية السابقة على هذه النظرية
 عتبارالا حقيقةالثلاثة في  المسالك

وذلك من حيث بيان نوع ؛ عتبارفي حقيقة الا مسالك ةهناك ثلاث
  :رسه المعتبِريما الذي(المعتبر) 

  السببية اعتبار: لالأو
 سبباً اللفظَ فإنه يعتبر، اللفظ للمعنى إن الواضع عندما يضع: بمعنى

في النظرية  لم يكن سببا كما تقدم عتبارفاللفظ قبل الا، ر المعنىلتصو
  .الواضع لهذه السببية اعتباروإنما صار سببا ببركة ، الأولى

  هيم المعنىاللفظ أداة لتف اعتبار: الثاني
فهم ما يقصده من  إلىوذلك أن الإنسان إذا أراد أن يصل السامع 

 ويحقق ،هبها غرضُ أداة لذلك ووسيلة ليتم إلىفإنه يحتاج ، المعاني
كيف ، ولكن، وما تلك الأداة والوسيلة إلا اللفظ، التفهيمهو  الذي، ههدفَ

  ؟ن السامعه في ذهله أن يجعل اللفظ أداة لتفهيم المعنى وإخطارِ
من  كصنع المفك، عمل خارجي إلىتحتاج  تبعض الأدوا: والجواب

لا يحتاج  ،ومرة أخرى، البراغي د منه وسيلة لفكالحديد مثلا لكي يستفا
وإنما غاية ما ، والحديد وغيرهما يدالمن لا استفادة و ،عمل خارجي إلى

رجي؛ وذلك خالا  ياعتبار نفساني عملٌ وه ،يحتاجه في هذه العملية
 ،الواضع اعتبارالأداة وصنعها بمجرد  انتاجفيتم ، اللفظ أداة للتفهيم اعتبارب

هوجعل، فإنه ليس ، بعد ذلك فإذا أراد تفهيم معنى من المعاني، هوافتراض
الاستفادة هنا تكون و، ه آلة ووسيلة لذلكعليه إلا أن يستفيد مما أعد

  .النطق باللفظبواسطة 
 فإن الأول؛ المسلك الأول والثانييتضح الفرق بين  ،ومما بيناه هنا
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ستتبعها ما يعني الفوارق التي ي، للأداتية جعلٌ بينما الثاني، جعلٌ للسببية
خلافا ، أن الأداة ليست سببا تاما لإخطار المعنى: من قبيل؛ المسلكان

وهو ، بأن يتحقق المسب فروضُمال ،فبمجرد تحقيق السبب؛ للسبب
بعملية الوضع يق الأداة وخلقها بينما تحق، في ما نحن فيه خطور المعنى
ضربناه مثلا لا يمكن الاستفادة منه إلا  الذي ن المفكفإ؛ لا يعني ذلك

  .وفك البراغي به ،هه في محلِّاستعمالب
  اللفظ علامة على المعنى اعتبار: الثالث

قام به الواضع  الذي عتبارأن الا إلى ا المسلكويذهب أصحاب هذ
على  اللفظ علاميةَ اعتبر: وبعبارة أخرى، »جعل اللفظ على المعنى«هو 

؛ الطرقفي  الفراسخِ على رؤوسِ الأعمدة من قبيل: وضعِهو و، المعنى
ها قطعالتي  المسافةَـ  بمجرد مشاهدته للأعمدةـ ليعرف المسافر 

  .مثلا الباقيةَ والمسافةَ
المعنى بمجرد  إذ يخطر؛ المرور المختلفةوضع إشارات  :أو من قبيل

في العلامات أن الانتقال  ،غاية الأمر، رؤية هذه الإشارات والعلامات
والانتقال في عالم اللغة يحدث ، يحدث في الأمور التكوينية الخارجية

  .يةعتبارفي الأمور الا
الثلاثة المعروفة في توجيه السببية التي نحن بصدد  المسالكهذه هي 

ناءً على هذا وب، معناهتصور بين و ،للفظ وتصورهالكلام عنها بين ا
أصحاب  كما كان لا ذاتيةٌ يةٌاعتبار سببيةٌهي ، نعم، تحصل علاقة السببية

  .عونلسببية يدلالنظرية الأولى 
  الموقف من هذه النظرية

 ن يكون لنا موقف فني صحيح من هذه النظرية الثانيةإذا أردنا أ
فنرى ، ثانيا الدليلأولا، ومن أن نوضح  ىعلابد أن نوضح المد، للسببية
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  ؟م لاعى أالمد هل يثبتُ الدليلَ وأن، العلاقة بينهما

من العلاقة الحقيقية الواقعية بين تصور  مفهو ما تقد، عىما المدأ
  .هذا هو المدعى، اللفظ وتصور المعنى

 رالثلاثة في توجيه المعتب المسالكفبغض النظر عن ، وأما الدليل
ية محضة صدرت من قبل اعتبارفإنه يبقى أن هناك عملية ، عتباروالا

  .فأنتجت علاقة السببية، الواضع
يتضح المشكلة التي تقع فيها هذه النظرية بجميع مسالكها ، وبهذا

وهي ، إنتاج أمر حقيقيذهنية ية اعتبارإذ كيف يمكن لعملية ؛ الثلاثة
  ؟!عنها في المقامية التي نتكلم السبب

، بينما السببية أمر واقعي حقيقي، عملية ذهنية عتبارالا: ارة أخرىوبعب
أن الوجود : بمعنى، وإن كان عالمه عالم الذهن وعالم الوجود الذهني

يكون سببا حقيقيا لوجود ، فظ في ذهن الإنسان العالم باللغةللّ الذهني
 قعيالوا الأمر يمكن أن يوجدلا أنه : ومن الواضح، المعنى في ذهنه
  .بواسطة أمر ذهني

ذكرناه لرفض هذه النظرية  الذيوإذا تأملنا جيدا في هذا السبب 
نا لتلك رد فإن؛ الأولى ا رددنا به النظريةَعم وجدناه يختلف، الثانية

بحيث لم يبق لتلك ؛ النظرية كان متوجها للعمود الفقري لتلك النظرية
رددنا به هذه النظرية  الذي الردا وأم، يمكن الاحتفاظ بها النظرية باقيةٌ

 عتبارعدم وجود توجيه صحيح لعملية الا إلىها ما كان متوجفإنّ، الثانية
بحيث يوجنفهم من هذا ، ولهذا، علاقة سببية حقيقية في المقام نشوءَ ه

إلا أنه لم يقبل بأي مسلك من ، الرد أن المصنف يقبل بالنظرية الثانية
وهذا ، بحيث تنتج أمرا واقعيا ،يه هذه العمليةالمسالك الثلاثة في توج
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وإبداء نظرية  ،رفض هذه النظريةمصنف يجعل غير ال الذيهو السبب 

وهذا ما ، من أساسها عتباربحيث ترفض عملية الا، أخرى في مقابلها
  .تعالىسنتعرض له في البحث القادم بعونه 

  متن المادة البحثية: رابعا
الوضع، ه بالدلالاتوعلاقت ّمةالمتقد 

 رِ اللفظريةُ هي في حقيقتها علاقةٌ سببيةٌ بين تصووالدلالةُ التصو
، ولما كانت السببيةُ بين شيئين لا تحصلُ بدون مبررٍ. )١(وتصورِ المعنى

  :نشأَتْ عدةُ احتمالات، ومن هنا، تبريرها إلىاتّجه البحثُ 
، اللفظُ بذاته دالّاً على المعنىبأن يكون ؛ احتمالُ السببية الذاتية: الأولُ

  .لإحضارِ صورته)٢(وسبباً
لما هو معروف بالخبرة ؛ ولا شك في سقوط هذا الاحتمالِ

قبلَ الاكتسابِ ؛ والملاحظة لدى الإنسان للّفظ دلالة ةأي ن عدمِ وجودم
  )٣(.والتعلّم

لواضعِ اللفظَ فتراضُ أن السببيةَ المذكورةَ نشأَتْ من وضعِ اإ: الثاني
وإن اختلف المحقّقون في  ،يجعلُه الواضع اعتباروالوضع نوع ، )٤(للمعنى

                                      

كأنما اعتبر المصنف هذا الأمر قضية مسلمة، ولهذا، لم يذكر لها أي دليل، وإنما )١(
بيان وجهها، وما يبررها. ولا يخفى أن هذه القضية هي التي كانت المنطلق  إلىاتجه 

وما ورد فيه من توجيهات، فالبحث هنا بحث تحليلي كما يعبرون لكل هذا البحث 
 . توجيه تلك العلاقة وعنه؛ حيث أصل العلاقة السببية محرزٌ، ويتجه الكلام نح

هذا في الحقيقة تفسير السببية الذاتية؛ فاللفظ بذاته سبب لإحضار صورته )٢(
  وإخطار معناه في الذهن.

 فكيف تكون العلاقة ذاتية؟! )٣(

هذا هو أصل هذه النظرية الثانية. والباقي مجرد مسالك لتوجيه ما اعتبره )٤(
أي: (الم .رالواضععتبِر عتبمن قبل الم .( 
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المعتب ةاعتبارإنّه : فهناك من قال ؛رِنوعي اللفظ رِ المعنى سببية١(لتصو( ،

 اعتبارإنّه : ومن قال، )٢(كون اللفظ أداةً لتفهيمِ المعنى اعتبارإنّه : ومن قال
  )٣(.كما توضع الأعمدةُ على رؤوسِ الفراسخ، لى المعنىكون اللفظ ع

أن سببيةَ اللفظ لتصورِ المعنى : ويرد على هذا المسلك بكلِّ محتملاته
أو ، ءٍ لشي ءٍ سبباً كون شي اعتبارومجرد ، )٥(بعد الوضعِ)٤(سببيةٌ واقعيةٌ

فلابد لأصحابِ ، لا يحقّق السببيةَ واقعاً، )٦(ما يقارن هذا المعنى اعتبار
في الوضعِ أن يفسروا كيفيةَ نشوءِ السببية الواقعية من  عتبارمسلك الا

وقد يكون عجزُ هذا المسلك عن تفسيرِ ذلك أدى ، )٧(المذكور عتبارالا
  .)٨(اختيارِ الاحتمالِ الثالث الآتي إلىبآخرين 

  خامسا: تطبيقات ونكات منهجية
  ه الشريف:في خارج بحثمصنف + قال ال

  :في تشخيص حقيقية الوضع: >الجهة الأولى
بينهما في ذهن الإنسان ، أن اللفظ مع المعنى، ا لا إشكال فيهفمم

                                      

 هذا هو المسلك الأول، وهو مسلك اعتبار السببية.)١(

 هذا هو المسلك الثاني، وهو مسلك اعتبار الأداتية.)٢(

 .العلاميةوهو مسلك اعتبار  لث،هذا هو المسلك الثاووعلامات المرور. )٣(

 حقيقية وإن كان عالمها عالم الذهن والوجود الذهني. )٤(

فالسببية وضعية إذا، وهذا ما يقبل به المصنف +، ويأتي توجيهه بحيث )٥(
 يتخلص مما أوردناه عليه هنا في البحوث التالية بعونه تعالى. 

 من المسلكين الثاني والثالث للاعتبار. )٦(

 ذلك في البحوث القادمة بعونه تعالى. وسنذكر )٧(

لسيد الخوئي، وهو مسلك (التعهد)، الذي سنرده في البحث ا إليهوهو ما ذهب )٨(
 التالي أيضا.
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أن الوجود : بمعنى، العالم بالوضع سببية حقيقية في عالم الوجود الذهني
يكون سببا حقيقيا لوجود ، الذهني للفظ في ذهن الإنسان العالم باللغة

  .المعنى في ذهنه
وملازمة حقيقية في عالم الوجود الذهني بين الوجود  فهناك سببية

فمتى ما سمع الإنسان العالم ، والوجود الذهني للمعنى للفظ يالذهن
وهو المسمى ، إنتقش في ذهنه تصور معنى الماء، باللغة كلمة (ماء)
  .بالدلالة التصورية

والسببية بين  ةمعناها ـ بحسب الدقة ـ الملازم، فهذه الدلالة التصورية
  .وبين الوجود الذهني التصوري للمعنى، الوجود الذهني التصوري للفظ

أن هذه السببية القائمة حقيقة بين ، كما أنه مما لا إشكال فيه
تحتاج  ليست سببية ذاتية بحيث لا، للفظ والمعنى نالوجودين الذهنيي

ببا س نيكو إن اللفظ بذاته لا: يعني، وإلى سبب خارجي، جاعل إلى
لما ، وإلا؛ أمر خارجي إليهلانتقاش المعنى في ذهن السامع ما لم ينضم 

فلو كان اللفظ ، وجهلهم بالوضع ختلف الناس باختلاف علمهم بالوضعا
إذن لما اختلف العالم بالوضع ، بنفسه سببا لانتقاش المعنى في الذهن

  .عن الجاهل بالوضع بشيء
إن اللفظ : وهي، الأخرى إلىفاذا ضممنا هاتين القضيتين إحداهما 

، والقضية الثانية، ولتصوره في ذهن السامع سبب لوجود المعنى ذهنا
، أمر خارجي إليهإن اللفظ بذاته لو خلي وطبعه بدون أن ينضم : وهي

: يستنتج من ذلك، وانتقاشه في الذهن، ليس سببا ذاتيا لحضور المعنى
 إلىي بانضمامه لأمر الخارجوهذا ا، انه لابد وأن يوجد أمر خارجي

، أوجب صيرورة اللفظ سببا للمعنى في عالم الذهن الذيهو  اللفظ
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  .تصور المعنى إلىبحيث ينتقل الذهن من تصور اللفظ 
ما هو هذا الأمر ، يقع الكلام في حقيقة هذا الأمر الخارجي، فمن هنا

  ؟حصل بين اللفظ والمعنى هذه السببية ببركته وبانضمامه الذيخارجي ال
  )١(.الوضع<: لأمر الخارجي نسميههذا ا

 الذيورد المنشأ الأول ، وتوضيح، من هذا النص في فهم إستفدأـ 
  .ذكره المصنف + في هذا البحث

 المصنفمن هذا النص في توضيح السببية التي ذكرها  إستفدـ  ب
  .في هذا البحث

  خلاصة البحث: سادسا
لدلالات با ععلاقة الوض إلىـ تطرق المصنف + في هذا البحث ١

وأنها علاقة ، فذكر حقيقتها أولا، وبدأ بالدلالة التصورية، الثلاث المتقدمة
  .ثانيا السببية بين تصور اللفظ وتصور المعنى

بأن ؛ كر منشأ للسببية في المقام هو السببية الذاتيةـ من جملة ما ذ٢ُ
  .يكون ذات اللفظ سببا لإخطار معناه

لكان مجرد سماع اللفظ ، صحيحا نه لو كانهذا المنشأ هو أ وردـ ٣
وقبل أي تعلم لمعاني ، سببا لتصور المعنى حتى لو كان لأول مرة

  .وهو أمر واضح البطلان، الألفاظ
هو  الذي، من جملة ما ذكر منشأ للسببية في المقام هو الوضعوـ ٤

ر< وإن اختلف الأصوليون في حقيقة >المعتب، يقوم بها الواضع اعتبارعملية 
  .العلامية اعتبارو ،الأداتية اعتبارو ،السببية اعتبار: هي، لكمسا إلى

لشيء آخر شيء سببا  اعتبارفإن مجرد ؛ برد أساسهورد هذا المنشأ ـ ٥
                                      

 .٧، ص٢بحوث في علم الأصول (عبد الساتر)، ج)١(
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 أن السببية محل البحث أمر: والحال، وجب جعله سببا حقيقيا واقعيالا ي
واقعي ،؟!واقعي فكيف يكون منشؤه غير  

  إختبارات: سابعا
  ت تعليمية تعلُّميةأ ـ إختبارا

  ؟وما معناها؟ ـ ما هي حقيقة الدلالة التصورية١
 الذيوما ؟ المذكورة في البحث السببية الذاتيةنظرية ـ ما المقصود ب٢

  ؟يرد عليها
  ؟<إن السببية قد نشأت من الوضع>: ـ ما المقصود بقولهم٣
أورده  الذيوما ؟ ـ ما هي النظريات المطروحة في تصوير >المعتبر<٤

  ؟+ عليها المصنف
  ب ـ إختبارات منظومية

دليلا على ما ذكره من أن الدلالة التصورية هي المصنف ـ هل ذكر ١
  وضح ذلك. ؟في حقيقتها علاقة سببية بين تصور اللفظ وتصور المعنى

  ؟ـ ما الفائدة من بحث تبرير السببية بين اللفظ والمعنى٢
ن إ: لسببية محل الكلامـ قلنا في رد النظرية الثانية في تبرير ا ٣

هو السببية ، ن يكون منشأ لأمر حقيقيأمر الذهني لا يمكنه أ عتبارالا
، إلا أنه أمر ذهني حقيقي، وإن كانت أمرا ذهنيا فإنها؛ محل الكلام

  .والسببية سببية حقيقية واقعية
  ؟!ن يكون الأمر الذهني حقيقيا وواقعياكيف يمكن أ

  إغنائية للبحث مصادر: ثامنا
  .الحلقتان الأولى والثالثة للمصنف + ـ١
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  .٧ص، ٢ج، بحوث في علم الأصول (عبد الساتر)ـ ٢
  .٣٤ـ ٤٢ص، ١ج، الفقهـ محاضرات في أصول ٣



  )٢٦( البحث رقم
  )٢( الوضع، وعلاقته بالدلالات الثلاثة للكلام

  حدود البحث: أولا
  .٧٣من الوضع< ص إن دلالة اللفظ تنشأ: الثالث>: من قوله

  .٧٤تكويني< ص إن الوضع يقوم على أساس قانون: >والتحقيق: هقول إلى
  المدخل: ثانيا

تصور بين  التي نحس بهافي تبرير السببية  ـ يزال ولاـ كان الكلام 
 بحثناوقد ذكرنا في ، في الدلالة التصورية المعنىتصور اللفظ وبين 

ونواصل الحديث في هذا ، واتضح أنهما غير تامين، السابق تبريرين
وهو ما ، فنذكر واحدا من أهم هذه التبريرات، هذا بحثناالموضوع في 

أن  إلىفقد ذهب ؛ مسلك التعهدالسيد الخوئي + من  إليهذهب 
ما  هو، وبل هو أمر اخر، عتباره ليس الانّإلا أ، السببية ناشئة من الوضع

  .التعهديسمى ب
بين وما تقتضيه من فرق ، وجهة النظر هذهفي هذا البحث سنذكر 

 وسنذكر فرقا منا نحن أيضا، )عتبارالا( هذا المسلك والمسلك السابق
على هذا  دثم ـ في آخر المطاف ـ نذكر ما ير، يترتب على ذلك

مما يجعله غير صالح لتفسير علاقة السببية بين اللفظ ، الجديد المسلك
  .هذه السببيةحقيقة ذكرناه ل الذيوالمعنى بالتوضيح 

  البحثية ثالثا: توضيح المادة
  في الوضع توضيح نظرية التعهد

بعد ما لاحظناه من مشكلة أساسية مفصلية في نظرية الوضع بمعنى 
ومن هؤلاء ، البحث في هذا المجال إلىصار بعض المحققين ، عتبارالا

أن السببية محل الكلام  إلىذهب  الذي، الخوئي + المحققالمحققين 
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إلا ، ه النظرية شأن النظرية السابقةشأن هذ، ها الوضع والتباني أيضاسبب
 إلىإذ يذهب السيد الخوئي + ؛ أن الفرق يكمن في حقيقة هذا الوضع

  .عتبارأنه (التعهد) لا الا
وهي ـ  أن سببية اللفظ للمعنى في عالم الذهن :وحاصل مبنى التعهد

 بقضية من قبل الواضعِ دنشأت من تعه ـ السببية الحقيقية الواقعية
شرطية، فالوضع تعهبقضية شرطية من تأثيراته إيجاد ملازمة حقيقية  د

على  دالابحيث يصبح أحدهما ؛ في ذهن السامع بين الشرط والجزاء
  .من باب دلالة أحد طرفي الملازمة على الطرف الآخر لها ؛الآخر

وقصد ، الإتيان باللفظ: هماف، الطرفان في هذه القضية الشرطيةوأما 
أن لا يأتي باللفظ الفلاني إلا في الواضع يتعهد : فبوضعه، تفهيم المعنى

 الذيتفهيم المعنى الخاص لهذا اللفظ  إحداثه في نفسه أنه يقصدحالة 
عيسلفا نه الواضع.  

، وبهذا العمل يصبح (الإتيان باللفظ) دالا على (قصد تفهيم المعنى)
لدلالة وهذا هو معنى ا. من باب دلالة أحد المتلازمين على ملازمه

  .التصديقية
  .مسلك التعهدهذه هي حقيقة 

  عتبارالفرق بين مسلكي: التعهد والا
لأمكننا أن ، ولو تأملنا في العبارات المتقدمة في بيان المسلك المذكور

  :وهما، عتباربينه وبين مسلك الا أساسيين فرقين إلىنصل 
  عهدالوضع هو السبب في الدلالة التصديقية على الت :الأولالفرق 

سيكون هو السبب في الدلالة  مسلك التعهدأن الوضع بناء على  
ة المستبطةنَالتصديقيريعتباربينما على مسلك الا، ة ضمناً للدلالة التصو 
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  .وهذا فرق مهم بين المسلكين، لا يكون الوضع سبباً إلّا للدلالة التصورية
  :وبيانه

وهو ما ، خطارلام على قصد الإيقية هي دلالة الكإن الدلالة التصد: قلنا
فإن كانت دلالته ، قصد التفهيم: بقولنابتعبير جديد يمكن التعبير عنه 

وإذا كانت على قصد ، فهي التصديقية الأولى، على قصد الاخطار لا غير
، فهي الثانية، (وهو ما أسميناه بقصد الإخبار والحكاية) الاخطار بجد
  .وكشفه عنه ،القصدهي دلالة الكلام على : وعلى العموم

لوجدنا أن هذه ، المتقدم الذكر عتبارلو راجعنا مسلك الا، وعليه
 لا فإن الواضع؛ عتبارالدلالة لا توجد بمجرد الوضع بناء على كونه الا

لتصور سببا تصور اللفظ لا بجعل علاقة له بناء على هذا المسلك إ
، ولا الواضع قصد من قبل أي ينتج أو يولدوهذا لا ، ااعتبار المعنى

كشف كلامه عن ، إذا كان المستعمل عاقلا ملتفتا، نعم، يكشف عنه أبدا
إلا أن هذا إنما يأتي ، التصديقية الأولى والثانية: لتانوولدت الدلا، قصده

كما أنه إنما يفهم من حال . لا أن سببه هو الوضع نفسه ،بعد الوضع
سنقول بالتفصيل، ولا  فهو ظهور حالي سياقي كما، وكونه ملتفتا ،المتكلم

لدت لما وعلاقة له بالوضع أبدا؛ إذ لولا الظهور الحالي والسياقي، 
  .التصديقية كما تقدم

فإن ؛ تمامافإن الأمر يختلف عما سبق ، مسلك التعهدما على وأ
وكان الوضع هو التعهد، ا كانت كشف الكلام عن القصدالتصديقية لم ،

: فهذا يعني، تفهيم المعنى إلا عند قصد حقيقته أن لا يأتي باللفظ الذي
فهو ينتج الدلالة ، ينتج الملازمة التي أحد طرفيها القصدإن الوضع 

  .التصديقية
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تكون الدلالة الوضعية على مبنى التعهد هي الدلالة : وبعبارة أخرى
، عتبارالتصديقية لا الدلالة التصورية كما كان الأمر عليه على مبنى الا

؛ ويولدها ،ينتج الدلالة التصديقية مسلك التعهدعلى ع أن الوض: بمعنى
: أي، حيث أن المتعهد تعهد بالإتيان باللفظ متى ما قصد تفهيم المعنى

أن هذا التعهد أوجد ملازمة : ما يعني بالتبع، إخطاره في ذهن السامعين
  .بين الشرط والجزاء في هذه القضية الشرطية

  .و السبب في الدلالة التصديقيةه مسلك التعهدعلى الوضع : إذا
فإنها ناشئة من الوضع ، مسلك التعهدوأما الدلالة التصورية على 

، عتبارلا بصورة مباشرة كما كان الأمر عليه على مسلك الا، ولكن؛ أيضا
لأن الدلالة التصديقية في ذلك ؛ وإنما ثانيا وبالعرض كما يمكن التعبير

لكي نعبر ، دلالة تصورية أولاتحقق من إذ لابد ؛ طول الدلالة التصورية
لابد من حضور صورة المعنى في إذ ؛ مرحلة الدلالة التصديقية إلى

فإن ، فإذا حصلت صورة المعنى بالتلفظ، أولا وقبل كل شيء الذهن
 مسلك التعهدذلك يعني تحقق الطرف الأول من طرفي الملازمة على 

حضر الطرف الثاني  ،زمةوإذا تحقق الطرف الأول من الملا، كما تقدم
ن المتكلم عندما لأ؛ لدى المستمع الدلالة التصديقيةفتتولد ، وهو القصد

فالدلالة ، كما قلنا يقصد تفهيم المعنى وإخطاره في الذهن ، فإنهيتكلم
 ، لما وجدتالتصورية ولولا الدلالةُ، التصديقية تستبطن الدلالة التصورية

صورة ضر تصور اللفظ أولا، فيحضر يح لابد من أنف، تصديقية دلالة
ثم بعد ذلك يحصل حكم وتصديق بأن المتكلم ، ثانيا المعنى في الذهن

  .ثالثا قصد تفهيم المعنى
ا كانت الدلالة التصديقية دلالة وضعية على ضوء نظرية التعهدولم ،
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  .كون الدلالة التصورية وضعية أيضات لابد من أنف
يكون الوضع سببا للدلالتين التصورية  مسلك التعهدفعلى ، وعلى هذا

  .عتباربينما لا يكون إلا سببا للتصورية بناء على مسلك الا، والتصديقية
  كل متكلم واضع على التعهد :الفرق الثاني

د فهو من حيث تعد، والتعهد عتباروأما الفرق الثاني بين مسلكي الا
  :وإليك التفصيل، الوضع وعدمه بين المسلكين

لو ف؛ كلّ متكلم واضع فلابد من القول بأن، مسلك التعهدعلى  لو بنينا
فمعنى ، مسلك التعهدأن شخصا ما وضع لفظا لمعنى بناء على افترضنا 

هو أن هذا المتكلم متعهد أنه متى ما أراد ، ما تم من عملية الوضع
لشخص آخر أن  زَإلا أن هذا لن يجو، المعنى فإنه يتلفظ باللفظ الفلاني

؛ عنى نفسهمستعمل اللفظ نفسه لليكتفي بما صدر عن ذلك الشخص في
إذ أن تعهد الشخص الأول لا علاقة له بالشخص الثاني ما ؛ وهذا واضح
فلابد إذا أراد أن يستعمل اللفظ نفسه للمعنى نفسه من أن ، دام لم يتعهد

  .لتعدد الواضع بتعدد المستعم: ما يعني، يتعهد هو أيضا
؛ إن كل إنسان لغوي سيكون واضعا على هذا المسلك :وبعبارة أخرى

والتعهد لا يتعلق إلّا بما يقع تحت ، لأن الوضع إذا كان عبارة عن التعهد
ه استعمالوما يقع تحت إختيار المتعهد إنما هو ، إختيار الواضع المتعهد

 .يوم القيامة إلىالأشخاص الآخرين  استعمالهو لا 

الأول فإن اللفظ إذا وضعه الواضع ، رعتباوأما بناء على مسلك الا
ه اعتبارب تنشأ علاقة سببية بين اللفظ والمعنىإنه سف، لمعنىالمؤسس 

أن  :فإن ذلك يعني، وهذه العلاقة ما دامت سببية حقيقية كما تقدم، ذاك
، نعم، الآخرين سيستطيعون أن يستفيدوا من الوضع الأول في مكالماتهم
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يريد الاستفادة من  الذيشخص علم المن الواضح أن ذلك يتوقف على 
حاجة فلا ، وعليه، الخاص للمعنى الخاصلفظ البوضع الوضع الأول 

  .تكرار عملية الوضع بعدد المتكلمين إلى
  مسلك التعهدما يرد على 

وتصل النوبة ، عتباروما يختلف فيه عن مسلك الا ،مسلك التعهدا بينّ
  :فنقول، بيان الموقف من هذا المسلك إلىالآن 

  :أمران مسلك التعهديرد على 
  ما ليس محتملا مسلك التعهد استلزام: الأول

أن يتعهد الواضع بأنه لا ينطق بلفظة : معناه مسلك التعهدإن : قلنا
وهذا ، ها تفهيم معنى الحيوان المفترسمثلا إلّا حين يقصد ب (أسد)

ى الحيوان بأنه إذا لم يكن قاصدا لتفهيم معنيستلزم ضمنا تعهده 
  .لا يأتي بلفظة (أسد) فإنه، المفترس

أن التعهد بأنه متى ما لم يكن : هو، هو أن معناه، وما يرد على ما تقدم
متى ما لم يكن قاصدا لتفهيم : أي، فلا يأتي باللفظ ،قاصدا لتفهيم المعنى

الجديد هذا التعهد و، فلا يأتي بكلمة (أسد)، معنى الحيوان المفترس
إنه لا يستعمل لفظة : أي، المجازي ستعمالهد بعدم الايستبطن التع

لأن معنى التعهد بأنه لا يأتي ؛ (أسد) مجازا في غير الحيوان المفترس
وهذا . بلفظة (أسد) أصلا إلّا إذا قصد تفهيم معنى الحيوان المفترس

أن : مع أنه من الواضح، المجازي ستعماليعني أنه يستلزم التعهد بعدم الا
فإن ؛ المجازي ستعمالعلى الا هو بان، ى حين الوضعالواضع حت

وليس الواضع حينما يضع ، المجازي باب من أبواب اللغة ستعمالالا
يأخذ على نفسه عهدا بأنه لا يستعمل ، لفظة (الأسد) للحيوان المفترس
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بل هو حتى حين وضعه للفظة (أسد) ، لفظة (أسد) في الرجل الشجاع
أنه سوف يستعمل لفظة ـ  أو أنه يحتمل ـ بان، في الحيوان المفترس

  .ستعمالفي بعض الأحيان؛ لحاجته لذلك الا (أسد) في المعنى المجازي
ولا يتصور أن إنسانا عاقلا يتعهد بأنه لا يأتي بلفظة (أسد) إلّا إذا كان 

  . قاصدا لتفهيم معنى الحيوان المفترس
  .اللفظ مجازا استعمالعدم يتضمن التعهد ب مسلك التعهد: والخلاصة

  ي معقداستدلاللفكر  مسلك التعهد استلزام: الثاني

؛ لا يتم أيضا مسلك التعهدفإن ، ومع قطع النظر عن الإشكال الأول
أمر غير ، وذلك لأن تفسير الوضع بالتعهد بالكيفية التي مضى تقريبها

أن فهم المعنى من : وذلك لأن هذا التفسير يعني؛ واقع بحسب الخارج
لأن فهم المعنى من اللفظ يقوم على أساس ؛ يةاستدلالظ عملية اللف

بحيث متى ما صدق ، ملازمة بين الجزاء والشرط في القضية الشرطية
وبرهنة بأحد طرفي الملازمة على  استدلالوهذا ، صدق الجزاء، الشرط

  .الطرف الآخر من طرفي الملازمة
. أنه سوف يموت بذلك علىنستدلّ ، مفإذا رأينا إنسانا يأكل الس

ء  مبني على أساس القاعدة القائلة بأنه متى ما كان شي ستدلالوهذا الا
ء الأول  فالشي، فحينئذ، ء الآخر موجودا وكان الشي، ء آخر مستتبعا لشي

 مبنيا على استدلالافيصير فهم المعنى من اللفظ ، يكون موجودا لا محالة
  .هذه القاعدة

اللفظ مطلب يتحقق حتى عند  أن فهم المعنى من: ومن الواضح
فالطفل بتكرار اللفظ ، ستدلالالطفل قبل أن ينشأ عنده أي مدرك على الا

وهذا الفهم للمعنى ، يحصل عنده فهم للمعنى من اللفظ في ذهنه عليه
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قبل يحصل وهذا سنخ فهم ، من اللفظ عنده يحصل لكثرة تكرار اللفظ
بأحد المتلازمين على  ستدلالالا  أي قدرة في ذهن الطفل علىولادة 

  .الملازم الآخر
مادامت أمي تعهدت : ولم يستنتج الطفل إستنتاجا أرسطيا بأن قال

ومادامت أمي ، بأنها لا تأتي بكلمة (ماء) إلّا إذا أرادت المعنى الفلاني
وما دامت قد قالت كلمة ، والأصل في العاقل أن يفي بتعهداته، عاقلة
  .قصدت هذا المعنىتكون قد  لابد من أنف، (ماء)

على  بل إن هذا لا يمر؟! على ذهن طفل كيف يمر ستدلالوهذا الا
  .فضلا عن الطفل ،ذهن الكبير

أن عملية فهم المعنى من اللفظ له  هبوجدان هذا الطفل يعرفف، إذن
وهذا الملاك السابق على ، ت المنطقيةستدلالاسبب سابق على الا

 إلىكاف في تصوير الوضع بلا حاجة  لعلّه وحده، ت المنطقيةستدلالاالا
نعرف ، وبنحو البرهان الإنّي، فمادام بنحو الإجمال، الإلتزام بهذا التعهد

 استدلالقبل أي ، المعنى إلىلإنتقال من اللفظ لإجمالا أن هناك ملاكا 
  .ببرهان أن الطفل يفهم المعنى، أرسطي

  .أيضا مسلك التعهديثبت بطلان ، وبهذا
  لمادة البحثيةمتن ا: رابعا

، )٣(اًاعتباروالوضع ليس ، تنشأُ من الوضعِ)٢(أن دلالةَ اللفظ: )١(الثالثُ
بل هو تعهد من الواضعِ بأن لا يأتي باللفظ إلّا عند قصد تفهيمِ 

                                      

 من محتملات تبرير علاقة السببية الحقيقية بين تصور اللفظ وتصور المعنى. )١(

 على المعنى. )٢(

 كما كان في الاحتمال الثاني. )٣(
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، وبذلك تنشأُ ملازمةٌ بين الإتيان باللفظ وقصد تفهيمِ المعنى، )١(المعنى

 الوضع ذلك أن يكون ولازم المستبطنة التصديقية في الدلالة هو السبب
ريةالتصو الا، )٢(ضمناً للدلالة عتباربينما على مسلك  الوضع لا يكون
)٣(. وهذا فرق مهم بين المسلكينِ. سبباً إلّا للدلالة التصورية

 

آخر وهنا فرق ،دافتراضُ كلِّ متكلّمٍ ، وهو أنّه بناءً على التعه يجب
همتعهالملازمةُ في كلام داً وواضعاً لكي تتم . ا بناءً على مسلكوأم

أوجب ، فيفترضُ أن الوضع إذا صدر في البداية من المؤسسِ، عتبارالا
 حاجة به بدون من علةً لكلِّ مريةً عامالوضعِ  تكرارِ إلىدلالةً تصو عملية

  .من الجميع
  :مسلك التعهدويرد على 

لًاأو : تفهيم إلّا إذا قصد باللفظ عادةً بأن لا يأتي دلا يتعه المتكلّم أن
ضمناً بأن لا   لأن هذا يعني التزامه؛ )٤(يريد وضع اللفظ له الذيالمعنى 

مع أن كلَّ متكلّمٍ كثيراً ما يأتي باللفظ ويقصد به تفهيم ، يستعملَه مجازاً
حتم، المعنى المجازين كلِّ متكلِّمفلا يالمذكورِ م الالتزامِ الضمني لُ صدور.  

أن الدلالةَ اللفظيةَ والعلقةَ اللغويةَ بموجب هذا المسلك تتضمن : وثانياً
مع أن ، الآخرِ إلىوانتقالًا من أحد طرفيها ، وإدراكاً للملازمة،  منطقياًاستدلالا

وقبلَ أن ينضج ، الأولى لطفولته وجودها في حياة الإنسان يبدأُ منذُ الأدوارِ
                                      

 أي: إخطاره. )١(

أي: التعهد سبب الدلالتين التصورية والتصديقية، لا التصورية فقط كما كان )٢(
 الأمر عليه في الاعتبار. 

إذ يبتني عليه جملة من الأمور المهمة، منها: ما سيأتي في مباحث الاشتراك )٣(
 رها. والتعيني، وغي التعيينيوالترادف والوضع 

 وهو اساس مسلك التعهد. )٤(
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  .ذلكوهذا يبرهن على أنّها أبسطُ من ، ي لهاستدلالأي فكرٍ 
  خامسا: تطبيقات ونكات منهجية

  التطبيق الأول
ـ في مسلك التعهدقال السيد الخوئي +ـ وهو من القائلين ب

من أن الغرض من الوضع  : ومن هنا ـ أي>: محاضراته في أصول الفقه
التفهم وابراز المقاصد بها ـ ظهر أن حقيقة الوضع هي التعهد  قصد

إن العلقة الوضعية ـ حينئذ ـ : وإن شئت قلت،. . . والتباني النفساني
وعليه يترتب إختصاص ، تختص بصورة إرادة تفهيم المعنى لا مطلقا

  . . . .الدلالة الوضعية بالدلالة التصديقية
ة الوضع عبارة عن التعهد بإبراز قد تبين أن حقيق: فنقول، وعلى ذلك

فكل واحد ، تعلق قصد المتكلم بتفهيمه بلفظ مخصوص الذيالمعنى 
أن ، متعهد في نفسه بأنه متى ما أراد تفهيم معنى خاص، من أهل أي لغة

إلتزم كل واحد من أفراد الأمة العربية ، مثلا، يجعل مبرزه لفظا مخصوصا
لفظ أن يجعل مبرزه ، بالطبع بأنه متى ما قصد تفهيم جسم سيال بارد

  )١(.<وهكذا، أن يجعل مبرزه لفظا آخر، ومتى قصد تفهيم معنى آخر، الماء
  :ثم أجب على ما يلي، المتقدم النصتأمل 

  .كما جاء على لسان أهله مسلك التعهدأـ معنى 
+  مصنفمن الفرقين اللذين ذكرهما ال، ب ـ ما يستلزم هذا المعنى

  .في هذا البحث
  يق الثانيالتطب
، >حاصل مبنى التعهد: تقريرات بحثه الشريففي +  المصنفقال 

                                      

 .٤٥، ص١محاضرات في أصول الفقه، ج)١(
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نشأت من تعهد من قبل الواضع ، ن سببية اللفظ للمعنى في عالم الذهنأا
وهذا التعهد بالقضية الشرطية أوجد ملازمة بين الشرط ، بقضية شرطية

من باب دلالة أحد ، بحيث أصبح أحدهما يدل على الآخر؛ والجزاء
والطرفان في هذه القضية ، ف الملازمة على الطرف الآخر للملازمةأطرا

  .وقصد تفهيم المعنى، الإتيان باللفظ: هما، الشرطية
من باب ، ففي هذا أصبح الإتيان باللفظ دالا على قصد تفهيم المعنى

  .دلالة أحد المتلازمين على ملازمه
لالة تكون الدلالة الوضعية على مبنى التعهد هي الد، ومن هنا

حيث أن المتعهد ؛ أن الوضع ينتج الدلالة التصديقية: بمعنى، التصديقية
فقد أوجد هذا التعهد ، تعهد بالإتيان باللفظ متى ما قصد تفهيم المعنى

  )١(.<ملازمة بين الشرط والجزاء في هذه القضية الشرطية
، مسلك التعهدمنه في توضيح حقيقة  استفدو، تأمل النص السابق

  .عتباربين هذا المسلك ومسلك الا المصنفاللذين ذكرهما  والفرقين
  التطبيق الثالث

لتضع إصبعك على ، راجع بحوث خارج الأصوليين في مبحث الوضع
  .مسلك التعهدأن السيد الخوئي + ليس هو أول من قال ب

  خلاصة البحث: سادسا
للفظ ـ تناولنا في هذا البحث مبررا وتوجيها آخر لعلاقة السببية بين ا١

إنه : وقلنا، مسلك التعهدوهو المسلك المعروف ب، والمعنى في الذهن
  .أتي باللفظ إلا عند قصد تفهيم المعنىلا يلتزام من الواضع بأن ا

 إلىينتج الدلالة التصديقية بالإضافة  مسلك التعهدـ الوضع على ٢
                                      

 .١٢ـ ١١، ص٢بحوث في علم الأصول (عبد الساتر)، ج)١(
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 بل هو مجرد سبب، عتباربينما لا يكون كذلك على مسلك الا، التصورية
  .في الدلالة التصورية فقط

يستلزم أن كل مستعمل ومتكلم  مسلك التعهدـ الوضع بناء على ٣
  .إذ كل شخص إنما هو مسؤول عن تعهده لا تعهد الاخرين؛ واضع
  :مسلك التعهدـ يرد على ٤

  .المجازي ستعمالأ ـ التعهد الضمني بعدم الا
  استلزامه لعملية تفكير معقدةب ـ 

أن فهم المعنى من اللفظ هو عملية  :سلك يعنيوذلك أن هذا الم
إذ من الواضح أن فهم المعنى ؛ وهو خلاف ما نشاهده بالوجدان، يةاستدلال

  .استدلالفهم أي لا ي الذيمن اللفظ مطلب يتحقق حتى عند الطفل 
  إختبارات: سابعا

  أ ـ إختبارات تعليمية تعلُّمية

  ؟ـ ما معنى أن الوضع هو التعهد١
  ؟مسلك التعهدملازمة التي يتضمنها ما هي الـ ٢
هو السبب في الدلالة  مسلك التعهدلماذا يكون الوضع بناء على ـ ٣

 عتباربينما على مسلك الا، التصديقية المستبطنة ضمنا للدلالة التصورية
  ؟الوضع سببا إلا للدلالة التصورية نيكو لا

أن  إلىلماذا يجب إفتراض كل متكلم متعهد وواضع لو ذهبنا  ـ٤
  ؟عتباربينما لا يجب ذلك بناء على مسلك الا، الوضع هو التعهد

يبرهن على أن العلقة اللغوية بين اللفظ والمعنى هي علقة  الذيما  ـ٥
  ؟مسلك التعهدأبسط مما يستلزمه 
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  ب ـ إختبارات منظومية
  ؟مسلك التعهدجعل السيد الخوئي + يختار  الذيما السبب ـ ١
ووصف ، عتبارومسلك الا مسلك التعهدفرقين بين  المصنفذكر ـ ٢

  ؟لماذا كان كذلك، <وهذا فرق مهم بين المسلكين>: أولهما قائلا
بأن ، + المصنفذكره  الذيألا يمكن التخلص من الرد الأول  ـ٣

وهذا ، يأتي باللفظ إلا إذا قصد تفهيم المعنى المتكلم قد تعهد بأن لا
لا قرينة على عدم إرادة المعنى حقيقي ب: أحدهما: قسمانالمعنى 

وعلامته الإتيان ، والآخر مجازي، الحقيقي وإرادة المعنى المجازي
  ؟ففي الحالتين هو متعهد بلا أي إشكال، بالقرينة

أن ، بع مسالكهابجمي عتبارنظرية الا أشكل المصنف + على ـ٤
يشكل بهذا  ملماذا ل ؟!كيف يمكنه أن يخلق سببية حقيقية عتبارالا
  ؟مسلك التعهدشكال على الا

  مصادر إغنائية للبحث: ثامنا
  .ـ الحلقة الثالثة للمصنف +١
  .١٢ ـ١١ص، ٢ج، بحوث في علم الأصول (عبد الساتر)ـ ٢
  .وما بعدها ٨٢ص، الجزء الأول، القسم الأول، ـ مباحث الأصول٣
  .٤٥ص، ١ج، ـ محاضرات في أصول الفقه٤
  .وما بعدها ١٣ص، ١ج، ـ تهذيب الأصول٥
  





  )٢٧( البحث رقم
  )٣( الوضع، وعلاقته بالدلالات الثلاثة للكلام

  حدود البحث: أولا
  .٧٤ص <. . .إن الوضع يقوم على أساس: والتحقيق>: من قوله

  .٧٥< صالوضع التعينيو ،الوضع التعييني>: قوله إلى
  المدخل: ثانيا

بعد ، ريةتكلمنا في البحثين الماضيين عن علاقة الوضع بالدلالة التصو
في  اللفظ وتصور المعنىتصور إن حقيقتها علاقة سببية بين : أن قلنا
 فذكرنا مناشىء، وبدأنا بذكر ما ادعي أنه من مبررات هذه العلاقة، الذهن

اعتبار هو  الذي، وثانيها الوضع، كان أولها السببية الذاتية، ومبررات ثلاثة
  .هدمسلك التعوثالثها ، تلاف في نوع المعتبرمع اخ

وما بقي إلا ، والمناشىء ردا تحقيقيا فنيا وقد رددنا كل هذه المبررات
>القرن : وهو ما نسميه بنظرية، أن نذكر ما يقتضيه التحقيق في هذا المبرر

  .وهي النظرية الخاصة بالمصنف +، الأكيد<
وعلاقتها بسببية ، وحقيقتها، وسنوضح في هذا البحث هذه النظرية

: هي، نتيجة إلىلنصل ، عتباروعلاقة كل ذلك بالا، ىاللفظ لخطور المعن
تتضمنه نظرية  الذيبالمعنى ، ولكن، هو الصحيح عتبارإن مسلك الا
وأن الوضع قرن مخصوص بين تصور اللفظ وتصور ، >القرن الأكيد<

  .المعنى
أن الوضع بهذا المعنى ليس إلا ـ أيضا ـ ثم ـ في النهاية ـ سيتضح 

، الأولى والثانية: وأما الدلالتان التصديقيتان، فقط التصوريةللدلالة سببا 
، ولكنهما بل هو الظهور الحالي السياقي للكلام، ليس الوضع فمنشأهما

  .تبقيان دلالتان لفظيتان؛ فالظهور الحالي هو السبب في ظهور اللفظ
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  ثالثا: توضيح المادة البحثية
تصور اللفظ وتصور  بينالسببية وأما النظرية الرابعة التي تبرر العلاقة 

لا كما تقدم في النظرية الثانية ، ولكن، فيه تقول بالوضع أيضا، المعنى
ما استفاده  إلىوترجع الأمر ، وإنما تتعمق في دراسة المعطيات، والثالثة

وإليك ، علماء النفس والاجتماع والسلوك من نظريات وملاحظات
  :التفصيل

على سلوكيات الحيوانات  من التجارب العديدة التي أجراها العلماء
ية، الفطرية، الطبيعية، إكتشف بعض القوانين التكوين، ومنها الانسان

  .وهي أمور ندركها في حياتنا الطبيعية أيضا، انل الانسالجبلّية لعق
فإن ، ا مؤكدا قويااقترانأنه كلما اقترن شيئان : ومن جملة هذه القوانين

حالة الانتقال من  إلىإرادية بصورة طبيعية لا الذهن البشري يتبرمج 
  .تصور الاخر إلىتصور أحدهما 

الأمر في ما نحن فيه من قبيل ما نلاحظه في عمل ذهننا عندما يقترن 
، فإنه إذا حضر أحدهما دون الاخر، شخصان في الحضور عدة مرات

أن ذهنك ينتقل من تصور هذا : ما يعني؟ وأين صاحبك: فإنك ستسأل
  .لم يحضر الذي تصور ذاك إلىحضر  الذي

انين من أن هناك مجموعة من القو، هذه الظاهرة منشؤها هو ما تقدم
أنه من جملتها: و، الفطرية الطبيعية الحاكمة على عقل الانسان وذهنه

حالة ربط  إلىكلما لاحظ بصورة مكررة أمرين بحيث وصل الذهن 
لذهن يصبح تصور أحدهما سببا لانتقال ا: ففي هذه الحالة، وقرن بينهما

  .أو الرعد وضوئه، سدبين الزئير والأ قترانالا: من قبيل، تصور الاخر إلى
يولده في  الذيوما ؟ قترانوما هو سبب الا: ومن حقنا هنا أن نسأل



  ٤٧   ........................................................................  تحديد دلالات الدليل الشرعي

  ؟فيتعامل الذهن البشري مع المتقارنين كما تقدم، ذهن الانسان
  :والجواب

ين سماع ب قترانكالا، يكون بنحو طبيعي ،تارة، بين أمرين قترانالا
كصوت ، أو سماع صوت مألوف وما يلازمه، صوت حيوان ما وصورته

  .الرعد وضوئه
وهو ما ، ل خارجي لا طبيعيتدخُّبسبب  قترانيكون الا ،أخرىو

لم يكن  يقرن بين أمرينف ؛الواضعيتدخل ف، الجعل والوضعنسميه ب
سان التي يستفيد منها الان علاماتالكما في ، بينهما قرن في الذهن سابقا

، كعلامة الخطر في الأماكن الخطرة، را من الأحيان للدلالة على شيءيكث
أمور مختلفة لخدمة التي وضعت للدلالة على ، المرور وكذا علامات

  .مستخدم الطريق والمستفيد منه
الألفاظ ف ؛ما نحن فيه من عملية الوضع :ومن هذا القبيل أيضا

  .المعاني هكذاو
 ،حقق الوضعلا ياللفظ للمعنى  اعتبارد أن مجرـ طبعا ـ من الواضح 
لابد أن يكون هذا القرن بين اللفظ  ـ كما تقدمـ  نماوإ، وتتحقق السببية

ن يتعامل معه الذهن طبق ما أ إلىبحيث تصل درجته  ؛والمعنى قويا
  .أودع فيه من قوانين تقدم بعضها

 ،القرن عدة مرات تكراروهذا القرن الأكيد إما أن يكون ناشئا من 
أو من عملية قرن لمرة واحدة ولكن تحت ، فيكون العامل عاملا كميا

كما في عملية القرن بين اسم المولود الجديد والمولود ، ظروف خاصة
  .فيكون العامل المؤثر عاملا كيفيا، نفسه
تم ما فكلَّ، بين اللفظ والمعنى مستحكم وثيق قرنالوضع هو  ،إذا
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، تقدم كمسلك للوضع الذي عتبارا الاوأم، تصور اللفظ يتم تصور المعنى
رن المخصوص عملها الواضع في إيجاد الربط والقفليس إلا طريقة يست

  .كما في وضع الأسماء للمواليد الجدد، ة المعنىربين اللفظ وصو
  :النتيجتين التاليتين إلىيمكننا أن نصل ، وعلى هذا

معنى إن الوضع قرن مخصوص بين تصور اللفظ وتصور ال: الأولى
فمسلك ، لكي يستتبع حالة إثارة أحدهما للآخر في الذهن ؛بنحو أكيد

  .ولكن بهذا المعنى لا بالمعنى القديم، هو الصحيح عتبارالا
ل الواضع فيها اللفظ هو العملية التي يجع: الوضع: وبعبارة أخرى

فيدخل حينئذ في ، ا مؤكدا في تصور الإنسان وذهنهاقترانبحيث يقترن 
وهو قانون الإنتقال من تصور ، ني طبيعي من قوانين الذهنقانون تكوي

  .تصور مقارنه إلىأحد المتقارنين 
وأما الدلالتان ، إن الوضع ليس سبباً إلّا للدلالة التصورية: الثانية

الدلالة على قصد الاخطار ـ والثانية ـ الدلالة : الاولى ـ أي :التصديقيتان
فمنشؤهما الظهور ، ـ د الإخبار، أي: قصعلى قصد الاخطار عن جد

  .لا الوضع، الحالي والسياقي للكلام
 ،إن دلالة اللفظ على المعنى: نقول، ولمزيد من التفصيل في المقام

وذلك : ليست دلالة تصديقيةو، هي دلالة تصورية، التي تنشأ من الوضع
  :على نحوينـ كما أشرنا سابقا ـ الدلالة لأن 

متى ما سمعنا لفظ (الأسد)  : أننابمعنى، ريةدلالة تصو: النحو الأول
  .تصور الحيوان المفترس إلىذهننا إنتقل ، وانتقش في ذهننا

بمعنى أن لفظ (الأسد) يدل على أن ، دلالة تصديقية: النحو الثاني
  .المتكلم أراد بهذا الكلام تفهيم الحيوان المفترس
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أن الوضع لا  يتضح، هنا ما أوضحناه في حقيقة الوضع إلىولو رجعنا 
الوضع ليس إلّا إيجاد صغرى للقانون  لأن؛ يوجد إلّا الدلالة التصورية

ا اقترانإنه متى ما اقترن شيئان  لأن مفاده؛ للذهن متقدم الذكر التكويني
من (اسد) سواء سمعنا لفظ ، تصورنا الآخر، وتصورنا أحدهما، أكيدا
نتقل ه الحالات يففي كل هذ، أو من اصطكاك حجرين، أو نائم، عاقل
  .)الحيوان المفترستصور ( إلىذهننا 

إنه متى ما سمعنا إنسانا عاقلا ملتفتا  :معناها، فوأما الدلالة التصديقية
وضع له  الذينعرف أنه قد أراد بهذا اللفظ تفهيم المعنى ، (أسد): يقول

 اعتباروإنما هي ب، وهذه الدلالة ليست مربوطة بالوضع، في لغة العرب
  .زائدا على الوضع، ت حالية وسياقية وعقلائيةظهورا

  متن المادة البحثية: رابعا
والتحقيق :تكويني على أساسِ قانون يقوم الوضع للذهنِ  )١(أن

٢(البشري( ،وهو :رِ الإنسانفي تصو أنّه كلّما ارتبطَ شيئان)ارتباطاً مؤكّداً )٣ ،
  .لتصورِ الآخر تصور أحدهما مستدعياًـ بعد ذلك ـ أصبح 

كالربط بين ، )٤(يحصلُ بصورة عفوية ،تارةً، وهذا الربطُ بين تصورينِ
رِ الأسدرِ  الذي، سماعِ الزئيرِ وتصوالمتكر حصلَ نتيجةَ التقاربِ الطبيعي

يحصلُ بالعناية التي يقوم بها  ،وأخرى، بين سماعِ الزئيرِ ورؤية الأسد
                                      

 تدخل متدخل غير خلقته تعالى. فطري، جبلي، ليس بجعل جاعل ولا ب طبيعي،)١(

به ليس القانون التكويني هذه وقفا على البشر، بل الحيوانات الاخرى تتمتع )٢(
 ما فيه نفعها.  إلىأو يرشدها  ،أيضا، فيحميها من الأعداء

 وذهنه. )٣(

 بدون تدخل خارجي غير طبيعي. )٤(
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مخصوصٍ في ذهن الناسِإذ يربطُ بين الل؛ الواضع رِ معنىوتصو فظ ،
ن سماعِ اللفظم رِ المعنى إلى)١(فينتقلونتصو.  

ليس إلّا طريقةً ، تحدثْنا عنه في الاحتمالِ الثاني الذي عتباروالا
اللفظ   يستعملُها الواضع في إيجاد ذلك الربط والقرن المخصوصِ بين

  .وصورة المعنى
وبذلك صح أن ، بهذا المعنى، ولكن، الصحيحهو  عتبارفمسلك الا

إن الوضع قرن مخصوصٌ بين تصورِ اللفظ وتصورِ المعنى بنحوٍ : يقالَ
هما للآخرِ في الذهن؛ أكيدأحد حالةَ إثارة لكي يستتبع.  

وأما ، نعرف أن الوضع ليس سبباً إلّا للدلالة التصورية، ومن هنا
فمنشؤهما الظهور الحالي والسياقي ، ان الأولى والثانيةالدلالتان التصديقيت

  .لا الوضعِ)٢(للكلامِ
  خامسا: تطبيقات ونكات منهجية

  التطبيق الأول
حسب ما ، + في بحثه الخارج المصنفما ذكره ، ننقل هنا كتطبيق

باقتباس وبعض ، بحوث في علم الأصول (حسن عبد الساتر)جاء في 
  :التعديل

هو بحث في ، البحث في حقيقة الوضع: حقيقة الوضع>التحقيق في 
وأنه كيف أصبح اللفظ سببا ، كيفية نشوء الدلالة بين اللفظ والمعنى

  :وتحقيق ذلك أن يقال. . . ، لتصور المعنى
                                      

 وتصوره في ذهنهم. )١(

وسيأتي الكلام عن هذا أي: كون المتكلم عاقلا ملتفتا، فهو قاصد للاخطار. )٢(
 الموضوع بالتفصيل.
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يوجد ثلاثة ، تصور شيء إلىإنه في باب الإنتقال من إدراك شيء 
وضع القوانين  ذيال، قوانين تكوينية ثابتة مخلوقة من قبل خالق العالم

  :وهي: التكوينية لهذا العالم
 إلىإن الاحساس بشيء يوجب الإنتقال : القانون الأولي التكويني

تصور معنى  إلىفالإحساس بالأسد ـ دون رؤيته ـ يوجب الإنتقال ؛ معناه
  .الحيوان المفترس

 سوهو أن الإنسان لو لم يحس بنف: القانون الثانوي التكويني الأول
، تصور معنى ذلك الشيء إلىفأيضا ينتقل ، كن أحس بمشابههول، الشيء

 إلىفإننا ننتقل تكوينيا ، كما لو رأينا صورة الأسد ولم نحس به نفسه
  .صورة الحيوان المفترس

إننا لو لم نحس بشبيهه كما كان الأمر : القانون الثانوي التكويني الثاني
ا خاصا ترن اقترانن يقبل أحسسنا بشيء كا، في القانون الثانوي الأول

معنى وصورة  إلىفحينئذ ينتقل ذهننا أيضا ، شديدا مع الحيوان المفترس
  )١(.الحيوان المفترس<

لتجد أن نظرية القرن الأكيد تعتمد بصورة أساسية ؛ تأمل الكلام السابق
فإن الإنتقال في اللغة إنما هو بين ؛ على القانون التكويني الثانوي الثاني

  .وتصوره في الذهن)، وهو المعنى(ما اقترن به  إلى)، فظوهو الل(المقترن 
  التطبيق الثاني

واقتنص أجوبة ، تأمل في الكلام السابق المذكور عن التقريرات
  :الأسئلة التالية

التي صارت ، أـ نرى أحيانا أن بعض الناس يتكلمون بلغة الإشارة
                                      

 ما بعدها.و ٤٩، ص٢بحوث في علم الأصول (عبد الساتر)، ج)١(
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كوينية الثلاثة فهذه اللغة تكون تطبيقا لأي من القوانين الت، شائعة معروفة
  ؟المتقدمة

فالمتكلم هنا ؛ هي تطبيق للقانون الثانوي التكويني الأول: الجواب>
وعندما يحس ، يخلق بيده صورة ما يريد أن ينقله لذهن المقابل

  .المعنى< إلىينتقل ذهنه ، المخاطب بهذه الصورة
  ؟فإننا نتصور في ذهننا نفس الحيوان، ب ـ عندما نسمع نهيق الحمار

لأن النهيق اقترن ؛ هذا تطبيق للقانون الثانوي التكويني الثاني: وابالج>
نتصور ، إذا سمعنا ذاك النهيق، وبعد هذا، مرارا عديدة مع شكل الحمار

  .في ذهننا الحيوان نفسه<
  خلاصة البحث: سادسا 
منشأ آخر من مناشئ السببية بين  إلىـ تعرضنا في هذا البحث ١

التي أبرزها  ،وهو نظرية القرن الأكيد، تصور اللفظ وتصور المعنى
  .سمهوتعرف با، وصارت منسوبة له، + المصنف

ترتكز هذه  النظرية على أساس أن الوضع يقوم على أساس قانون ـ ٢
مخصوص  إنه كلما كان هناك اقتران: وهو، تكويني للذهن البشري

 ويستدعي تصور يسبب ،هماأحد وتصور ن إدراكفإ؛ بين شيئينشديد 
  .الآخر
وبدون تدخل  ،يحصل بصورة عفوية ،تارة، المتقدم الذكر قترانـ الا٣

فيربط بين ، ووضعه اقترانجعل هكذا  إلىيحتاج  ،وأخرى، إنسان واضع
  .اللفظ والمعنى

فليس إلا طريقا من طرق إيجاد ، ذكرناه سابقا الذي عتبارـ وأما الا٤
، صحيح عتبارلك الافمس، الشديد والأكيد من قبل الواضع قترانذلك الا
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  .المزبور قترانأنه وسيلة لإيجاد الا: بمعنى ،ولكن
، ـ وما دام الوضع هو القرن وإيجاد الربط الشديد بين اللفظ والمعنى٥

وأما الدلالتان ، فان فيها هكذا قرن؛ يتضح أنه ليس سببا إلا للدلالة التصورية
ور الحالي السياقي فهما ناشئتان من الظه؛ فهما بعيدتان عنه، التصديقيتان

  .للكلام
  إختبارات: سابعا

  أ ـ إختبارات تعليمية تعلُّمية
  .وضّحه توضيحا وافيا؟ يقوم عليه الوضع الذيـ ما هو القانون ١
  ؟نظرية القرن الأكيد وفقـ كيف يحصل الإرتباط المؤكد بين شيئين ٢
لفظ ـ ما المقصود بالعناية التي يقوم بها الواضع لإيجاد الربط بين ال٣

  ؟نظرية القرن الأكيد وفقوالمعنى 
  ذكرناه في المبرر الثاني الذي عتبارـ ما علاقة نظرية القرن الأكيد بالا٤

  ؟للعلقة بين اللفظ والمعنى
كيف يتضح أن الوضع ليس سببا إلا ، ـ بناء على نظرية القرن الأكيد٥

  ؟للدلالة التصورية دون الدلالتين التصديقيتين
  وميةب ـ إختبارات منظ

 ختاره من نظرية القرن الأكيد+ دليلا على ما ا المصنفكر ـ هل ذ١
  ما هو إن كان؟ ؟هنا

+ مما أورده على المبرر الثاني من  المصنفـ هل تخلص ٢
  وضح موقفك. ؟المبررات السابقة

ـ كيف تفسر الدلالتين التصديقيتين الأولى والثانية بناء على نظرية ٣
  ؟ن الأكيدالقر
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  .فرقين مهمين بين نظرية التعهد ونظرية القرن الأكيد ـ أذكر٤
  مصادر إغنائية للبحث: ثامنا

  .+ـ الحلقتان الأولى والثالثة للمصنف ١
  .وما بعدها ٤٩ص، ٢ج، بحوث في علم الأصول (عبد الساتر)ـ ٢
  .للاطلاع على جذور نظرية القرن الأكيد، ـ فلسفتنا للسيد الشهيد +٣



  )٢٨( البحث رقم
  والتعيني ،التعييني الوضع

  حدود البحث: أولا
  .٧٥والتعيني< ص الوضع التعييني>: من قوله

  .٧٦>توقف الوضع على تصور المعنى< ص: قوله إلى
  المدخل: ثانيا

 إلىما ذكره البعض من تقسيم الوضع  إلىنتعرض في هذا البحث 
و الوضع التعيينينيات بعض النظري إلىوصحته بالنسبة ، الوضع التعي

وكذا بالنسبة ، عتبارمن الاوالتعهد من ، التي ذكرناها في البحوث السابقة
ن نوضح المراد من بعد أ، ولكن، )القرن الأكيدمذهب المصنف ( إلى

  .المذكورين نالوضعي
نظرية  إلىنه لا يمكن تقسيم الوضع بهذا التقسيم بالنسبة وسنرى أ

ما على وأ، نظرية التعهد إلىكذا بالنسبة و، بالمسالك المعروفة عتبارالا
ن فإ؛ صحيح ،فإن ذلك التقسيم ممكن، رية المختارة من القرن الأكيدالنظ

يكون حاصلا مرة بكثرة ، بين اللفظ والمعنى ينالشديدوالقرن هذا الربط 
، ومرة بالتدخل المباشر وجعل هكذا ربط، فالوضع تعيني، ستعمالالا

  .فالوضع تعييني
  ثيةثالثا: توضيح المادة البح

؛ وتعيني تعييني إلىأن الوضع يقسم  إلىذهب صاحب الكفاية + 
لكي تصح لها تقتضي أساساً ا كانت القسمةُولم ،الأساس في  فإن

فإن كان ؛ التقسيم المتقدم هو سبب نشوء العلقة بين اللفظ والمعنى
، فإن الوضع تعييني، السبب في نشوء هذه العلقة تدخل الواضع نفسه

  .يل وضع الاسماء للمواليد الجددوهذا من قب
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بحيث ؛ وتكراره ستعمالن كان بسبب كثرة الابأ؛ وإن لم يكن كذلك
 في هذه الحالةالوضع  فإن، هاستعماليصبح اللفظ دالا على المعنى عند 

نِيكون تعيوهذا من قبيل، اي: صيرورة أسماء بعض الحالنجارك، ف لقبار، 
: فيقال، ها بدأت أول ما بدأت كاسم للحرفةفإن؛ وغيرها ،والحداد ،والخباز

  .يصبح شيئا فشيئا لقبا للعائلة ،وتكرره ستعمالثم بكثرة الا، فلان النجار مثلا
  والتعيني التعييني إلىالموقف من تقسيم الوضع 

ساس ما تقدم من نظريات على أالتقسيم المتقدم للوضع حظنا ولو لا
ن تنشأ لا يمكن أ، والتعهد تبارعالا نه بناء على نظريتيفإ، هفي تفسير

فلابد من افتراض أن ، ستعمالعلاقة بين اللفظ والمعنى بموجب كثرة الا
 عتبارلأنّه لولا الا؛ كاشفة عن وجود وضع في رتبة سابقة ستعمالكثرة الا
من  المعنىلما وجدت علاقة بين اللفظ و، كما تقدم حقيقتهما والتعهد
  .أبدا ستعمالثرة الاولا علاقة للعمليتين بك، الأساس

 وجعل العلقة الوضعية فعل قصدي عتبارالا: وبعبارة أخرى اكثر تفصيلا
ت ستعمالامن الا استعمالومن الواضح أن كل ، لا يتحقق بدون قصد

المتكررة في الوضع التعيء من ذلك بمفرده لم يقصد به شي ني.  
 ستعمالمن كثرة الاوالجعل المذكور  عتبارالا دعي تولُّفإن اد، وعليه

عفويا فعل مباشري قصدي وليس  عتبارلأن الا؛ فهو غير معقول، لوحده
  .ن يقعيمكن أن يصدف أ

بل هو أكثر ، مسلك التعهدنقوله في  عتباروما قلناه في مسلك الا
وأشد  ،جدا واضح قصدي إذ التعهد ـ كما تقدم ـ عملٌ؛ وضوحا

مل القصدي بلا قصد ولا تعهد فكيف يقع هذا الع، عتباروضوحا من الا
  ؟!ت كثيرة لتنتج تعهدا ووضعااستعمالافي 

فإنما هو من ، والنظريتين ستعمالإن كان من علاقة بين كثرة الا، نعم
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سبق تكشف عن يمكن أن يفترض أنها  ستعمالحيثية أن كثرة الا

، أو بالتعهد عتبارتمامية وضع بالاعن سبق : أي، العمليتينحدوث 
تمثل مرحلة الإنشاء والإبراز لذلك الجعل  ستعمالثرة الاكأن : بمعنى

  )١(. أو التعهد عتباروالا
فإن من الممكن بدون أية مشكلة ، بناء على نظرية القرن الأكيدأما و

فإن القرن الأكيد ؛ والتعيني على أساس السبب التعييني إلىتقسيم الوضع 
الوضع ما يسمى بوهو ، مرة يمكن أن يكون السبب فيه العامل الكمي

نيوهو ما نسميه ب، والعامل الكيفي مرة أخرى، التعيكما تقدم الوضع التعييني.  
 الذيالتكويني إيجاد صغرى للقانون  الوضع التعينييتم ب: بتعبير آخرو

، أي: مصداق من تقدم الكلام عنه في توضيح نظرية القرن الأكيد
عن طريق ،  والمعنىاللفظ بين إيجاد تقارن متكرر وذلك ب؛ مصاديقها
درجة يصبح عند  إلى، ليصل في مرحلة من المراحل ستعمالكثرة الا

بحيث ؛ المعاني إلىبأن ينتقل من الأصوات  ؛ألفة وإستيناسالانسان فيها 
  .له من معنىلابد يعرف أن هذا ، فإذا سمع صوتا، يصبح هذا الأمر مألوفا

من قبل  طبقا للحاجةمصداق فيتم إيجاد ال، الوضع التعيينيوأما في 
يقرن ما بينهما إنه : ىنبمع، فيضع بعض الألفاظ لبعض المعاني، الواضع

عملية  :من قبيل، مركزة دةقرنا آنيا دفعيا في عملية ملفتة للنظر مؤكّ
  .تسمية أسماء المواليد الجدد

إيجاد صغرى لكبرى القانون : حسب الحقيقة هوب التعيينيالوضع ف
سوى إيجاد صغرى  س فيه أي تصرف من قبل الواضعليو، التكويني

  .هما بالآخر قرنا أكيدا شديدابأن يقرن أحد ؛ وذلكلهذا القانون
                                      

 ن هذا غير تام أيضا. سيأتي في الدراسات المتقدمة أ)١(
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كلاهما عبارة عن عملية  الوضع التعينيو التعيينيالوضع : والخلاصة
صغريات من   صغرى؛ من أجل خلق بين اللفظ والمعنى قترانإيجاد الا

لابد أنّه   مضى الذيـ  قترانأن الا: والفرق بينهما، القانون التكويني المتقدم
يتمتّع في  ـ الدلالةالاقتران ويوجب   يكون بنحو مخصوص حتّى من أن

نية الوضع التعيية كمالوضع وفي ، بخصوصية التعيينية كيفيبخصوصي ،
في الذهن بنحو مخصوص  الوضع هو القرن بين اللفظ والمعنى فروح.  

  متن المادة البحثية: رابعا

 ّ الوضع التعييني والتعينّي

إن : فقيل، تعييني وتعيني إلى)١(وقد قُسم الوضع من ناحية سببِه
، فالوضع تعييني، )٢(العلاقةَ بين اللفظ والمعنى إن نشأَتْ من جعلٍ خاصٍّ

اللفظ  بدرجة توجب الأُلفةَ الكاملةَ بين ستعمالوإن نشأَتْ من كثرة الا
  .فالوضع تعيني، والمعنى

) أو عتبارويلاحظُ على هذا التقسيم بأن الوضع إذا كان هو (الا
(دالتعه) ،أن ينشأَ عن كثرة الا ؛ مباشرةً ستعمالفلا يمكن لوضوحِ أن

فلابد من ، )٣(ولا تعهداً ،اًاعتبارالمتكرر لا يولِّد بمجرده  ستعمالالا
، )٤(أو التعهد عتبارتكشف عن تكون هذا الا ستعمالةَ الاافتراضِ أن كثر

                                      

  أي: سبب العلقة بين اللفظ والمعنى، أي: سببية تصور اللفظ لتصور المعنى.)١(

وبتدخل مباشر من الواضع وبتوفر الخصوصية الكيفية، أو ما أسميناه بالعناية، )٢(
 كما في تسمية المواليد الجدد. 

 بمحضه.  ستعمالعتبار والتعهد مختلفة تماما عن تكرر الافإن حقيقية الا)٣(

 يكشف عن ذلك. بة سابقة، فيأتي كثرة الاستعمال لفي رت)٤(
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الكاشف بين الوضعين في نوعية ١(عن الوضع فالفرق(.  
من أنّه  ؛وهذه الملاحظةُ لا ترد على ما ذكرناه في حقيقة الوضعِ

فإن حالةَ القرن الأكيد ؛ بين تصورِ اللفظ وتصورِ المعنى )القرن الأكيد(
بين  قترانتكرار الا إلىتؤدي )٢(لأنّها؛ أيضاً ستعمالثرة الاتحصلُ بك

 إلى، فيكون القرن بينهما أكيداً بهذا التكرارِ، تصورِ اللفظ وتصورِ المعنى
، )٣(درجة تجعلُ أحد التصورين صالحاً لتوليد التصورِ الآخرِ إلىأن يبلغَ 

  .   فيتم بذلك الوضع التعيني
  ت ونكات منهجيةخامسا: تطبيقا
  التطبيق الأول

 اللفظ إختصاصِ نحو: الوضع هو: >الأمر الثاني: قال في الكفاية
ومن كثرة ، من تخصيصه به تارة ناشئ، بينهما خاصٍّ وارتباط، بالمعنى
، والتعيني التعييني إلىوبهذا المعنى صح تقسيمه ، ه فيه أخرىاستعمال

  )٤(.كما لا يخفى<
  .ذكره المصنف في البحثما لتشابه بينه وبين ذكر نقاط اأـ  

  :إلىبالنسبة  +ص محل كلام الآخوند شخِّـ 
  الوضع التعينيب ـ                التعيينيالوضع أـ 

                                      

)١(تعييني  إلىعى في التقسيم. وعلى هذا، فتقسيم الوضع لا السبب كما كان المد
وتعيني لن يكون صحيحا إذا كان باعتبار السبب، ولكنه سيكون صحيحا باعتبار 

 اشف عن الوضع. الك

 . ستعمالأي: كثرة الا)٢(

فيولد من هذا التكرار نوع من القرن يصلح أن يولد مصداقا من مصاديق القانون )٣(
 كما وضحناه في الشرح.  ،ويني المعتبر في الوضعكالت

 .٢٤كفاية الأصول، ص)٤(
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  التطبيق الثاني

ثم إن : وتعيني >الوضع تعييني: قال الشيخ المظفّر + في أصول الفقه
أن تكون ناشئة من الجعل  الأصل فيها، دلالة الألفاظ على معانيها

وقد تنشأ ، ويسمى الوضع حينئذ (تعيينيا)، والتخصيص
الإختصاص من الكثرة في  اللفظ بالمعنى الحاصل هذا اختصاص من
بشكل إذا سمع  ؛نّه تألفه الأذهانة من الكثرة أعلى درج ستعمالالا

  )١( .ا)<ويسمى الوضع حينئذ (تعيني، المعنى إلىينتقل السامع منه  ،اللفظ
  :المعلومات التالية إلىوحاول أن تصل ، تأمل هذا النص 

  ؟أـ متى يسمى الوضع تعيينيا
  ؟ب ـ متى يسمى الوضع تعينيا
  ؟الوضع التعينيالمعتبرة في  ستعمالج ـ ما هو المناط في كثرة الا

  التطبيق الثالث
، >فالوضع بحسب الحقيقة: الشريف بحثه+ في تقريرات  المصنفقال 
. . . ، المعنىمع  فيقرن اللفظَ، ارة عن أن يقف إنسان أمام إنسان آخرهو عب
، بلا إنشاء أصلا، من قبل الواضع التعيني قترانقد يحصل هذا الا، ولهذا

ات التي تلقى في أذهان الاطفال قترانكما هو الحال في الا، وبلا جعل
، والبابا، افكما ينشأ في نفس الطفل دلالة (المام؛ بين الألفاظ والمعاني

وتقول ، بأن تمسك الأم القارورة بيدها؛ اتقترانوالحليب) بسبب هذه الا
: ودون أن تقول له، دون أن تستعمل أي إنشاء، (حليب) عدة مرات: له

  ... . وضعت لفظة (حليب) لهذا السائل
عل تب لافتة وجكما لو كُ، أن يقترن أحدهما بالآخر: فبحسب الحقيقة

                                      

 .١٠صأصول الفقه، )١(
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متى ما رأينا ، فحينئذ، وإلى جانبها لفظة (حليب)، فيها صورة القارورة
وهكذا متى ، يقترن في ذهننا لفظة (حليب) مع الحليب، صورة القارورة

  )١(.هذا المعنى< إلىإنتقل ذهننا ، ما سمعنا هذه الكلمة
حاول أن ، الوضع التعينيتأمل هذا الكلام الوارد في مقام توضيح ـ 

محاولا  ، الوضع طبق نظرية القرن الأكيدتستفيد منه في كتابة بحث عن 
  .+ المصنفذكر مثالا آخر يشبه ما ورد في كلام ـ أيضا ـ أن ت

  مما تقدم من العبارات عن الأعلام في كتابة البحث. إستفد
  خلاصة البحث: سادسا

١ـ قسبعضهم ال مإلى وضع تعييني بحسب سبب نشوء العلقة  وتعيني
  .لذهنبين اللفظ والمعنى في ا

 فإن الوضع لا؛ والتعهد عتبارعلى نظريتي الاالتقسيم  حصلا يـ ٢
  .فيكون الوضع تعيينيا فقط، ستعماليمكن أن ينشأ فيهما من كثرة الا

تعييني ـ في ما  إلىيمكن تقسيم ما يكشف عن هذا الوضع ، نعمـ ٣
إذا تدخل الواضع مباشرة وأعلم عن وضعه ـ وإلى تعيني ـ فيما إذا لم 

ه لفظا خاصا في استعمالبذلك بل اكتشفنا ما قام به عن طريق كثرة  يقم
  .معنى خاص

فإنه ، من نظرية القرن الأكيد إليهوأما الوضع بناء على ما نذهب ـ ٤
فإن الربط والقرن ؛ تعييني وتعيني بلا أدنى إشكال إلىيمكن تقسيمه 

إن كان ناشئا من كثرة ، الخاص بين تصور اللفظ وتصور المعنى
من  وإن كان ناشئا من تدخل مباشر، فهو وضع تعيني، ستعمالالا

  .ن الوضع يكون حينئذ تعيينيافإ، وعناية خاصّة منه، الواضع
                                      

 .٥٩، ٥٨، ص ٢بحوث في علم الأصول (عبد الساتر)، ج)١(
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  إختبارات: سابعا
  أ ـ إختبارات تعليمية تعلُّمية

  ؟ الوضع التعينيو التعيينيالوضع ـ ما المقصود ب١
 التعييني والتعيني إلى الوضع + على تقسيم المصنفحظه لا الذيـ ما ٢

  ؟والتعهد عتبارالا بناء على نظريتي 
ا ولا اعتبارده د بمجرالمتكرر لا يولِّ ستعمالالا>: + ـ إشرح قوله٣

  واذكر السبب في ما جاء في العبارة. .تعهدا<
 عتبارعلى نظريتي الا المصنفالملاحظة التي لاحظها  لماذا لا ترد ـ٤

  ؟>القرن الأكيد<: يته هو قدس سرهعلى نظر في البحث والتعهد
  ب ـ إختبارات منظومية

+ ملاحظة قال أنّها ترد على نظريتي التعهد  المصنفـ ذكر ١
ه ذكر في البحث والحال أن، ترد على نظرية القرن الأكيد ولا عتباروالا

أن نظريته : يعني الذي، <هو الصحيح عتبارفمسلك الا>: السابق ما نصه
  ؟كيف تفسر ذلك، النوع + هو أيضا من هذا

 المصنفـ هل الصحيح ـ لكي يتم تقسيم الوضع بناء على نظرية ٢
أم ؟ <الأكيد قترانالاأو >، >القرن الأكيد< تعييني وتعيني ـ أن نعبر بـ إلى

  ؟وما الدليل على ذلك؟ لافرق بين التعبيرين
  ؟التعييني والتعيني إلىـ ما فائدة تقسيم الوضع ٣

  ئية للبحثمصادر إغنا: ثامنا
  .ـ الحلقة الأولى والثالثة للمصنف +١
  .٥٩، ٥٨ص ، ٢ج، بحوث في علم الأصول (عبد الساتر)ـ ٢
  .٢٤ص، ـ كفاية الأصول٣
  .١٠ص، ـ أصول الفقه للعلامة المظفر +٤
  .وما بعدها ١٤ص، ١ج، ـ تهذيب الأصول٥



  )٢٩( البحث رقم
  توقف الوضع على تصور المعنى

  حدود البحث: أولا
  .٧٦>توقف الوضع على تصور المعنى< ص: لهمن قو

  .٧٧>توقف الوضع على تصور اللفظ< ص: قوله إلى
  المدخل: ثانيا
تقدم أن الوضع إلى ينقسم وضع تعييني ووضع تعيسبب  اعتبارب؛ ني

 وهناك تقسيماتٌ، والقرن الأكيد بين اللفظ وبين المعنى الإرتباط الشديد
ونرجئ ، هانتناول في هذا البحث أحد، ات أخرىاعتبارأخرى للوضع ب

للدرس التالي الآخر.  
يتصوره  الذينوع المعنى  اعتبارفهو ب، نتناوله هنا الذيا التقسيم وأم

؛ لابد له من تصور المعنى حين الوضع الواضع فإن؛ الواضع حين الوضع
  .وعلى اللفظ، أن الوضع بمثابة الحكم على المعنى اعتبارب

الوضع : هما، قسمين رئيسيين إلى عتباربهذا الا وينقسم الوضع
  .على ما سنبينه في البحث، والوضع العام، الخاص

يتحقق في حالات ، يتوقف عليه الوضع الذير المعنى تصو وشرطُ
سم مع ا، سنذكر في هذا البحث ثلاث حالات يتحقق فيها، دون غيرها

 إلىما سنشير ك، وبتبعها سيكون الإسم للوضع نفسه، كل واحدة منها
لة كل ذلك مع أمث، مع وجه ذلك، فيها هذا الشرط رتوفلا يحالة رابعة 

  .تعالىإن شاء االله ، تناسب المقام
  ثالثا: توضيح المادة البحثية

يقسم الوضع تارة بلحاظ أنحاء نشوء العلقة الوضعية بين اللفظ 
  لمعنىا  وتارة بلحاظ أقسام، وهذا ما تقدم في البحث الماضي، والمعنى

  .وأخرى بلحاظ أقسام اللفظ الموضوع؛ الموضوع له اللفظ
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، ونريد أن نتناول هنا التقسيم الثاني من التقسيمات الثلاثة المتقدمة
  :فنقول، تعالىفسنتناوله في البحث القادم بعونه ، وأما الأخير

أربعة  إلىالمعنى الموضوع بإزائه اللفظ  إلىيقسم الوضع بالنظر 
  :أقسام
  ضع العام والموضوع له العامالو ـ١
  الوضع الخاصّ و الموضوع له الخاصّ ـ٢
  الوضع العام و الموضوع له الخاصّ ـ٣
  الوضع الخاصّ و الموضوع له العام ـ٤

كلية الصورة : والمراد من عموم الوضع وخصوصه في هذا التقسيم
الذهنية التي يستحضرها الواضع في مقام تخصيص اللفظ ووضعه بإزائها 

كلية الصورة : كما أن المراد من عموم الموضوع له وخصوصه. ئيتهاوجز
وعلى هذا الأساس ، التي قد وضع وخصص بإزائها اللفظ فعلا وجزئيتها
  .يكون التقسيم المذكور حاصرا عقلا كما هو واضح

أن التقسيم المتقدم لا يمكن تصوره بدون تصور ، ومن الواضح
صحة كل عملية وإمكانية ي وهو شرط ف، المعنى الموضوع له اللفظ

إذ الوضع بمثابة الحكم على المعنى ؛ ممارستها وضع يريد الواضع
وكل حاكم لابد له من استحضار موضوع حكمه عند جعل ذلك ، واللفظ
  .الحكم

  :وبيانه
أولا من لابد ف، ه مريح مثلاخاص بأنّ لباسحكم على تعندما نريد أن 

 إلىثم تنتقل بعدها ، ونه مريحاوتتصور معنى ك اللباس،تصور ذلك أن ت
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  .الحكم عليه بأنه مريح
فإن كل حكم لابد أن يسبقه عملية تصور لطرفي هذا ؛ وهذا واضح

التصور متقدم رتبة على التصديق : فكما تعلمنا في المنطق؛ الحكم
  .يستبطن تصورا قد سبقه لابد من أنوكل تصديق ، والحكم

بحيث يكون تصور ، فظ والمعنىومادام الواضع يريد أن يربط بين الل
بمثابة عملية فإن هذه العملية هي ؛ اللفظ سببا في تصور المعنى ذهنيا

فإن الواضع في الحقيقة يمارس عملية حكم على ؛ حد بعيد إلىحكم 
، فيحكم أن هذا اللفظ لهذا المعنى الموضوع له ذلك اللفظ، الطرفين

  .ومجعول له ،هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى: وبعبارة أخرى
 أنحاء تصور المعنى حين الوضع

فإنه يكون ، وهو تصور المعنى، ونعود لأصل البحث في المقام
  :بكيفيتين

  .ـ أن يحضر الواضع المعنى نفسه ويضع بإزائه اللفظ١
يريد وضع  الذيالمعنى  ىأن يحضر الواضع عنوانا عاما ينطبق عل ـ٢

  .ق على الولدكما لو احضر عنوان انسان ينطب، اللفظ بإزائه
  :يحضر في ذهن الواضع له نحوان الذيكما أن المعنى المتصور 

  ـ أن يكون جزئيا١
  ـ أن يكون كليا٢

فمرة . تكون الصور أربعا، وليينالأ إلىوبضم الصورتين الاخيرتين 
وهذا . وأخرى يتصور عنوان عام ينطبق عليه، يتصور المعنى بنفسه

  .ن جزئياوأخرى يكو ،المتصور تارة يكون كليا
  :وهي، فالحالات المفترضة في المقام أربع، وعلى هذا
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ويضع اللفظ لهذا ، ن يتصور الواضع معنى من المعاني الكليةـ أ١
تصور معنى فإن الواضع ي؛ وضع أسماء الأجناسكما في ، المعنى الكلي

  .ضع لفظ (انسان) لمعنى الانسان الكلي(انسان) وي
، وضع العام والموضوع له العاميعبر عنه بال الذيوهذا الوضع هو 

، لأن المعنى المتصور كلّي عام؛ >الوضع العام<: إنما نقول، وكما تقدم
من باب أن الموضوع له ؛ >الموضوع له العام<: وإنما نقول، وهو (انسان)

إذ وضعنا لفظ (إنسان) لهذا ؛ المعنى ـ وهو اللفظ ـ كان عاما أيضا
  .المعنى العام

  .له عام والموضوع ،فالوضع عام، وعليه
  معنى جزئيا ويضع اللفظ لهذا المعنى الجزئي ن يتصور الواضعأ ـ٢

معنى الواضع يتصور أن : من قبيل، وضع الأعلام الشخصية: من قبيل
وليس المراد هنا أن لفظ زيد ، حقيقيالجزئي المعنى الهو و، )زيد(

حتّى لفظ (الإنسان)؛ جزئي كلّ لفظ جزئي المعنى وإنم، لأن ا المراد أن
هنا المتصور ف، يضع اللفظ لنفس زيدو، المتصور يكون معنى جزئيا

  .أيضا خاصٌّ الوضعو، جزئي خاصٌّ
الخاص والموضوع له  الوضع: في هذه الحالة يسمى الوضعو

، )زيد(المعنى المتصور خاص هو  فلأن؛ أما الوضع الخاص؛ الخاص
أيضا  جزئي الموضوع له المعنى فظالل فلأن؛ الموضوع له خاصأما أن و

  .)زيد(هو 
لا ولكنه ، كما كان في الحالة الأولى ن يتصور الواضع معنى عاماأ ـ٣

 ذلكفراد إنما يضعه بإزاء فرد من أو، لنفس هذا المعنىاللفظ يضع 
 فإن، امعنى عامالمعنى ا كان إذ لم؛ ومصداق من مصاديقه ،العام المعنى
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وعندما يأتي ، ذلك العنوان العام ليهاد متعددة يشير إأفراوله  ،له مصاديق
، فرادهيضع لفظا لفرد من أيتصور المعنى العام وفإنه ، الواضع ليضع

يراه من  الذيللفرد  يضع اللفظ: وبعبارة أخرى، ولجزئي من جزئياته
من خلال  ،ولكن، فهو يريد أن يضع اللفظ لـ(زيد)، خلال ذلك الكلّي

  .هو (الإنسان) يالذ ،المعنى الكلّي
عام والموضوع الالوضع إن الوضع في المقام من : يقال، وفي هذه الحالة

  .الموضوع له خاصاللفظ المتصور عام والمعنى  فإن ؛خاصالله 
 لمعانيها على)، إلى، الحروف (من هذه الصورة الثالثة هو وضعومثال 

 الحروففقد ذكروا أن ؛ البعض ورفضه بعض اخر إليهكما ذهب 
الواضع يتصور إن : بتوجيه؛ موضوعة بالوضع العام والموضوع له الخاص

، اللفظ بإزائه وهذا العنوان لا يضع، هو عنوان النسبةو، هنا عنوانا عاما
فهذا الوضع يسمى . مصاديقه مصداق منو، أفرادهلفرد من وإنما يضعه 

  .بالوضع العام والموضوع له الخاص
نتصور معنى زيد : مثلا، ع له عامان يكون الوضع خاصا والموضوـ أ٤

  .فيكون الوضع خاصا والموضوع له عاما، ونضعه للانسان
لأن الموضوع له ـ وهو المعنى كما ؛ وهذه الصورة الرابعة مستحيلة

، وإنما المتصور معنى جزئي؛ قلنا ـ ليس متصوراً بنفسه كما افترضنا
لأن الجزئي ليس ؛ عامال إلىوليس متصوراً بوجهه وبما هو عنوان مشير 

لن ، وعليه، لأنّه لا ينطبق على العام؛ إليهولا عنوانا مشيرا  ،وجهاً للكلّي
فيستحيل عليه أن ، يتوفر للواضع في هذه الصورة شرط الوضع الصحيح

  .يضع هنا وضعاً صحيحاً
الثالثة في بحث  الصورة الثالثة في الحلقةكلام عنه سيأتي  مزيد و
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  .تعالىة) بعونه (المعاني الحرفي
  متن المادة البحثية: رابعا
   الوضع على تصور المعنى فتوقُّّ

 الذيويشترطُ في كلِّ وضعٍ يباشره الواضع أن يتصور الواضع المعنى 
، )٢(الحكمِ على المعنى واللفظ)١(لأن الوضع بمثابة؛ يريد أن يضع اللفظَ له

  .ضوعِ حكمه عند جعلِ ذلك الحكمِوكلُّ حاكمٍ لابد له من استحضارِ مو
باستحضارِ  ،وأخرى، يكون باستحضارِه مباشرةً ،تارةً ،وتصور المعنى

  .عنوان منطبقٍ عليه وملاحظته بما هو حاك عن ذلك المعنى
  :وهذا الشرطُ يتحقّق في ثلاث حالات

، إزائهويضع اللفظَ بـ كالإنسان ـ أن يتصور الواضع معنى كلّياً : الأولى
والموضوعِ له العام ى بالوضعِ العامسموي.  

، ويضع اللفظَ بإزائهـ كزيد ـ أن يتصور الواضع معنى جزئياً : الثانيةُ
  .ويسمى بالوضعِ الخاصِّ والموضوعِ له الخاصِّ

ويضع اللفظَ بإزاءِ  ،أفراده إلىأن يتصور الواضع عنواناً مشيراً : الثالثةُ
ويسمى بالوضعِ العام ، لملحوظ من خلالِ ذلك العنوان المشيرالفرد ا

  .والموضوعِ له الخاصّ
فيها الشرطُ المذكور عليها، وهناك حالةٌ رابعةٌ لا يتوفّر طلقوي  اسم

اللفظَ : وهي، الوضعِ الخاصِّ والموضوعِ له العام ويضع الفرد رأن يتصو
                                      

قال +: >بمثابة< ولم يقل: >حكم<؛ من باب أن الوضع ليس حقيقته الحكم، )١(
حد كبير كما وضحنا  إلىوإنما حقيقته ما تقدم من النظريات، إلا أنه يشبه الحكم 

 في الشرح. 

 وكون اللفظ موضوعا للمعنى وبإزائه. )٢(
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لأن الفرد والخاصَّ ليس عنواناً منطبقاً على ؛ وهذا مستحيلٌ، لمعنى جامعٍ
فالمعنى الجامع في هذه الحالة لا ، إليهذلك المعنى الجامعِ ليكون مشيراً 

  .)١(ومنطبقٍ عليه إليهيكون مستحضَراً بنفسه ولا بعنوان مشيرٍ 
علام ومثالُ الحالة الثانية الأ، ناسومثالُ الحالة الأولى أسماءُ الاج

فقد وقع الخلاف في جعلِ الحروف مثالًا ، وأما الحالةُ الثالثةُ، صيةُالشخ
  .تعالىإن شاء االلهُ )٢(وسيأتي الكلام عن ذلك في بحث مقبلٍ، لها

  خامسا: تطبيقات ونكات منهجية
  التطبيق الأول

  :مع ذكر الدليل على ذلك، أذكر نوع الوضع في العمليات التالية
  .<وضعت لفظ الأسد للحيوان المفترس> :ـ لو سمعنا قائلا يقولأ

  .<وضعت لفظ إنسان للحيوان الناطق>: ـ لو سمعنا قائلا يقول ب
  .<بني هذا علياا أسميتُ>: ـ لو سمعنا قائلا يقول ج

  .واحلَّ اللَّه الْبيع}{: تعالىفي قوله ، دـ وضع كلمة >البيع<
  التطبيق الثاني

ينقسم : >أقسام الوضع: لالإمام + في تهذيب الأصو دقال السي
، وخصوصهما، عموم الوضع والموضوع: إلىالوضع على حسب التصور 

  .وعموم الثاني كذلك، وعموم الأول فقط
بزعم أن العام يمكن أن ؛ وربما يسلَّم إمكان القسم الثالث دون الرابع

ن معرفة وجه الشيء معرفته وأ، وآلة للحاظ أفراده، جها للخاصيكون و
                                      

 فكيف يتمكن الواضع من الحكم في المقام؟! )١(

 حرفية في الحلقة التالية بعونه تعالى. وهو بحث المعاني ال)٢(
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  )١(.<حدوديتهلم؛ فلا يقع مرآة للعام ولا لسائر الأفراد، الخاص بخلاف، بوجه
+  المصنفمن كلام  بحثناوما ذكرناه في المتقدم مل الكلام تأ

  :للاجابة على الأسئلة التالية
  .>على حسب التصور<: أـ ما المقصود بقول السيد الإمام +

  :ـ ما المقصود بكل من العبارات التالية ب
  .الموضوع له<عموم الوضع وـ >١
  .<ـ >وخصوصهما٢
  .<لأول فقطوعموم اـ >٣
  .<ـ >وعموم الثاني كذلك٤
  .<>وجها للخاص وآلة للحاظ أفراده: ـ فسر قوله + ج

  التطبيق الثالث

: أقسام الوضع: >الفصل الثالث: في بحثه الأصولي+  المصنفقال 
وأخرى ، ينقسم الوضع تارة بلحاظ أقسام المعنى الموضوع له اللفظ

وثالثة بلحاظ أنحاء نشوء العلقة الوضعية ، لحاظ أقسام  اللفظ الموضوعب
  :نذكرها فيما يلي، فهنا تقسيمات عديدة، بين اللفظ والمعنى

المعنى الموضوع بازائه  إلىقد يقسم الوضع بالنظر : ـ التقسيم الأول١
والمراد من عموم الوضع وخصوصه في هذا ، ... :أربعة أقسام إلىاللفظ 
وخصص بازائها اللفظ فعلا ، كلية الصورة الذهنية التي قد وضع، يمالتقس

  )٢(.<وجزئيتها
  ؟تعييني وتعيني إلىتقسيم الوضع  إلى المصنف هناأين أشار أـ 

                                      

 .١٥، ص١تهذيب الأصول، ج)١(

 ،٨٧، ص١بحوث في علم الأصول (الهاشمي)، ج)٢(
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الوضع  إلىهنا عن أساس القسمة  المصنفـ قارن بين ما عبر به  ب
  .وبين ما عبر به في الحلقة الثانية، العام والوضع الخاص

  ؟الآن تقسيم الوضع بلحاظ أقسام اللفظ الموضوع إلىكرنا ج ـ هل ذ
  خلاصة البحث: سادسا

وقد ، تقسيم آخر من تقسيمات الوضع إلىـ تطرقنا في هذا البحث ١
يحضره الواضع في ذهنه ويتصوره حين  الذينوع المعنى  اعتباركان ب

 الذيصح وضع بلا تصور ذلك المعنى لا يفإنه ؛ وضع اللفظ للمعنى
  .الوضع بمثابة الحكم على المعنى واللفظ فإن؛ وضع اللفظ لهيراد 
كان ، نريد أن نضع اللفظ له مباشرة الذيـ فاذا تصورنا نفس المعنى ٢

كيا عن المعنى اح، مشيرا، وأما إذا تصورنا عنوانا عاما، الوضع خاصا
  .فإن الوضع حينئذ يكون وضعا عاما، نريد وضع اللفظ له الذي
، يصدق في بعض الحالات دون غيرها نلوضعيـ وكل من هذين ا٣

  :وهي، ذكرنا ثلاثة من الحالات التي يتحقق فيها شرط تصور اللفظ
  أـ الوضع العام والموضوع له العام

  ب ـ الوضع الخاص والموضوع له الخاص
  ج ـ الوضع العام والموضوع له الخاص

، العامكما ذكرنا حالة رابعة عبرنا عنها بالوضع الخاص والموضوع له 
  .ووضحنا وجه استحالتها، إنها مستحيلة: وقلنا

  إختبارات: سابعا
  أ ـ إختبارات تعليمية تعلُّمية

يراد  الذيالواضع تصور المعنى  هـ لماذا يشترط في كل وضع يباشر١
  ؟وضع اللفظ له

  ؟يشترط تحققه في كل عملية وضع الذيكيف يمكن تصور المعنى  ـ٢
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  .أذكر ممثلا؟ ى الموضوع له اللفظـ متى يتحقق شرط تصور المعن٣
  ؟و>العنوان المشير<، ـ ما الفرق بين >المعنى الكلي<٤
الوضع وهو ، من الوضع ـ لماذا لم يقبل المصنف + بالحالة الرابعة٥

  ؟الخاص والموضوع له العام
  ب ـ إختبارات منظومية

 إلىفهل ينقسم كل منهما ، إن الوضع تعيني وتعييني: ـ سبق أن قلنا١
  ؟ولماذا؟ والوضع الخاص الوضع العام
  .<٦٩ص، ٢ج، بحوث في علم الأصول (عبد الساتر) :>راجع

، ـ لكل قسمة لابد من جهة تسمى جهة القسمة كما تعلمنا في المنطق٢
  ؟فما هي جهة القسمة التي ذكرناها في هذا البحث للوضع

لابد من وجود ، وتكون صحيحة، تكون القسمة لغوا صرفا ـ لكي لا٣
 إلىة الوضع فما هي الثمرة المترتبة على قسم، وثمرة تترتب عليها فائدة

  ؟ووضع عام وضع خاص
>لأن الوضع بمثابة الحكم : في هذا البحث بقوله المصنفـ عبر ٤

وهل تفهم منها أن الوضع ؟ >بمثابة<: ما معنى كلمة، على المعنى واللفظ<
  ؟فماذا يكون، وإن لم يكن حكما؟ ليس حكما

  .مما ذكرناه في البحوث الأربعة السابقة في حقيقة الوضع إستفد
  مصادر إغنائية للبحث: ثامنا

بحوث في و، ٨٧ص، ١ج، بحوث في علم الأصول (الهاشمي)ـ ١
  .٦٩ص ٢ج، علم الأصول (عبد الساتر)

  .١٥ص، ١ج، ـ تهذيب الأصول٢
  .٦٤ص، ـ كفاية الأصول٣
  .وما بعدها ٤٩ص، ١ج، ـ محاضرات في أصول الفقه٤



  )٣٠( البحث رقم
  توقف الوضع على تصور اللفظ

  حدود البحث: أولا

  .٧٧ر اللفظ< صوصَالوضع على تَ ف>توقُّ: من قوله
  .٧٨جاز< ص>الم: قوله إلى

  المدخل: ثانيا

تقسيمه : لهماأو، عن تقسيمين من تقسيمات الوضعـ الآن  إلىـ تكلمنا 
، وإلى الوضع الخاص، لوضع العاما إلىتقسيمه : والآخر، نيوتعي تعييني إلى

ل بلحاظ منشأ العلقة الوضعية بين اللفظ والمعنىوقد كان التقسيم الأو ،
وما بقي إلا التقسيم بلحاظ ، ر حين الوضعوالثاني بلحاظ المعنى المتَصو

إنه يشترط لصحة الوضع وتماميته : قلنا سابقا إذ؛ اللفظ المتصور حين الوضع
بعد أن كان الوضع ـ كما قلنا ـ بمثابة الحكم ، لمعنىتصور كل من اللفظ وا

  .عليهما
إما أن يحضر ويتصور بنفسه وبصورة ، واللفظ المتصور حين الوضع

سطة إحضار عنوان مشير اوإما بو، فيكون الوضع شخصيا، مباشرة
  .ونذكر لك إن شاء االله نماذج لكل منهما، فيكون نوعيا، وحاك

  يةثالثا: توضيح المادة البحث

وهذا تقسيم ، والوضع النوعي الوضع الشخصي إلىقد يقسم الوضع 
لوحظ ولكن قد ، للوضع بنفس ملاك التقسيم المتقدم في البحث المتقدم

؛ بينما الملحوظ هناك جانب المعنى الموضوع له، فيه جانب اللفظ الموضوع
اللفظ  :له من تصور طرفينلابد ن الواضع في عملية الوضع إ: قلنا إذ

  .بعد كون الوضع بمثابة الحكم على اللفظ وعلى المعنى؛ والمعنى
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  الوضع الشخصي
أن يتصور المعنى بنفسه تارة  كان يمكن للواضعكما ، وفي المقام

فإن الواضع ؛ كذلك الحال في طرف اللفظ، أخرى إليهوبعنوان مشير 
، فيكون الوضع شخصيا، معنى معينصه لبنفسه ويخصّاللفظ  تارة يلحظ

فنأتي بلفظ ، وكذا الأعلام الشخصية ،سوضع أسماء الأجنا :بيلمن ق
ونضعه لمعنى  )علي(أو نأتي بلفظ ، ونضعه لمعنى الانسان )الانسان(

لأن الواضع تصور شخص اللفظ ؛ فالوضع هنا شخصي، عليالمولود 
  .فوضعه بإزاء المعنى ،وعينه

  النوعيالوضع 

من خلال تصور إنما و، الواضع اللفظ لا بشكل مباشر وأخرى يلحظ 
  .فيكون الوضع نوعيا، إليهعنوان مشير 

  هذه الطريقة يستعملها الواضع غالبا فيما إذا كان اللفظ المراد وضعهو
بنحو لا يمكن لحاظه إلا بما هو حالة ؛ لفظ غير مستقل في نفسه  سنخ

نها سنخ دوال لا يمكن فإ؛ كما هو الحال في الهيئات، وكيفية للفظ آخر
تقدم في كما رابط لأن الهيئة معنى حرفي  ؛إلا ضمن مادة معينةتصورها 

 ،فهو غير مستقلّ، بغيره والمعنى الحرفي قائم، سيأتيالحلقة الأولى و
له من واسطة لكي ي رتَولابدصو.  

وإنما يصح تصورها ، الهيئة غير قابلة للتصور بنفسها: وبعبارة أخرى
وهي هيئة الفعل ، (ضَرب) مثلاكهيئة كلمة ، في مادة من مواد اللفظ

 ،والراء ،الضاد(فإن تصورها لابد أن يكون في ضمن ؛ (فَعلَ) الماضي
ا كانت المواد ولم، في (فَعلَ) )واللام ،والعين ،الفاء(أو في ضمن ، )والباء

أفرادها  إلىفلابد من الإشارة ، ولا يمكن تصور جميعها ،غير محصورة
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أو زنة ، نة (فَعلَ) مثلاهيئة تكون على زِ كلّ الواضع فيضع، بعنوان عام
تصور ذلك العام بوجود الهيئة في  إلىل ويتوصّ، (فاعل) أو غيرهما

التي جرت الاصطلاحات عليها عند علماء  ؛)لَعكمادة (فَ، إحدى المواد
  .العربية

في مقام ـ بع أن يتّ إلىالواضع في هذه الموارد  يضطر: والخلاصة
عنوانا  فيتصور؛ لوضع العام والموضوع له الخاصّطريقة اـ الوضع 
ر عن وهي التي تعب، (مثلا )لفاع(زان كعنوان الهيئة التي على وِـ  مستقلا

واقع  إلىيشير به و ) ـالنسبة بين الحدث ومن صدر منه ذلك الحدث
لقيام لتفاديا ؛ ويضعها للمعنى المطلوب ،المستقلة غيرِ تلك الدوالّ

  )١(. عدد الموادبأوضاع عديدة ب
  متن المادة البحثية: رابعا
 ر اللفظف الوضع على تصوُّتوقُّّ

كذلك يتوقّف على تصور ، )٢(كما يتوقّف الوضع على تصور المعنى
، إليهوإما بعنوان مشيرٍ ، )شخصياً(فيسمى الوضع ، إما بنفسه، )٣(اللفظ

 ى الوضعنوعياً(فيسم(.  
                                      

وسيأتي في دراسات عليا الاعتراض على هذا التقسيم؛ من جهة عدم حكاية )١(
العام عن الخاصّ تارة، ومن جهة عدم وفائه بتحقيق العلقة الوضعية بناء على 

  الأكيد أخرى.  مسلك القرن
وكذا هناك بحث في تطبيق هذا القسم من الوضع على الهيئات، ويتناوله 

 مدلول الهيئات والجمل.  إلىالأصوليون عند التعرض 

 وهو ما تقدم في البحث السابق. )٢(

 فقد تقدم أن الوضع بمثابة الحكم على اللفظ وعلى المعنى. )٣(
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وضع الهيئة : ومثالُ الثاني، )١(سماءِ الأجناسوضع أ: ومثالُ الأول

٢(المحفوظة(اسمِ الفاعل في ضمن كلِّ أسماء الفاعلين لمعنى هيئة)؛ )٣ فإن
وكان من ، )٤(الهيئةَ لما كانت لا تنفصلُ في مقام التصور عن المادة

تمامِ المواد أن، عند وضعِ اسمِ الفاعل)٥(الصعبِ إحضار الواضع اعتاد 
ويضع كلَّ ما كان على هذه ، يحضر الهيئةَ في ضمن مادة معينة كفاعلٍ

للمعنَى الفلاني ٦(الوتيرة( ، الوضع فيكون)ًنوعيا(.  
  خامسا: تطبيقات ونكات منهجية

  التطبيق الأول
  تأمل العبارة التالية، وحاول أن تطبق ما يطلب منك بعدها:

>وأما الكلام في المقام الثاني ـ  :قال السيد الخوئي + في محاضراته
ا أن يلاحظ فالواضع ـ حين إرادة الوضع ـ إم وهو (تصور اللفظ) ـ

،. . . ، وأعلام الأشخاص، جناسكما في أسماء الأَ، ته وهيئتهبماد اللفظَ
وهيئات الجمل ، كما في هيئات المشتقات، فقط الهيئةَ ا أن يلحظَوإم

                                      

ونضعه لمعنى  )علي(سان، أو نأتي بلفظ ونضعه لمعنى الان )انسان(فنأتي بلفظ )١(
نه ، فالوضع هنا شخصي؛ لأن الواضع تصور شخص اللفظ وعي)عليالمولود (

 فوضعه بإزاء المعنى. 

 المشتركة. )٢(

 وكذا المفعول والصفات المشبهة بالفعل وغيرها. )٣(

 ولا يمكن تصورها بدون ،لأنها من سنخ المعاني الحرفية، وهي ليس لها وجود)٤(
 طرفين تقوم بهما هما طرفا النسبة. 

 ها من آلاف صيغ اسم الفاعل. ع، وغيرِد، وبائب، وعابِع، وتائد، وراككساجِ)٥(

فيقول: >وضعت اسم الفاعل  ،ومادة واحدة ،فيتصور اسم الفاعل لهيئة واحدة)٦(
 . <لهيئة اسم الفاعل وجميع ما كان على وتيرته
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  .وفي الثاني نوعي، لأول شخصيفالوضع في ا، والتامة، الناقصة
. . . ، اللفظ ثم إن ملاك شخصية الوضع هو لحاظ الواضع شخصَ

كهيئة ، عنواني بجامعٍ الواضع اللفظَ وملاك نوعية الوضع هو لحاظُ
  )١(.لا بشخصه<، الفاعل مثلا

أـ يعد دالخوئي + من القائلين ب المحقِّقفي الوضع مسلك التعه ،
، ونوعي شخصي إلىتقسيم الوضع  إلىيذهب ـ أيضا ـ ولكنك تجده 

ق الوضعطب الشخصي بناء على مذهب السيد ، على عملية الوضع والنوعي
  في الوضع. الخوئي +

الشخصي والنوعي  إلىـ ما هو الملاك والميزان في تقسيم الوضع  ب
ن بمسلك وهل تجده مختلفا عنه عند القائلي؟ مسلك التعهدعند القائلين ب

  ؟القرن الأكيد
  التطبيق الثاني

ولا على ضوء ما تعلمته في وحاول أن تفهمها أ، تين التاليتينلاحظ العبار
  :منها في زيادة حصيلتك العلمية والاصطلاحية إستفدثم ، السابقةالبحوث 

ر في ومما ينبغي أن يحر>: في أصوله + ـ قال الشيخ حسين الحلي١
وأن الموضوع في  ؛لوضع النوعي والوضع الشخصيهو الفرق بين ا: المقام

هذه الهيئة كلي تحته أنواع؛ تحته أنواع مثل هيئة فاعل الأول كلي فإن ،
، وهذا بخلاف الوضع الشخصي، وغير ذلك، وعالم، وناصر، ضارب: وهي
هذه اللفظة : وهي، فإن الموضوع فيه كلي تحته أفراد؛ (رجل): مثل

بل إن اللفظة ، رجل جاءني: وبقول غيرك، ءنيرجل جا: الموجودة بقولك
                                      

 .٥٢، ٥٣ص، ١محاضرات في أصول الفقه، ج)١(



  ٢ج: ة بأسلوبها التعليميالحلقة الثاني ..............................................................  ٧٨

١(.وهكذا<، والتي تنطق بها ثانيا فرد آخر ،المذكورة التي تنطق بها الآن فرد(  
إن حاصل ما يمكن أن يقال في وضع   >ثم: قال في أنوار الأصولـ ٢

  :أن لنا أربع أنحاء من الهيئة: الهيئات
 ،هيئة اسم الفاعل :مثل ،فاتهيئات الص :نحو ،هيئات المفردات: أولها

  .وهيئة اسم المفعول
  .إليهكهيئة المضاف والمضاف  ،هيئات النسب الناقصة: ثانيها
  .)زيد قائم(كهيئة جملة  ،هيئات النسب التامة: ثالثها

تقديم ما حقّه (كهيئة  ،ضعت لخصوصيات النسبو هيئاتٌ: رابعها
  .لمعروفالتي تدلّ على الحصر كما هو ا، مثلًا )التأخير

بين هذه الأنحاء والجامع، الوضع في جميعها نوعي والمقصود من ، أن
أن المعنى فيها لا يتبدل ولا يتغير بتبدل المفردات والمواد :  النوعي  الوضع

 ؛بخلاف الوضع في المفردات، ولا يدور مدار مادة خاصّة، الموجودة فيها
ة المواديدور المعنى فيها مد ،فإنّه فيها شخصيرها، ار خصوصيومع تغي، 
  )٢(.ولا ينافي ذلك كون الموضوع فيها كلّياً<، يتغير المعنى أيضاً

  خلاصة البحث: سادسا
يلزم تصوره في عملية الوضع  الذيينقسم الوضع بلحاظ اللفظ ـ ١
إما أن ، فإن ذلك اللفظ المتصور؛ وضع شخصي ووضع نوعي إلى

فهو الوضع ، وضع بإزاء المعنىفي، يتصور بنفسه وبصورة مباشرة
فيوضع بإزاء ، وإما أن يكون ذلك التصور بواسطة عنوان مشير، الشخصي

                                      

 . ٢٧٤، ص ١ أصول الفقه، ج)١(

 .٨١، ص١ ، ج)مكارم الشيرازي(أنوار الأصول )٢(
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  .وهو الوضع النوعي، المعنى
ومثال الثاني وضع ، ومثال الأول وضع أسماء الأجناس والأعلامـ ٢

  .كهيئة إسم الفاعل مثلا، الهيئات
  إختبارات: سابعا

  أ ـ إختبارات تعليمية تعلُّمية
  ؟ـ ما هي أقسام الوضع بلحاظ اللفظ الموضوع له المعنى١
  .مثّل لذلك؟ ولماذا؟ ـ متى يكون الوضع شخصيا٢
  .مثّل لذلك؟ ولماذا؟ ـ متى يكون الوضع نوعيا٣
  ؟)الوضع النوعي( ـ ما فائدة القسم الثاني من قسمي الوضع٤
  ؟ـ ما الفرق بين الوضع النوعي والوضع العام٥

ةب ـ إختبارات منظومي  
  ؟شخصي ونوعي إلىـ ما الفائدة من تقسيم الوضع ١
  ؟المأخوذ في عنوان البحث، >تصور اللفظ<: ـ ما المقصود بـ٢
فما المعنى ، ـ عندما يضع الواضع لفظ >الأسد< للحيوان المفترس٣
  ؟ومن أي  أنواع الوضع هو؟ يتصوره الذيوما هو اللفظ ؟ يتصوره الذي
؟ ن المسالك المختلفة في الوضعألا يختلف الوضع النوعي بيـ ٤

  .وضح ذلك
  مصادر إغنائية للبحث: ثامنا

  .ـ الحلقة الأولى والثالثة للسيد الشهيد١
  .٩٤ص، ١ج، بحوث في علم الأصول (الهاشمي)ـ ٢
  .٥٣ـ ٥٢ص، ١ج، ـ محاضرات في أصول الفقه٣
  .وتقسيماته، الوضع: بحث، ـ كفاية الأصول٤
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 . ٢٧٤، ص ١ ج ،يأصول الفقه، الشيخ حسين الحلـ ٥

، الأصولية) مكارم الشيرازي(تقريرا لأبحاث الشيخ  أنوار الأصولـ ٦
 .٨١، ص١ ج، أحمد القدسي



  )٣١( البحث رقم
  )١( المجاز

  حدود البحث: أولا
  .٧٨ص >المجاز<: من قوله

  .٧٨ص  <اللفظ استعمال هل يصح هفي أنَّ ما الكلام>وإنَّ: قوله إلى
  المدخل: ثانيا

: في علاقة الوضع بالدلالات الثلاث للكلامـ يزال  ولاـ لام كان الك
  .والثانية، الأولى :والدلالتين التصديقيتين، التصورية الدلالةَ

وفي معناه المجازي تارة ، يستعمل في معناه الحقيقي تارة، واللفظ
 نستعمل في معنييفكيف أصبح لهذا اللفظ الواحد القابلية لأن ي، أخرى

وكيف تخرج هذه ؟ هاا منشؤوم؟ أين جاءت هذه القابلية من؟ مختلفين
، اللفظ مجازا استعمال، فيصح فعلمرحلة ال إلىالقابلية من مرحلة القوة 

  ؟في غير المعنى الموضوع له
  .هذا أولهما، متتاليين بحثينهذا ما سنتناوله في 

هو منشأ صلاحية اللفظ وقابليته لأن ، سنتناوله في هذا البحث الذيو
وفي المعنى المجازي تارة أخرى رةستعمل في المعنى الحقيقي تاي ،

مع فارق ، وهو ما عبرنا عنه سابقا بالقرن الأكيد، فنذكر أن المنشأ واحد
 ستعمالدور القرينة التي يحتاج لها الا إلىثم نتطرق ، طفيف في المقامين

إلا تحتاج  لا ي الأخير ـ أن الصلاحية المزبورةليتبين ـ ف، المجازي
  .هو ذلك الوضع للمعنى الحقيقي ليس إلا، لوضع واحد

فإنها تكون بعدم القرينة على ، وأما فعلية الدلالة على المعنى الحقيقي
خرج اللفظ من صلاحية دلالته على المعنى المجازي ها يوجود فإن؛ المجازي

  .ة الدلالة على الحقيقيفعلي إلىها يخرجه وعدم، فعلية دلالته تلك إلى
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فإننا سننتقل في ، أما البحث القادمو، هذا ما سنتناوله في هذا البحث
الكلام فيه من الصلاحية التي أثبتناها وبيناها حسب ما اخترناه من نظرية 

فهل يحتاج في ؛ المجازي ستعمالح الاما يصح إلى، القرن الأكيد
وضع آخر وعناية غير عناية الوضع الأول  ستعمالتصحيح هذا الا

  ؟أم لا، ى الحقيقيللمعن
  ثالثا: توضيح المادة البحثية

  السؤالان المطروحان في المقام

وضع  الذيوهو المعنى  ـ اللفظ في المعنى الحقيقي استعمال نعلم أن
فهو ، المجازي ستعمالوأما الا، الحقيقي ستعماليسمى بالا ـ اللفظ بإزائه

وجود ما يصحح بشرط  ،في غير ما وضع له من المعاني اللفظ استعمال
قرينة  إلىوهو يحتاج ، لمعنى الحقيقي مثلا، من الشبه باستعمالهذا الا

 إلىمن الدلالة على المعنى الحقيقي  وهي القرينة التي تصرف اللفظَ، عليه
  .المعنى المجازي الدلالة على

لابد من طرحه في المقام ونحن نبحث في حقيقة الوضع  الذيو
  :سؤالان، معنىوحقيقة دلالة الكلام على ال

ودلالته المعنى الحقيقي في اللفظ  استعمالح ه ويصحكيف يوج: الأول
  ؟حسب نظرية القرن الأكيدعليه 

  ؟من أين نشأت العلقة اللغوية بين اللفظ ومعناه الحقيقي: أخرى وبعبارة
ودلالته  المعنى المجازيفي اللفظ  استعمالح ه ويصحكيف يوج: الثاني

  ؟ية القرن الأكيدحسب نظرعليه 
من أين نشأت العلقة اللغوية بين اللفظ ومعناه المجازي : وبعبارة أخرى

  ؟المجازي ستعمالبحيث يصح الا
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  .المتقدمان نما نحاول الاجابة عنه في هذا البحث هو السؤالا
  منشأ صلاحية اللفظ للدلالة على المعنى الحقيقي والمجازي

وضعنا اللفظ بإزاء معناه : أي، إذا وضعنا لفظ الأسد للحيوان الشجاع
، فإننا في الحقيقة نقوم بوضع اللفظ لمعناه الحقيقي، المختار بالقرن الأكيد

صلاحية (فيكون حاصل هذه العملية ـ بلا شك ـ هو أن اللفظ سيكون له 
الوضع يجعل اللفظ مما : وبعبارة أخرى، )الدلالة على المعنى الحقيقي

فإن الوضع ؛ ومما من شأنه ذلك، )لحقيقييقتضي الدلالة على المعنى ا(
  .إذ هو قرن أكيد بين اللفظ والمعنى الحقيقي؛ ينتج هذه الصلاحية

يكتسب اللفظ صلاحية أخرى  ،وبهذا الوضع نفسه للمعنى الحقيقي
، وتتفرع تأتي نتيجة عنها: أي( ها، وفي طولمترتبة على الصلاحية الأولى

عنى مقترن ومرتبط بالمعنى الحقيقي وهي صلاحية دلالته على كل م، )هاعلي
وعلاقة  ،نشأ من نكتة خاصة ؛ا من نوع خاصاقتران: أي، ا خاصااقتران

وهي جهة الشبه ، الآخر القريب خاصة بين المعنى الحقيقي وذلك المعنى
  .المعاني المجازية: من قبيل، بين المعنيين

الحيوان كما له صلاحية الدلالة على معنى  )الاسد( فلفظُ، وعلى هذا
الرجل (كذلك له صلاحية الدلالة على معنى ، اقترن به الذيالمفترس 

وضع بإزائه اللفظ، وهو  الذي معنىالتوجد علاقة بينه وبين  الذي )،الشجاع
  .(الحيوان الخاص)

هذه الصلاحية الثانية صلاحية بدرجة أضعف من الصلاحية ، نعم
زي يكون أضعف من أن ظهور اللفظ في المعنى المجا: بمعنى؛ الأولى

 اقترانين لا اقترانلأنها تقوم بواسطة مجموع ؛ ظهوره في المعنى الحقيقي
  :بالتفصيل التالي، واحد كما كان في المعنى الحقيقي
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كونه  اعتبارب؛ تقدم أن الوضع إنما يوجب دلالة اللفظ على المعنى
اللفظ الأكيد الشديد بين  قترانوهذا الا، اللفظ بالمعنى اقترانسببا في 
وما كنا ، المعنى إلىنتقال الذهن تصورا من اللفظ فهو يوجب ا، والمعنى

إذ هو الموضوع ؛ المعنى الحقيقي إلىإنما هو بالنسبة ، نعنيه بهذا الكلام
  .بإزائه اللفظ
وضع واضع بين  إلىلا يحتاج آخر وقانون تكويني  اقترانوهناك 

الحيوان (وهو بين ، وليس بين اللفظ والمعنى، )المعنى ومعنى آخر(
  .بل نشأ من الأعراف الخارجية، )الرجل الشجاع(و )المفترس

  : ان طولياناقترانفعندنا ، وعلى هذا
  اللفظ مع المعنى الحقيقي (الحيوان المفترس) اقترانالأول: 

نشأ  قترانوهذا الا، بين لفظ ومعنى اقترانـ كما ترى ـ  ذا الاقترانوه
  .ضعامن الوضع من قبل الو

  بالمعنى المجازيالمعنى الحقيقي  اقترانثاني: وال
المعنى المجازي بالمعنى الحقيقي (الحيوان المفترس)  أي: اقتران

، نشأ من الطبع والاعراف لا الوضع قترانوهذا الا، (الرجل الشجاع)
ولكنه لمكان الوضع هو سبب ، الوضع للمعنى الحقيقي ا كان وجوده فرع

كان هذا ، ولهذا، لى المعنى المجازيصلاحية دلالة اللفظ نفسه ع
  .فانتبه. ويأتي بعده، في طول الأول قترانالا

ا بين اللفظ والرجل اقتران باجتماعهما ان ينتجانقترانهذان الاو
ن هو مقترن (المقترِ نلأن المقترن بالمقترِ؛ عنى المجازيوهو الم، الشجاع

فالمعنى ، )لمعنى الحقيقين هو ابه هذا المقترِ ن، والمقترِالمعنى المجازي
الذي، المقترن بالمعنى الحقيقي المجازي سيكون ، باللفظ بدروه مقترن
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إلا أنه لما ، المعنى المجازي مقترن باللفظ أيضا، إذا، نا بدوره باللفظمقترِ
وإنما كان ، لم يكن بالمباشرة كما كان الحال عليه في المعنى الحقيقي

المباشر أضعف  غير قترانهذا الاكان ، قيقيه بالمعنى الحاقترانبواسطة 
اللفظ بالرجل الشجاع كان  اقترانإذ ؛ اللفظ بالحيوان المفترس اقترانمن 
رت الوسائطُما كثُوكلَّ، ط الحيوان المفترسبتوس ،أضعف نتقالُالا كان.  

لدلالة اللفظ على  منشأٌ لُفالأو؛ لدلالة ين منشأٌقترانمن هذين الا وكلٌّ
ا ولم. المجازي لدلالة اللفظ على المعنى والثاني منشأٌ، نى الحقيقيالمع

كانت دلالة اللفظ على المعنى الحقيقي ، الثاني  أقوى من كان الأولُ
  .من دلالته على المعنى المجازي وآكد ،أقوى

 اقتران فإن؛ ه نقوله في المعاني المجازية بعضها مع بعضنفس ءُ والشي
بل بعض ، المعنى الحقيقي ليس دائما بدرجة واحدة المعنى المجازي مع

  .المعاني المجازية أشد التصاقا بالمعنى الحقيقي من بعضها الآخر
ه اقترانكان ، فكلّما كان المعنى المجازي أشد التصاقا بالمعنى الحقيقي

  .غير المباشر لمعنى مجازي آخر قترانغير المباشر مع اللفظ أقوى من الا
تفسر دلالة اللفظ على المعنى المجازي بلا عناية  وبهذا الترتيب

ويظهر وجه الطولية بين الدلالة على المعنى المجازي والدلالة ، زائدة
ويظهر ـ أيضا ـ وجه الطولية في نفس المعاني ، على المعنى الحقيقي

  .المجازية بين بعضها والبعض الآخر
واحد هو الوضع  أن الدلالتين إنما نشأتا من وضع إلىويجب أن ننتبه 

للمعنى  ن يكفي في ثبوتهما الوضعإن الصلاحيتي: بمعنى، للمعنى الحقيقي
وضع آخر خاص غير الوضع الأول لاكتساب  إلىلا حاجة ف، الحقيقي

  .الصلاحية للدلالة على المعنى المجازي
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  دور القرينة على المعنى المجازي

فلو لم يكن قرينة  ،والشأنية ،والقابلية ،هذا كله على مستوى الصلاحية
ه اقتضائخرج اللفظ من مستوى صلاحيته و، المعنى المجازي إلىصارفة 

 الذيإذ هو ؛ فعلية دلالته على هذا المعنى إلىللدلالة على المعنى الحقيقي 
وهو المقترن ، وضع اللفظ بإزائه الذيلأنه هو ؛ ينسبق في مثل هذه الحالة

المعنى المجازي من الصلاحية بينما لا تخرج الدلالة على ، الأقوى به
  .الفعلية إلا بالقرينة الصارفة عن إرادة المعنى الحقيقي إلى قتضاءوالشأنية والا

إن ظهور الكلام في مرحلة المدلول التصوري يتعلق : ومن هنا يقال
الذهن بمجرد  إلىتأتي صورته  الذيأنه هو : بمعنى؛ بالموضوع له دائما

  .ازيدون المعنى المج ،سماع اللفظ
على نحو : أي، يتاناقتضائإشكال في أن اللفظ له دلالتان  لا: والخلاصة

ية دلالة اقتضائ: على نحو الصلاحية: عبر بقولك، وإن شئت، المقتضي
ية على كل معنى مقترن بالمعنى ودلالة اقتضائ، على المعنى الحقيقي

  .كالمعنى المجازي، ا خاصااقترانالحقيقي 
: بمعنى، دلالة الثانية في طول الدلالة الأولىلا إشكال في أن الوكذا 

متوقف على وجود مانع عن فعلية ، أن صيرورة الدلالة الثانية فعلية
لو لم يكن هناك مانع عن فعلية الدلالة الأولى للفظ ، وإلا، الدلالة الأولى

ولا تصل النوبة ، فسوف تصبح تلك الدلالة فعلية، على المعنى الحقيقي
  .المعنى المجازي الدلالة على إلى
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  متن المادة البحثية: رابعا
 المجاز

اللفظُ بسبب وضعه للمعنى الحقيقي ٢(صلاحيةَ)١(يكتسب(  الدلالة
٣(الخاصِّ بينهما قترانمن أجل الا؛ على المعنى الحقيقي( ،كما يكتسب)٤( 

 بالمعنى الحقيقي مقترن على كلِّ معنى اً خاصّاًاقترانصلاحيةَ الدلالة ،
المشابهة ٥(كالمعاني المجازية( ،أضعف أنّها صلاحيةٌ بدرجة لأنّها ؛ غير
اللفظ بالقرينة على  اقترانومع ، )٦(يناقترانتقوم على أساس مجموعِ 

هذه الصلاحيةُ فعليةً، المعنى المجازي ا فعلًا ، تصبحويكون اللفظُ دال
على المعنى المجازي.  

الذهنِ من اللفظ  إلىينسبق  الذيف، جود القرينةوأما في حالة عدمِ و
                                      

 يضع الواضع بإزائه اللفظ.  الذيوهو المعنى )١(

 . اقتضاءوشأنية و)٢(

 يقوم به الواضع حسب مسلك القرن الأكيد.  الذي)٣(

 بالوضع نفسه. )٤(

 علاقة هي الشبه بين المعنيين.فالسواء أكان المعنى المجازي واحدا أم أكثر. )٥(

المعنى الحقيقي بقترانان طوليان: إقتران اللفظ كما بينا في الشرح: فعندنا ا)٦(
(الحيوان المفترس)، وهو ـ كما ترى ـ اقتران بين لفظ ومعنى، وهذا الاقتران نشأ 

المعنى بضع، واقتران المعنى الحقيقي (الحيوان المفترس) امن الوضع من قبل الو
عراف لا الوضع، ولكنه وهذا الاقتران نشأ من الطبع والأ جازي (الرجل الشجاع)،الم
ا كان وجوده فرع الوضع للمعنى الحقيقي، كان الوضع هو سبب صلاحية دلالة لم

اللفظ نفسه على المعنى المجازي، كما تقدم بالتفصيل، ولهذا، كان هذا الاقتران في 
  طول الأول، ويأتي بعده. 

قترانا بين اللفظ والرجل الشجاع، ذان الاقترانان ينتجان باجتماعهما اثم نقول: وه
 ن مقترن. ى المجازي؛ لأن المقترن بالمقترِوهو المعن
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إن ظهور الكلام في مرحلة : ومن هنا يقال، تصور المعنى الموضوعِ له

 الذيأنّه هو : بمعنى، المدلولِ التصوري يتعلّق بالمعنى الموضوعِ له دائماً
  .دون المعنى المجازي، الذهنِ بمجرد سماعِ اللفظ إلىتأتي صورتُه 

صلاحيةَ الدلالة على المعنى المجازي وما ذكرناه من اكتسابِ اللفظ ،
 ١(وضعٍ خاصٍّ وراءَ إلىلا يحتاج(لمعناه الحقيقي وإنّما ، وضعِ اللفظ

ه للمعنى الحقيقي٢(يحصلُ بسبب وضع(.  
  خامسا: تطبيقات ونكات منهجية

ن اللفظ إشكال في أ >لا: + في تقريرات درسه الشريف المصنفقال 
ودلالة ، ية على المعنى الحقيقياقتضائدلالة : يتاناقتضائله دلالتان 

كما أنه لا إشكال في أن الدلالة الثانية ، ية على المعنى المجازياقتضائ
متوقف  أن صيرورة الدلالة الثانية فعليةً: بمعنى، في طول الدلالة الأولى

و لم يكن هناك مانع ل، وإلا، على وجود مانع عن فعلية الدلالة الأولى
فسوف تصبح تلك ، عن فعلية الدلالة الأولى للفظ على المعنى الحقيقي

  .الدلالة على المعنى المجازي إلىولا تصل النوبة ، الدلالة فعلية
؛ العناية الوضعية إلىكما أنه لا إشكال في أن الدلالة الأولى محتاجة 

فلو لم ، الحقيقيفلابد في حصول تلك الدلالة من وضع اللفظ للمعنى 
  .عليه ةلما كان له دلالة شأني، يكن لفظ (أسد) موضوعا للحيوان المفترس

فهل دلالة لفظ (أسد) على الرجل ، وإنما الكلام يقع في الدلالة الثانية
أو يكفي لحصول تلك الدلالة ، عناية زائدة إلىيحتاج ـ أيضا ـ الشجاع 

  )٣(.<؟نفس وضع اللفظ للمعنى الحقيقي
                                      

 أي: غير. )١(

 نفسه. )٢(

 .١٦٠ص، ٢، ج)حسن عبد الساتربحوث في علم الأصول ()٣(
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  :وأجب، تأمل في هذا النصّ، مما تعلمته في هذا البحث إستفد

عن  اعبر هن افبماذ، + في بحثنا بكلمة >صلاحية< المصنفـ عبر ١
  ؟نفس هذا المعنى

 ستعمالتقوم به القرينة في الا الذيـ تعلمت في بحثنا الدور ٢
  ؟فكيف عبر عن ذلك سيدنا الشهيد + في التقريرات، المجازي

+ في آخر كلامه بين       المصنفذكره  الذيـ لاحظ التقابل ٣
>عناية زائدة< : ماذا تفهم من قوله، و>نفس وضع اللفظ<، >عناية زائدة<

  ؟ببركة هذا التقابل
أين ؟ ـ ما معنى الطولية التي ذكرها المصنف في العبارة المتقدمة٤

  ؟مرت عليك في بحث اليوم
  خلاصة البحث: سادسا

ي يعطيه صلاحية الدلالة عليه وعلى ـ وضع اللفظ للمعنى الحقيق١
 ؛وإن كانت صلاحية دلالته على المجازي أضعف، المعنى المجازي أيضا

  .يناقترانلأنها ناتجة من مجموع 
تصبح دلالته عليه  ،اللفظ بقرينة على المعنى المجازي اقترانـ مع ٢
بينما يكفي عدم القرينة لخروج اللفظ في دلالته على المعنى ، فعلية
  .الفعلية إلى قتضاءيقي من الاالحق
 إلى جفصلاحية اللفظ للدلالة على المعنى المجازي لا تحتا، ـ وعليه٣

  .وضع جديد غير وضعه للمعنى الحقيقي
  إختبارات: سابعا

  أ ـ إختبارات تعليمية تعلُّمية
  ؟يكتسب اللفظ صلاحية الدلالة على المعنى الحقيقيكيف ـ ١
  ؟لالة على المعنى المجازييكتسب اللفظ صلاحية الد كيفـ ٢
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وبين صلاحيته ، الحقيقي ـ ما الفرق بين صلاحية اللفظ للاستعمال٣
  ؟منشأ هذا الفرق وما؟ في المعنى المجازي للاستعمال

؟ فعلية دلالة إلىالمجازي  ـ متى تنقلب صلاحية اللفظ للاستعمال٤
  ؟وما دور القرينة في ذلك

 وضع للمعنى الحقيقيغير ال وضع خاص إلىـ هل يحتاج اللفظ ٥
  ؟ولماذا؟ المجازي  ستعماللكي يكتسب صلاحية الا

  ب ـ إختبارات منظومية
  ؟بين أيدينا الذيـ ما الغرض من بحث >المجاز< ١
٢ـ لماذا قيد المصنف + بكونها مشابهة للمعنى  المجازيةَ المعاني

  ؟>كالمعاني المجازية المشابهة<: الحقيقي في قوله
نرى  لا، تعمل اللفظ في المعنى الحقيقي فلا نأتي بالقرينةـ عندما نس٣

والحال أن  ،كيف تعلل ذلك، أي خطور للمعنى المجازي في ذهننا
  ؟المعنى المجازي مشابه كثيرا للمعنى الحقيقي

ولماذا لم نعبر ؟ مر في البحث الذيـ ما منشأ التعبير بالصلاحية ٤
  ؟بالدلالة مباشرة

ثان للفظ  اقترانادعاه المصنف من وجود  ـ ما هو الدليل على ما٥
  ؟بالمعنى المجازي

  مصادر إغنائية للبحث: ثامنا
  .+ ـ الحلقة الثالثة للمصنف١
  .١٦٠ص، ٢ج، بحوث في علم الأصول (حسن عبد الساتر)ـ ٢
  .٩٢ص، ١ج، ـ محاضرات في أصول الفقه٣
  .٤٣ص، ١ج، ـ تهذيب الأصول٤



  )٣٢( البحث رقم
  )٢المجاز (

  ود البحثحد: أولا
  .٧٨ص <. . .>وإنما الكلام في أنه هل يصح: من قوله

  .٧٩والمجاز< ص علامات الحقيقة>: قوله إلى
  المدخل: ثانيا
اللفظ في المعنى  استعمالمتتاليين حقيقة  بحثينإننا سنتناول في : قلنا

اللفظ  منشأ علاقةفبعد أن ثبت  ؛ستعمالوكيفية توجيه هذا الا، المجازي
وأن هذا الوضع ، نفسه للمعنى الحقيقيوأنه الوضع ، جازيبالمعنى الم

وبعد أن أوضحنا دور ، أنتج صلاحية اللفظ للدلالة على المعنى المجازي
 إلىالقرينة وعدمها في إخراج اللفظ من صلاحية دلالته على المعنى 

اللفظ في هذا  استعمالفهل يكفي ذلك في صحة ، فعلية هذه الدلالة
  ؟وضع آخر وراء ذلك الوضع إلىتاج أم أنه يح، المعنى

من عدم ؛ في المقام + المصنفذكرنا في البحث السابق مذهب 
ذلك  ـ قدس سره الشريفـ وأوضح لنا ، وضع جديد إلىالحاجة 

، ختاره من نظرية >القرن الأكيد< في الوضعلما اتماما بطريقة مناسبة 
  .المجازي ستعمالوإتضح دور القرينة في ذلك الا

فيذهب ، يقبل بذلك إلا أن هناك من لا، + ب المصنفهذا مذه
نتناول في هذا البحث ، وضع جديد في المعنى المجازي إلىالحاجة  إلى

الحاجة  إلىيذهب وما يشترط في الوضع الجديد لمن ، احتمال الحاجة
  .عدم الحاجةنوضح ، وبعد ذلك كله، وضع جديد إلى

  ثالثا: توضيح المادة البحثية
الحقيقي : لمعنيينعلاقة الوضع باا التي نختارها في تقدمت نظريتن

واتضح ، هماكل من وبينا منشأ العلقة بين اللفظ والمعنى في، والمجازي
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اتضح ـ أيضا و، السبب في تبادر المعنى الحقيقي وانسباقه قبل المجازي
إخراج الدلالة على وجودا وعدما في المعنى؛ وهو دور القرينة ـ 

  .الدلالةالفعلية وعالم  إلى قتضاءية والاالصلاح المعنيين من
اللفظ في المعنى  استعمالأن صحة  :هو ،ما يعنيه الكلام المتقدم

وضع جديد غير ما تقدم من وضع اللفظ للمعنى  إلىالمجازي لا يحتاج 
  .ذكرناه في البحث الماضي الذيحسب التفصيل  وذلك، الحقيقي

عن الحاجة أو عدمها ولمن يسأل ، ولمزيد من التوضيح في المقام
لو كان أحدهم : نقول، لوضع جديد وراء الوضع السابق حسب ما بيناه

فإن من اللازم عليه أن تكون ، على وضع اخر هنا فيفكر في التوقُّ
لا يكتب لأية  ،نكتتين فنيتين مهمتين عتبارنظريته قد أخذت بنظر الا

علما بأن ما اخترناه ـ  عتبارفي المقام إلا بأخذهما بنظر الاالنجاح نظرية 
  :وهما ـ تام من هذه الناحية كما اتضح وسيتضح أكثر هنا

فيجب ، وعليه، تقدم أن الوضع الأول هو الوضع للمعنى الحقيقي: أولا
أنه لا يمكن تصوير الوضع : بمعنى؛ أن يختلف الوضع الثاني عن الأول

وضع الأسد للرجل : أي، الثاني بأنه وضع للفظ للمعنى المجازي
أن اللفظ سيكون حقيقة في هذا المعنى إذا : إذ معنى ذلك؛ لشجاعا

وهذا خلاف ما أردناه من ، حقيقة إلىفينقلب المجاز ، استعمل فيه
وخلاف افتراض هذا ، وهو توليد معنى مجازي لا حقيقي؛ الوضع الثاني

  .المعنى الثاني مجازيا
والثاني ، قيقيالأول للمعنى الح: ينأن يحفظ الطولية بين الوضع: ثانيا

بحيث يمكنه توجيه ما نشاهده من انسباق المعنى ، للمعنى المجازي
  .الذهن من سماع اللفظ بدون القرينة على المعنى المجازي إلىالحقيقي 
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من ناجحة لوكتحقيق لهذه النكتة الثانية التي يلزم توفرها في نظرية 
نذكر مثلا ، المجازي ستعمالوضع آخر لكي يصح الا إلىالحاجة  إلىيذهب 

وهو أن العناية المصححة هي وضع اللفظ ، البعض في المقام إليهما ذهب 
  :وتوضيح ذلك، وضعا مشروطا لا وضعا مطلقا ،لكن، للمعنى المجازي
فاللفظ كما يكون موضوعا ، في الوضع مسلك التعهدبناء على 

، سد)متى ما أتى بلفظ (أبأنه أن الواضع يتعهد : بمعنى، للمعنى الحقيقي
بوضع آخر  ه موضوعسكذلك اللفظ نف، يقصد الحيوان المفترس فإنه

أن الواضع يتعهد متى ما قصد تفهيم : بمعنى، للمعنى المجازي أيضا
  .مقرونا بالقرينة ، ولكن،أتى بلفظ (الأسد)، الرجل الشجاع

والثاني ، للفظ الأسد بلا قرينة المجازية: أي؛ فالوضع الأول مطلق
فإنه ، لو فرض أن اللفظ لم يؤت معه بالقرينة، وعلى هذا. ةمقيد بالقرين

أن وضعه للمعنى المجازي  اعتبارب؛ حمل على المعنى الحقيقي لا محالةي
 ،فمع عدم وجود القرينة، كان مقيدا من البداية بفرض وجود القرينة

فتحفظ ، بلا أن يزاحمه المعنى المجازي، يحمل على المعنى الحقيقي
  .هو المطلوبالطولية كما 
  وضع في المجاز إلىعدم الاحتياج  :الصحيح
  ووفاء القرن الأكيد بهمالصحة الاستعمال في المجاز، معنيان 

فإن ، وضع اخر إلىوبغض النظر عما يواجه الرأي القائل بالاحتياج 
نظرية القرن الأكيد بالطريقة التي بيناها في البحث الماضي كافية وافية 

اللفظ في المعنى المجازي بدون  استعمالة وهي تحقق صح، بالغرض
  :أحد احتمالين ستعمالإذ المقصود بصحة الا؛ وضع آخر إلىأية حاجة 

  ستعمالالا سنح: الأول
مستهجن  مقبولا غيرفي المعنى المجازي  ستعمالأن يكون الا: بمعنى
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أي: إنه يؤدي  ،ممجوج من قبل الطبع في عرف أصحاب اللغة ولا
الحال كما كان ، منهبلا استهجان  ويحققه )التفهيم وهو غرض(لغرض ا

  .في المعنى الحقيقيعليه 
(الحمار)  كلمة استعمالوقد ضربوا مثالا لغير الصحيح بهذا المعنى 

ـ  فإن عدم حسنه؛ رض ركوبه على الحمار دائما أو غالباإذا فُ ؛في (زيد)
  .والمعنىبين اللفظ  رغم وجود علاقة الحال والمحل ،بديهي كما قيل ـ

  صحة الاستعمال هذا المعنى لالقرن الأكيد بنظرية وفاء 
فمن الواضح أن اللفظ حسب نظريتنا ، وبناء على هذا المعنى للصحة

إذ الوضع الأول أنتج صلاحية ؛ وتوجيهها يؤدي هذا الغرض أتم تأدية
ين اقتراناللفظ في المعنى المجازي وإن كان عن طريق  ستعماللا

وفي حالة وجود القرينة فإن هذه الصلاحية ، الحقيقيوبواسطة المعنى 
  .فعلية فيدل اللفظ على المعنى المجازي كما تقدم إلىتنقلب 

لمعنى الأول متحققة في ما ذهبنا بهذا ا ستعمالفصحة الا، وعلى هذا
  .وضع جديد إلىمن نظرية بلا أية حاجة  إليه

  اللغة إلىصحة الانتساب : الثاني
  .وأعرافها ، وضوابطها،وقواعدها، وفق قوانين اللغة الستعمكون الا: بمعنى
  صحة الاستعمال هذا المعنى لالقرن الأكيد بنظرية وفاء 

قدمناه لصلاحية اللفظ للدلالة على  الذين التوجيه أ، الواضحومن 
إنما هو  ،الفعلية بالقرينة إلىثم خروجه من الصلاحية  ،المعنى المجازي

الوضع  فإن؛ معروف فيها من عمليات الوضعوال ،على طبق قوانين اللغة
غة لا وهو وفق الضوابط المعروفة الثابتة للُّ، إنما تم للمعنى الحقيقي

  .بهذا المعنى الثاني ثابتة أيضا ستعمالة الافصح، عنها خارج
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  متن المادة البحثية: رابعا
 في أنّه هل يصح استعمالوإنّما الكلام في المعنى المجازي اللفظ 

أو تتوقّف صحتُه على وضعٍ ، )١(ما دام أصبح صالحاً للدلالة عليه
  ؟معين

حِ ، وعلى تقديرِ القولِ بالتوقّفمن تصويرِ الوضعِ المصح لابد
، وإلّا، )٣(بنحوٍ يختلف عن الوضعِ للمعنى الحقيقي)٢(المجازي ستعمالللا

 المعنى المجازي إلىلانقلب حقيقي ،ويحفظُ الطوليةَ بين ، )٤(وهو خلف
الذهنِ عند سماعِ  إلىعلى نحوٍ يفسر أسبقيةَ المعنى الحقيقي )٥(الوضعين

وضع اللفظ ـ مثلًا ـ وذلك بأن يدعى ، )٦(اللفظ المجرد عن القرينة
 إلىالمنضم ٧(القرينة(علاقةُ ، فحيثُ لا قرينةَ. للمعنى المجازي تنحصر

  .)٨(ولا يزاحمه المعنى المجازي، حقيقياللفظ بالمعنى ال
الاحتياجِ  :والصحيح ؛ )٩(ستعمالوضعٍ في المجازِ لتصحيح الا إلىعدم

فواضح أن كلَّ لفظ له صلاحيةُ ، )١٠(حسنُه ستعمالإن أُريد بصحة الا لأنّه
                                      

 بالوضع الأول نفسه كما تقدم بالتفصيل. )١(

 لوضع الثاني، ويعبر عنه أحيانا بالعناية الاضافية. وهو ما كنا نسميه با)٢(

 وهو وضع اللفظ بإزاء المعنى المجازي بدون قرينة. )٣(

 لأننا افترضناه وضعا لمعنى مجازي لا حقيقي. )٤(

 الوضع الأول للمعنى الحقيقي والثاني للمعنى المجازي. )٥(

خر لها، وهو أن فهم المعنى هذا هو المقصود من الطولية بين الوضعين. وهناك معنى آ)٦(
 . المجازي إنما كان بسبب الوضع للمعنى الحقيقي، وقد تقدم ذكره وبيانه في الشرح

 لا بدونها. )٧(

 ومعنى ذلك انحفاظ الطولية؛ فحيث لا قرينة يدل اللفظ على المعنى الحقيقي. )٨(

 اللفظ في المعنى المجازي.  استعمالأي: )٩(

في المعنى المجازي مقبولا غير مستهجن أو  مالستعبمعنى: أن يكون الا)١٠(
ممجوج من قبل الطبع في عرف أصحاب اللغة، مؤديا للغرض منه، محققا له، وهو 
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الدلالة على معنى ، نه فيهاستعماليحس ،تفهيم ه واللفظُ له هذ، ه بهوقَصْد
  .)١(ه فيهاستعمالفيصح ؛ المعنى المجازي كما عرفتَ إلىالصلاحية بالنسبة 

اللغة التي يريد المتكلّم التكلّم  إلىانتسابه  ستعمالوإن أريد بصحة الا
مبنياً على صلاحية في اللفظ  ستعمالفيكفي في ذلك أن يكون الا، )٢(بها

  .)٣(اعِ تلك اللغةللدلالة على المعنى ناشئة من أوض
  خامسا: تطبيقات ونكات منهجية

  التطبيق الأول
، ومجازي ،حقيقي :ستعمالالا: >الفقه أصول في المظفر الشيخ قال

 غيره في هاستعمال، و)حقيقة( له الموضوع معناه في اللفظ استعمال
  ).غلط( المناسب غير ، وفي)مجاز( له المناسب
 ؛المجازي ستعمالالا في خلافال وقع ولكنه. وفاق محل أمر وهذا

 العلاقات وملاحظة الواضع ترخيص على متوقفة هي هل صحته أن في
 الذوق لاستحسان تابعة طبعية صحته أن البيان، أو علم في المذكورة

 ،له الموضوع للمعنى مناسبا له الموضوع غير المعنى كان السليم، فكلما
  ؟فلا فيه، وإلا، اللفظ استعمال الطبع، صح واستحسنه

 الرجل في سدالا استعمال صحة نجد الثاني؛ لأنا القول والأرجح
 في مجازا هاستعمال صحة الواضع، وعدم منه منع وان مجازا الشجاع

  . الواضع صرخّ نإو ـ يمثلون كما ـ الفم رائحة كريه
                                      

 غرض التفهيم بلا استهجان كما كان في المعنى الحقيقي. 

 ويؤدي الغرض منه. )١(

 وكونه على وفق قوانينها وضوابطها. )٢(

في المعنى المجازي كان على أساس وضع  الستعموقوانينها، والمفروض أن الا)٣(
 معايير والضوابط المتبعة في اللغة. لل صحيح وفقا
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ذلك ومؤيد فترى ؛المجازية المعاني في غالبا المختلفة اللغات اتفاق 
 في وهكذا. للاسد الموضوع باللفظ الشجاع الرجل عن يعبر لغة كل في

  )١(<.البشر عند الشائعة المجازات من كثير
ـ راجع ما ذكره المصنف + في هذا البحث، ثم تأمل في الكلام 

  إجابة صحيحة على ما يلي: إلىالمتقدم لتصل 
 تابعة طبعية صحته أن ـ ما المقصود بقول الشيخ المظفر +: >أو١

  السليم<؟ الذوق لاستحسان
 مناسبا له الموضوع غير المعنى كان ـ ما المقصود بقوله: >فكلما٢

  الطبع<؟ واستحسنه له الموضوع للمعنى
نقلناه عن أصول الشيخ  الذيـ ما هو محل الكلام في النص ٣

  + في درسنا الحالي؟ المصنفالمظفر+؟ وأين ذكره 
  التطبيق الثاني

اللفظ في المعنى  مالاستعقال السيد الخوئي + في محاضراته: >
اللفظ في المعنى  استعمالالمجازي: إختلفوا في أن ملاك صحة 

  ؟... أو بالوضع ،المجازي وما يناسب الموضوع له، هل هو بالطبع
التحقيق في المقام أن يقال: إن البحث عن ذلك يبتني على إثبات 

  أمرين:
  ين العرف.ت المجازية في الألفاظ المتداولة بستعمالاالأول: وجود الا

  الثاني:. . . .
وحيث لم يثبت كلا الأمرين، فلا موضوع لهذا البحث. . . ، وقد 

ت ستعمالاتلخص من ذلك إنكار المجاز في الكلمة، وأن جميع الا
                                      

 . ٦٤، ص١أصول الفقه، ج)١(
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  )١(ت حقيقية<.استعمالابشتى أنواعها وأشكالها، 
  ـ بعد التأمل في هذا الكلام، أجب عما يلي:

  ا اليوم محل للبحث والكلام؟ـ متى يكون لما بحثناه في درسنأ
عن في الحقيقة يختلف  )مجازي( استعمال>الجواب: إذا قلنا بوجود 

  <.)الحقيقي ستعمالالا(
 ستعمالب ـ مع ملاحظة أن هناك من يقول بعدم وجود الا

+ أن يقول: >وإلا، لانقلب المعنى  مصنفالمجازي، فكيف صح لل
  حقيقي، وهو خلف<؟! إلىالمجازي 
  صة البحثخلا: سادسا

ذكرنا في هذا البحث النظرية الأخرى المخالفة لنظرية المصنف ـ ١
عدم  إلىإذ أنه + كان قد ذهب ؛ المجازي ستعمال+ في صحة الا

بينما ذهب آخرون ، وضع جديد إلى ستعمالالحاجة في صحة هذا الا
  .وضع آخر في المعنى المجازي إلىالإحتياج  إلى

أمرين لتصح  ةة لابد لهم من مراعاوذكرنا أن أصحاب هذه النظريـ ٢
  :نظريتهم
لما  ،والّا؛ أن يكون الوضع الجديد مختلفا عن الوضع للحقيقة: الأول

من  ؛وهو خلف ما افترضناه، حقيقة إلىولانقلب المجاز ، كان مجازا
  )٢(. كون الوضع لمعنى مجازي لا حقيقي

قته بحيث يحافظ على علا؛ أن يحفظ الطولية بين الوضعين: الثاني
  .بالمعنى الحقيقي

                                      

 .٩٤ـ ٩٢، ص١محاضرات في أصول الفقه، ج)١(

 كما أنه سيستلزم عدم أي معنى مجازي في اللغة، وهذا خلف المتسالم عليه. )٢(



 ٩٩   ........................................................................  تحديد دلالات الدليل الشرعي

فهي لغو صرف بعد أن ؛ ثم رددنا هذه النظرية بعدم الحاجة اليهاـ ٣
وضع واحد تحقق صحة  إلىتحتاج إلا  كانت نظريتنا الأولى التي لا

سواء : أي، اللفظ في المعنى المجازي على كلا معنيي الصحة استعمال
 إلى ستعمالالا نتسابأم أريد بها ا، ستعمالأُريد من الصحة حسن الا

  .وكونه على نظامها وقوانينها، لغة المتكلم
  إختبارات: سابعا

  أ ـ إختبارات تعليمية تعلُّمية
  ؟ـ ما هو محل الكلام في هذا البحث١
وضع آخر للمجاز  إلىيجب أن يراعيه أصحاب الحاجة  الذيـ ما ٢

  ؟ولماذا؟ في تصوير هذا الوضع
أذكرهما مع ، تفسيران عمالستـ ذُكر لتصوير المراد من صحة الا٣

  .التمثيل
وضع جديد  إلىردا على القائلين بالحاجة  المصنفذكره  الذي ـ ما٤

  ؟اللفظ فيه استعمالفي تصحيح  للمعنى المجازي
  ؟ورد في البحث الذيخلف لـ ما المقصود با٥

  ب ـ إختبارات منظومية
نقلاب المعنى ؛ من ا+ المصنفـ ما المحذور في ما ذكره ١

  ؟معنى حقيقي إلىجازي الم
+ أن حفظ الطولية بين الوضعين على نحو يفسر المصنف ـ ذكر ٢

، الذهن عند سماع اللفظ المجرد عن القرينة إلىأسبقية المعنى الحقيقي 
  .القرينة للمعنى المجازي إلىيمكن أن يتم بادعاء وضع اللفظ المنضم 

، سمى حقيقةما وضع له ي اللفظ في استعمالنحن نعلم بأن : السؤال
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ألا يكون ، وضعا له الذيواللفظ مع القرينة هنا قد استعمل في المعنى 
  ؟ حقيقيااستعمالاهذا 

ألا يرد عليه حينئذ ما أورده + من انقلاب المعنى ، وإذا كان كذلك
  ؟خلفعبر عنه بأنه  الذي، حقيقي إلىالمجازي 

  مصادر إغنائية للبحث: ثامنا
  .ـ الحلقة الثالثة للمصنف +١
وما  ١٦٠ص، ٢ج، بحوث في علم الأصول (حسن عبد الساتر)ـ ٢

  .بعدها
  .٢٨ص، ـ كفاية الأصول٣
  طبعة جامعة المدرسين. .٦٤، ص١، ج(المظفر) أصول الفقهـ ٤
  .٩٤ـ ٩٢ص، ١ج، ضرات في أصول الفقهـ محا٥
  .وما بعدها ٤٣ص ، ١ج ،تهذيب الأصولـ ٦
        

        

        

        



  )٣٣( البحث رقم
  )١( علامات الحقيقة والمجاز

  حدود البحث: أولا
  .٧٩ص >علامات الحقيقة والمجاز<: من قوله

  .٨٠صحة الحمل< ص: >ومنها: قوله إلى
  المدخل: ثانيا

ادعي كونه من علامات التمييز  نتناول في هذا البحث وما بعده ما 
فمتى ، انوفهمنا منه معنى معي، فإذا سمعنا لفظاّ ما، بين الحقيقة والمجاز

  ؟ومتى يكون مجازيا؟ معنى حقيقيايكون هذا المعنى 
أن القاعدة العرفية تقتضي حمل اللفظ على : ومن فوائد هذا البحث

كما أنهم ، المجازي فيحمل عليه ستعمالمعناه الحقيقي إلا أن يثبت الا
يحملون اللفظ ، في حالات الشك بين إرادة المعنى الحقيقي والمجازي

إلا أن هذا ـ كما هو ، الحقيقة لما قرروه من أصالة؛ على المعنى الحقيقي
فما هي العلامات التي يمكن ، ـ متوقف على التمييز بين المعنيين واضح

  ؟ها في هذا المجالاستعمال
، صحة الحملو، التبادر: هي، لهذا الغرض اذكر المشهور علامات ثلاث

لنرى مدى إمكانية ؛ وسنتناول في هذا البحث العلامة الأولى، والإطراد
  .منها في ما نحن فيه الاستفادة

ثم ، بها الاستفادة منهاوتقريب ، سنشرح أولا المراد من هذه العلامة
ونذكر ما أورده البعض ، ما أورد عليها من إشكال الدور إلىنتطرق 

نذكر ما ، وفي نهاية المطاف، وبعد ذلك كله، لدفعه والتخلص منه
  .سمن الأسا يقتضيه التحقيق في هذا الإشكال من عدم الدور
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  ثالثا: توضيح المادة البحثية
  التبادر من علامات الحقيقة

 من نفسه لكونه أو، اللغة أهل نص طريق من ماـ إ الانسان يعلم قد
هنا  الواضح منو، المعين معنىلل موضوع المعين لفظال نـ إ اللغة أهل
  .مجاز غيره وفي حقيقة المعنى ذلك في اللفظ استعمال أن

 نأ يعلم فلا، مخصوص لمعنى وصمخص لفظ وضع في يشك وقد
 قرينة نصب إلى يحتاج فلا الحقيقة سبيل على كان هل فيه هاستعمال

  ؟القرينة نصب إلى فيحتاج المجاز سبيل على أو، عليه
 موضوع نهأ لتعيين: أي ـ المجاز من الحقيقة لتعيينالمشهور  ذكر وقد
  .التبادر: أهمها ،كثيرة وعلامات طرقا ـ موضوع غير أو المعنى لذلك

  حقيقة التبادر
  :هو، هو علامة على المعنى الحقيقي الذيقد ذكر أن حقيقة التبادر 

أو كما ، الذهن من اللفظ الخالي عن القرينة إلىإنسباق المعنى 
  .خارجي بدون دخالة أي تأثير ؛اللفظ< >من حاق: يعبرون

بق فإن ما ينس، ن لفظا من الالفاظ موضوع لأي معنىفإذا شككنا في أ
ومن >من ، مجردا عن القرينة هذا اللفظ استعمالذهننا من معنى عند  إلى

بإزائه اللفظ وضع الذي هو المعنى الحقيقي، اللفظ< حاق.  
لو شككنا في أن لفظ (الأسد) هل هو موضوع للحيوان : مثلا

أذهاننا من معنى  إلىفإننا نلاحظ ما ينسبق ؟ المعروف أم للرجل الشجاع
فإذا كان ، <أسدا>رأيت : كقولنا، ا اللفظ في جملةهذ استعمالعند 

الحيوان المفترس ،وضع بإزائه  الذي فمعنى ذلك أنه هو المعنى الحقيقي
  .والاخر المعنى المجازي، هذا اللفظ
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من جهة أن المعنى المجازي لا  ؛وإنما كان التبادر علامة على الحقيقة
أن ما : ما يعني، م لا بدونهاالكلا إلىيتبادر من اللفظ إلا بضم القرينة 

الذهن بدون القرينة هو المعنى الحقيقي الموضوع بإزائه  إلىينسبق 
  .اللفظ
  :لمزيد التوضيح نقولو

إن بينه وبين الوضع ملازمة : إن معنى كون التبادر علامة للوضع
يكشف عن الوضع كشفا  فإنه، التبادر أنّه حيثما ثبت: عنىبم؛ خارجية

  .هكما لا يتخلّف الملزوم عن لازم، تخلّف عنه الوضعولا ي، إنّيا
  :وحينئذ نقول

، وعلّة سببله من لابد المعنى من اللفظ في محلّ التبادر إنسباق 
 وضعأو ، لفهم المعنى الموجبةُ ،الموجودة مع اللفظ وهو إما القرينةُ

بعد أن افترضنا عدم ؛ الأول إلىولا سبيل ، اللفظ بإزاء ذلك المعنى
  .وهو المطلوب، الثانيعين تفي، حين الاستفادة من هذه العلامة القرينة
  بالدور على علامية التبادرشكال الإ

  :وإليك التفصيل، وقد أشكل على علامية التبادر للحقيقة بالدور
 ن التبادر قد: إفإن معنى ذلك، التبادر علامة على الحقيقة: عندما نقول

، أن التبادر يحصل أولا: بالتبع ا يعنيم، جعل علامة ودليلا على الوضع
، المعنى المتبادر هو الحقيقةفنعرف أن ، العلامة قد تحققتفنعرف أن 

ومعنى ، بمقتضى كونه علامة ودليلا عليها؛ فالتبادر يسبق العلم بالحقيقة
  .إن العلم بالحقيقة يتوقف على التبادر: هذا

دون سبق العلم كيف يمكن للتبادر أن يحصل ب: ومن الجهة الثانية
  ؟!بوضع الكلمة لمعناها الحقيقي
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هل يمكن لي إذا سمعت كلمة (أسد) أن أقول بأنها تعني الحيوان 
بكونها قد وضعت لهذا بدون ان أكون عالما قبل ذلك المفترس 

  بالطبع لا أتمكن. ؟!المعنى
، هو أن العلم بالوضع يتوقف على العلم بالوضع، ونتيجة ما تقدم

  .وهذا هو الدور
  المتقدم شكالالإ أجوبة

  :ثلاثة أجوبةوأجيب عن هذا الاشكال ب
  اختلاف درجات العلم بالوضع: الأولالجواب 

  :بيانهو
  :نه يوجد للعلم بالوضع رتبتانإ

ه يكون مغفولا عنه إن: بمعنى، رتكازيالاجمالي الإرتبة العلم : الأولى
  .هإلا أنه يتجلى ويظهر ويبرز في الذهن فور استدعائ، ابتداء
  .وهو الحاضر بكل تفاصيله بلا أية غفلة عنه، رتبة العلم التفصيلي: الثانيةو

والعلم بالوضع ، وهناك فرق بين العلم بالوضع المتوقف على التبادر
 الذي(أي:  يتوقف على التبادر الذيفإن العلم ؛ يتوقف عليه التبادر الذي

لعلم التفصيلي هو ا يعتبر التبادر علامة عليه، ونستفيده من التبادر)
 الاجمالي يتوقف عليه التبادر هو العلم الإرتكازي الذيوالعلم ، بالوضع
وجود إجمالي مقترن : فهذان نحوان من الوجود لهذا العلم؛ بالوضع

  .ووجود بارز ظاهر لا يتلاءم مع الغفلة، الغفلةب
، وأما التبادر. المتوقف على التبادر هو العلم التفصيلي البارز: وحينئذ

بل يكفي فيه العلم بالوضع ، لا يتوقف على العلم التفصيلي بالوضعف
  .بوجوده الإجمالي الإرتكازي
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فلا دور ، عليه التبادر فف على التبادر غير ما هو متوقِّفالمتوقِّ ،إذن
  .في المقام

في اللحظة  املتفتلا يكون ، اللغة العربيةمن يعرف : وللمثال نقول
مئات الالاف يوجد  إذ؛ الموجودة فيها لفاظمعاني الاجميع  إلىالواحدة 

إلا أن هذا ، واحد  الالتفات لها في آنبحيث لا يمكن ، من الألفاظ
فإنه ، في معنى من المعانيمن الألفاظ لفظ أمامه عمل إذا استُالانسان 
استعمل  الذياللفظ معنى شخص يف ،بنك معلوماته اللغوية إلىسيرجع 

العلم دائرة  إلىوالغفلة ة الخفاء من دائرويخرجه ، بسرعة فائقة
ليكون ذلك المعنى معلوما بالتفصيل بعد أن كان معلوما ، والتفصيل
  .وارتكازا ،بالاجمال
إلا أنه موقوف على رتبة العلم ، در موقوف على العلم بالوضعفالتبا

 فهو، ويستفاد منه التبادروأما ما يتوقف على ، الاجمالي الارتكازي به
فلا ، وهذان النحوان من العلم مختلفان، لتفصيلي بالوضعا العلم الفعلي

  .دور
  التبادر عند العالم علامة على الحقيقة عند الجاهل: الثانيالجواب 

الجاهل فأنا ؛ نه في مثل هذه الحالة لا دور من الأساسالواضح أومن 
 إلىوإنما أرجع ، تبادري أنا لكي يتحقق الدور إلىلا أرجع بالوضع 

فهذا لن ، وأما أن تبادره يعتمد على علمه، ممن يعلم بالوضعتبادر غيري 
  .فلا دور، يشكل دورا بالنسبة لي كما هو واضح

  الاعتراض بالدور لا محل له من الأساس: الصحيح

ولا  ،فلا دور ؛المتقدم غير صحيح من الأساس الإشكالإن : الصحيحو
  .إشكال من البداية
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  :وبيانه
المعنى  إلىن انتقال الذهن و أواضح أن أساس إشكال الدور ه

فإن ؛ وهذا غير تام أبدا، للحقيقة من اللفظ هو فرع العلم بالوضعالحقيقي 
  .لا العلم به ،والقرن الأكيد نفسه ،نفسه نتقال إنما هو فرع الوضعهذا الا

  :وتوضيحه
تصور اللفظ و تصور القرن الأكيد بينإن حقيقة الوضع هي : قلنا

متوقف صحيح إنه العلم بالوضع ف، وعليه، المعنى في ذهن الشخص
عينها لا العلم  التبادر متوقف على عملية الوضعإلا أن هذا ، على التبادر

  .بها لكي يتحقق الدور
إنما ينسبق ، ففعندما يستعمل لفظ من الالفاظ في معنى من المعاني

، ن الانسان المستمع يعلم بهذا المعنىليس لأ، الذهن إلىهذا المعنى 
  .بين اللفظ والمعنى اقترانا لأنه توجد في ذهنه عملية وإنم

من أن التبادر فرع ؛ ومن حقنا أن نسأل عن الدليل على ما ادعيناه
  .كان الكلام كله مجرد ادعاءات، وإلا، الوضع نفسه لا العلم به
ن الطفل عندما يقترن في ذهنه لفظ (ماما) هو أ: والدليل في المقام

سينصرف  ، فإنهن يسمع لفظ (ماما)ه بمجرد أفإن، تهاصوربرؤية أمه و
على الرغم من أنه ليس عالما ، صورة أمه وتصورها في ذهنه إلىذهنه 

ولا يدرك أية ممارسة من  ،الوضع هولا مطلعا على شيء اسم ،بالوضع
في ذهنه بين  نفسها الموجودةُ قترانالا بل يكفي حالةُ؛ هذه الممارسات

  .تصور أمه ولفظ (ماما)
التبادر يتوقف على وجود عملية القرن الأكيد بين التصورين في  ،اإذ

: أي، بينما المطلوب من التبادر تحصيل العلم بالوضع، ذهن الانسان
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  .فلا دور من الأساس، العلم بذلك القرن الأكيد بين التصورين
  متن المادة البحثية: رابعا

 علامات الحقيقة والمجاز

 ةَ علاماتعد ذكر المشهورعن المجازي ١(لتمييز المعنى الحقيقي(.  
لأن المعنى ؛ الذهنِ منه إلىانسباق المعنى : أي، التبادر من اللفظ: منها

القرينة من اللفظ إلّا بضم لا يتبادر المجازي ، بدون فإذا حصلَ التبادر
عن كون المتبادرِ معنى حقيقياً، قرينة كشف.  

عترضُ على ذلك بأنوقد ي  يتوقّف من اللفظ المعنى الحقيقي تبادر
فإذا توقّف علمه بالوضعِ على هذه ، )٢(على علمِ الشخصِ بالوضعِ

العلامة ،الدور ٣(لزم(.  
 )٥(التبادر يتوقّف على العلمِ الارتكازي)٤(بأن: وأُجيب على ذلك

، غفلة عنه فعلًايلتئم مع ال الذي، وهو العلم المترسخُ في النفسِ، بالمعنى
 الفعلي من التبادرِ العلم والمطلوببالالتفات مالمتقو ،فلا دور.  

أن افتراضَ كون التبادرِ عند العالم علامةً عند الجاهلِ لا دور )٦(كما
  .فيه أيضاً

                                      

 هاستعمال أن يعلم مخصوص، فلا لمعنى مخصوص لفظ وضع في يشك عندما)١(
 سبيل على عليه، أو قرينة نصب إلى يحتاج فلا الحقيقة سبيل على كان هل فيه

 . القرينة نصب إلى فيحتاج المجاز

 للمعنى الحقيقي. )٢(

 وهو باطل مستحيل، فما يستلزمه باطل مستحيل. )٣(

 الرد الأول للدور. )٤(

 التفصيلي البارز غير المغفول عنه. )٥(

 الرد الثاني للدور. )٦(
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الاعتراضَ بالدور لا محلّ له أساساً: )١(والتحقيق على ؛ أن لأنّه مبني
مع أنّه ، المعنى من اللفظ فرع العلمِ بالوضع إلىالَ الذهن افتراضِ أن انتق

 وجود عملية القرن الأكيد بين تصورِ اللفظ: فرع نفسِ الوضع (أي
اقترنتْ عنده   الذيفالطفلُ الرضيع ؛ وتصورِ المعنى في ذهنِ الشخص)

أمه عندما الأكيد ليتصور  قترانيكفي نفس هذا الا، برؤية أمه )ماما(كلمةُ 
  .إذ لا يعرف معنى الوضع؛ مع أنّه ليس عالماً بالوضع، )ماما(يسمع كلمةَ 
 رينِ ـ إذاً ـ فالتبادربين التصو الأكيد القرن عملية على وجود يتوقّف

: أي، والمطلوب من التبادرِ تحصيلُ العلمِ بالوضعِ، )٢(في ذهنِ الشخص
الأكيد فلا ، العلمِ بذلك القرن٣(دور(.  

  خامسا: تطبيقات ونكات منهجية
  التطبيق الأول

 إلىيخفى أن تبادر المعنى من اللفظ وانسباقه  >لا: قال في الكفاية   
نّه لولا وضعه أبداهة ؛ فيه كونه حقيقةً علامةُ، الذهن من نفسه وبلا قرينة

  .لما تبادر، له
ـ  ع لهكيف يكون علامة مع توقفه على العلم بأنه موضو: لا يقال 

  .لدار، كما هو واضح ـ فلو كان العلم به موقوفا عليه
فإن العلم التفصيلي ؛ الموقوف عليه غير الموقوف عليه: فإنه يقال 

وهو موقوف على العلم الاجمالي ، بكونه موضوعا له موقوف على التبادر
  .فلا دور، الارتكازي لا التفصيلي

                                      

 رد المصنف على إشكال الدور. )١(

 نفسها. )٢(

 من الأساس. )٣(
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وأما اذا كان المراد به ، مهذا إذا كان المراد به التبادر عند المستعل
١(.فالتغاير أوضح من أن يخفى<، التبادر عند أهل المحاورة(  

  :أجب عما يلي، وكلام صاحب الكفاية، بعد التأمل في كلام المصنف +
  ؟كان أوضح في بيان المراد من >التبادر< الذيأـ من 

ـ هل يمكنك أن تستفيد مما تعلمته في هذا البحث في توضيح  ب
  ؟<:. . .يقال >لا: صاحب الكفاية في قولهمراد 
>هذا إذا كان المراد به التبادر عند : ـ إشرح قوله في الكفاية ج

فالتغاير ، هل المحاورةاذا كان المراد به التبادر عند أ وأما، المستعلم
  .أوضح من أن يخفى<

  التطبيق الثاني
، <الأسدجاء >: مثلا ×عندما نسمع قائلا يقول عند دخول الإمام علي 

فهل ، هو أنه قصد بالأسد الرجل الشجاع، يتبادر من هذا الكلام الذيف
أنه  اعتبارب؛ يعتبر هذا علامة على أن لفظ الأسد قد وضع للرجل الشجاع

  ؟>جاء الأسد حاملا سيفه<: فإنه لم يقل مثلا؛ لم يكن هناك قرينة
  .مما تعلمته في هذا البحث للإجابة على السؤال إستفد
  خلاصة البحث: سادسا

انسباق : وهو، ـ من العلامات التي ذكرت على الحقيقة التبادر١
لأن المعنى ؛ وكان علامة على الحقيقة، الذهن من حاق اللفظ إلىالمعنى 

  .المجازي لا يتبادر إلا بالقرينة
فإننا نتوسل بالتبادر للعلم بما ؛ ـ وقد أشكل على هذه العلامة بالدور٢

ـ وفي الوقت نفسه ـ لا يمكن تبادر  بينما، حقيقةال: أي، وضع له اللفظ
                                      

 .٣٣كفاية الأصول، ص)١(
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فيلزم ، معنى ما إلا بعد أن يكون السامع عالما بوضع اللفظ لذلك المعنى
  .الدور
  :ـ وقد رد هذا الإشكال بما يلي٣

إلا أنه العلم ، إن التبادر وإن كان يتوقف على العلم بالوضع: أولا
فهو ، لتبادر ويستفاد منهوأما ما يتوقف على ا، به الاجمالي الإرتكازي

  .فلا دور، العلم التفصيلي بالوضع
هو أن التبادر عند العالم ، أن يكون المقصود من هذه العلامة: ثانيا

  .فلا دور، بالوضع يكون علامة على الحقيقة عند الجاهل به
هو أنه لا محل أساسا و؛ ما يقتضيه التحقيق عند المصنف +: ثالثا
بل على الوضع ، ادر لا يتوقف على العلم بالوضعفإن التب؛ المدعى للدور
  .فلا دور من الأساس، نفسه

  إختبارات: سابعا
  أ ـ إختبارات تعليمية تعلُّمية

  ؟علامة على الحقيقة من الأساس إلىلماذا نحتاج ـ ١
  ؟وكيف يكون علامة على الحقيقة؟ ما هو التبادرـ ٢
  ؟درأورد على علامية التبا الذيـ بين إشكال الدور ٣
  .أذكرهما مفصلا، ـ دفع البعض إشكال الدور بردين٤
  ؟ذكره المصنف + لدفع إشكال الدور الذيـ ما هو التحقيق ٥

  ب ـ إختبارات منظومية
  ؟>علامات الحقيقة والمجاز<: ـ ما الفائدة من عقد بحث بعنوان١
وبين أن يكون ، ـ ما الفرق بين أن يكون التبادر فرع العلم بالوضع٢

  ؟س الوضعفرع نف
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لرأيت أن المعنى المجازي أيضا ، ـ لو تأملت في كلام المصنف +٣
  ؟!فكيف يكون معنا مجازيا والتبادر علامة الحقيقة، يتبادر من اللفظ

ن ألا يكفي أ، ـ لماذا كل هذا التكلف والتعب في بيان إشكال الدور٤
ردد فكيف ت ،وإذا كان عالما بالوضع، التبادر فرع العلم بالوضع: نقول

  ؟!أليس هذا خلفا؟! المعنى عنده بين الحقيقي والمجازي
  مصادر إغنائية للبحث: ثامنا

  .وما بعدها ١٦٣ص، ١ج، بحوث في علم الأصول (الهاشمي)ـ ١
  .وما بعدها ٢١١ص، ٢ج، ) عبد الساترـ بحوث في علم الأصول (٢
  .٣٣ص، ـ كفاية الأصول٣



  
  
        

        



  )٣٤( البحث رقم
  )٢( زعلامات الحقيقة والمجا

  حدود البحث: أولا
  .٨٠< صملصحةُ الح: >ومنها: من قوله

  .٨١< صحقيقة إلىالمجاز  >تحويلُ: قوله إلى
  المدخل: ثانيا

وقد ، كنا قد بدأنا في البحث السابق بذكر علامات الحقيقة والمجاز
وبقي أن ، ورأينا أنها علامة تامة، التبادر: وهي، ذكرنا العلامة الأولى

، صحة الحمل: وهما، العلامتين الأخريين للحقيقة ذا البحثفي هنتناول 
  .رادوالإطّ
دعاه المتمسك بهما علامة نوضح المراد من كل منهما على ما اس

  .لنجد عدم تمامية ذلك، من المدعى ثم نقف وقفة تحقيق، للحقيقة
  ثالثا: توضيح المادة البحثية

  صحة الحمل: من علامات الحقيقةـ ١
  ة صحة الحملأ ـ توضيح علامي

يدل  إدعي أن صحة حمل اللفظ على معنى بالحمل الأولي الذاتي
وبالحمل الشايع ، وضع له اللفظ الذيعلى أن الموضوع هو عين المعنى 

  .الصناعي يدل على أنه فرد منه
  ن نعود لنستذكر بعض ما تقدم في المنطق، فنقول:أ لابد من
 في كما، الآخر على اًمفهوم المتّفقين أحد حمل هو: الأولي الحمل

 وذلك؛ »إنسان الإنسان« أو، »ماهية الماهية«: أو، »وجود الوجود«: قولنا
لي حمل نفسه على ء الشي حمل لأندائماً أو.  

، الآخر على مفهوماً المختلفين أحد حمل فهو، الشايع وأما الحمل
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 يكون الحمل هذا وفي، »شاعر الإنسان«: أو، »كلّي الإنسان«: قولنا في كما
  .المحمول مصاديق أحد الموضوع
دلّ على ي، بالحمل الأولي» الحيوان المفترس أسد«قولنا صحة : ومثاله

مع المعنى الموضوع له ومفهوما وحقيقة أن الحيوان المفترس متحد ذاتا 
  .وبذلك يتعين المعنى الموضوع له، كلمة (أسد)

زيدا فرد من دلّ على أن ، بالحمل الشايع» زيد إنسان«: قولناصحة و
وهذا المعنى الكلي هو المعنى الموضوع له كلمة ، هذا المعنى الكلي

  .(الإنسان)
كما ، المحمول والموضوع إذا صح الحمل الشايع بين: وبعبارة أخرى

فإن ذلك يدل على أن الموضوع أحد مصاديق ، في المثال المتقدم
صحة الحمل في إلّا أنّه مع ذلك سوف تدلّ ، المحمول لا المحمول عينه

  .المقام على أن اللفظ محل البحث قد استُخدم في معناه الحقيقي
علم أن لفظ لو كنا لا ن: نقول )صحة الحمل(لعلامة اخر وكتطبيق 

ـ  عبر عن المعنى المشكوك نف؟ موضوع للانسان الشجاع أو لا (الأسد)
حمل عليه ون ،ثم نجعل الإنسان موضوعاً، ـ بلفظ إنسان مثلًا )زيد(وهو 

  .»أسد الإنسان«: فنقول ،لفظ الأسد
إذاً لم  فالأسد، لا يصح حمل الأسد على الإنسان هنا أنه نرىو

  .يستخدم على نحو الحقيقة في الإنسان
إنه إذا صح الحمل الأولي الذاتي للَّفظ : والخلاصة في هذه العلامة
أي ،لموضوع لهثبت كونه هو المعنى ا، المراد استعلام حاله على معنى :

ثبت كون المحمول عليه مصداقاً ، وإن صح الحمل الشائع، هو حقيقة فيه
، هو حقيقة فيه: أي، وذلك العنوان هو المعنى الموضوع له اللفظ، لعنوان
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ثبت عدم كون المحمول عليه نفس المعنى ، وإذا لم يصح كلا الحملين
  .ولا مصداقه، الموضوع له

  صحة الحملالإشكال على علامية ب ـ 
وقد أشكل المصنف على تمامية علامية (صحة الحمل) على 

  :وحاصل ما أفاده، الحقيقية
ن المعنى المراد في جهة إن غاية ما تكشف عنه صحة الحمل، هو: أ

 :لأن الحمل يعني؛ المحمول هو نفس المعنى المراد في جهة الموضوع
بأن تكشف عن إن ؛ وأما أكثرمن ذلك؛ الاتحاد والهو هوية كما يقولون

وإنما يتم ذلك عن طريق ، فلا، هذا المعنى هو معنى حقيقي أم مجازي
عن طريق العلم  :أي، ومخزونه اللغوي ،لانسانامرتكزات  إلىالرجوع 

لا يمكنه أن  ،فإنه بدون ذلك، الارتكازي السابق الناشئ عن الوضع
  .يشخص كون معنى ما هو معنى حقيقي أو مجازي

فإن لازم ذلك هو ، المرتكزات إلىالرجوع  إلىة وإذا وصلت النوب
  ؛ورود ما أوردناه على العلامة السابقة ـ وهي التبادر ـ من الدور هنا أيضا

أن نعلم أن   الحيوان المفترس موقوفة على  فمعرفة صحة حمله على
فجعل صحة الحمل ، الحيوان المفترس  وأنّه هو معنى، ما هو  ذاك المعنى
  .بذلك دور موجباً للعلم

وصحة ، العلم بالوضع متوقف على صحة الحمل: وبعبارة أخرى
متوقف على  ـ إذا ـ لعلم بالوضعاف، الحمل متوقفة على العلم بالوضع

  .وهو دور باطل، العلم بالوضع
  وعليه، فهذه العلامة غير تامة.



 ٢: جالبرنامج التدريسي للحلقة الثانية  .............................................................  ١١٦

  الاطراد: من علامات الحقيقةـ ٢
فالمقصود ، ا في ما نحن فيهموأ، هو التتابع والتواترفي اللغة الاطراد 
اللفظ في المعنى المشكوك كونه حقيقيا في جميع  استعمالبه صحة 

  .الحالات والأفراد
  الإطرادأ ـ توضيح علامية 

وكان  ،إذا استعمل اللفظ في المعنى في حالات متعددة ومتنوعة
يكون ، استعمالو استعمالبلا أي فرق بين : أي، ردا مطَّاستعمالاه استعمال

  .ا المعنى حقيقياهذ
لما  ،إطلاق لفظ الأسد على كل فرد من أفراد الحيوان المفترس: فمثلا

كشف ذلك عن كون الحيوان ، بلا أي اختلاف وفرق ؛كان مطرداً
  .ذلك اللفظالمفترس معنى حقيقياً ل

إذ ؛ لفظ الأسد على كل فرد من أفراد الشجاع إطلاقوخلافا لذلك 
هذا المفهوم الكلي على  اعتباريصح إطلاقه بفانّه ؛ نلاحظ أنه ليس مطردا

إلاّ أنّه لا يصح إطلاقه على النملة ، الانسان وعلى جملة من الحيوانات
  .كشف عن كونه من المعاني المجازيةوهذا ي، مثلاً ةالشجاع

  ب ـ الإشكال على علامية الاطراد
شكل على علامية الاطراد بأنها لا تصلح للتمييز بين الحقيقة وقد أُ
كذلك يصح في ، كما يصح في المعنى الحقيقيفإن الاطراد ؛ والمجاز

، في معنى معين إذا صح مجازا ستعمالالاإن : بمعنى، المعنى المجازي
الخصوصيات  فظت كلُّه في ذلك المعنى إذا حاستعمالفإنه يطرد 

  .الأول ستعمالوالشؤون التي صح بها الا
مجازا في  الرجل الشجاععندما نستعمل لفظ الاسد في معنى : فمثلا
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، وهي ثبوت درجة معينة من الشجاعة عند الرجل، حالة من الحالات
هذا اللفظ في كل من حصلت عنده  استعماليصح  فانه، %)٩٠ولتكن (

صغيرا ، من هذه الملة أم تلك، سواء أكان أبيض أم أسود، هذه الحالة
  .وهكذا، كان أم كبيرا

  .ييز المعنى الحقيقي عن المجازيفالاطراد لا يفيد في تم، وعلى هذا
  متن المادة البحثية: رابعا

فإن صح الحملُ الأولي الذاتي للّفظ المراد ؛ صحةُ الحملِ: ومنها
وإن صح . ثبت كونُه هو المعنى الموضوع له، على معنى استعلام حاله

المحمولِ عليه، الحملُ الشايع لمعنى مصداقاً لعنوان هو ا)١(ثبتَ كون
ثبت عدم كون المحمولِ ، وإذا لم يصح كلا الحملينِ. الموضوع له اللفظُ

  .ولا مصداقه ،عليه نفس المعنى الموضوعِ له
علامةً على كون المحمولِ : والصحيح ةَ الحمل إنّما تكونصح أن

، أو مصداق المعنى المراد ،هو نفس المعنى المراد في المحمول)٢(عليه
ا أنأم  للّفظ حقيقي في جانب المحمولِ هل هو معنى هذا المعنى المراد

الحملِ إلىفلا سبيلَ )٣(؟ أو مجازي ةنِ ذلك عن طريقِ صحبل ، تعي لابد
  .مرتكزاته لكي يعين ذلك إلىيرجِع الإنسان  من أن

اللفظ في المعنى المشكوك  استعمالوهو أن يصح ، الاطّراد: ومنها
، وبلحاظ أي فرد من أفراد ذلك المعنى، ه حقيقياً في جميعِ الحالاتكونُ

؛ الحقيقي للّفظ على كونِه هو المعنى ستعمالفيدلُّ الاطّراد في صحة الا
                                      

 وهو الموضوع. )١(

 وهو الموضوع. )٢(

 وهو الغرض من كون صحة الحمل علامة على الحقيقة. )٣(
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  .في المعنى المجازي ستعمالإذ لا اطّراد في صحة الا
و في صح مجازاً ول افي معنى إذ ستعمالوقد أُجيب على ذلك بأن الا

فرد ١(حالٍ وبلحاظ( ،سائرِ الأفراد دائماً وبلحاظ على  ،صح مع الحفاظ
في تلك الحالة أو  ستعمالكلِّ الخصوصيات والشؤون التي بها صح الا

في ذلك الفرد ، أيضاً مع الحفاظ ةثابتٌ إذاً في المعاني المجازي فالاطّراد
  .)٢(مالستعوصيات التي بها صح الاعلى الخص

  خامسا: تطبيقات ونكات منهجية

حقيقة في ، >عقد البيع وغيره من العقود: قال الشهيد الثاني في المسالك
كمبادرة ، لوجود خواص الحقيقة والمجاز فيهما؛ مجاز في الفاسد ،الصحيح
، ... وغيره، )باع فلان داره(: ذهن السامع عند إطلاق قولهم إلىالمعنى 

  )٣(.<من الحقيقة الصحيح والفاسد أعم إلىنقسامه او ...،وعدم صحة السلب
: >وصحة السلب: وعلّق عليه السيد الحكيم + في نهج الفقاهة بقوله

  )٤(.يعني عن الفاسد<
لاحظ هذين النصين لنكتشف معا المعلومات التالية ببركة ما تعلمناه 

  :في هذا البحث وما قبله
ت الحقيقة لإثبات ـ إستعمل الشهيد الثاني + علامتين من علاما١

المفيد للاثر : أي، أن >البيع< وغيره من العقود حقيقة في الصحيح
وأما البيع الفاسد غير ، وهو النقل والإنتقال في البيع مثلا، المقصود منه

                                      

 الأسد في زيد الشجاع.  استعمالكما في )١(

  فلا يصلح علامة على الحقيقة.)٢(

 .١٥٩، الطبعة الحجرية، ص٢الإسلام، جشرائع مسالك الأفهام في شرح )٣(

 .٢١نهج الفقاهة للسيد الحكيم، ص)٤(
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  :وهاتان العلامتان هما، مجازا، ولكن، فهو بيع أيضا، المفيد
هو  الإطلاقد من والمقصو، <. . .>باع: التبادر من إطلاق قولهم: الأولى

من أن التبادر إنما يكون علامة على ؛ ما تعلمته في البحث السابق
عندما يفهم المعنى المراد إثبات كون اللفظ حقيقة فيه من حاق ، الحقيقة

  .وبلا وجود قرينة، اللفظ وحده
>وصحة : هيد الثاني + بقولهوقد عبر عنها الش، الإطراد: الثانية

، >عن الفاسد<: قة السيد الحكيم بقولهوهنا جاءت تعلي، <السلب
 )البيع(إن كلمة : بتقريب، هو الإطراد ـ كما قلناـ والمقصود بهذه العلامة 

لإطّرد ، لو كانت حقيقة في البيع الفاسد أيضا كما هي حقيقة في الصحيح
نها ليست مطردة والحال أ، سد كما يطّرد في الصحيحها في الفااستعمال

  .>هذا ليس بيعا<: فنقول عنه، ب البيع عن الفاسدنسل إذ يمكن أن؛ فيه
الصحيح والفاسد أعم  إلى>وانقسامه : قول الشهيد الثاني +تأمل ـ ٢

العلامة الثانية من العلامات  إلىلكي تعرف أنه إشارة ؛ جيدا من الحقيقة<
كما أنها اشارة أيضا ، وهي صحة الحمل، بحثنافي  المصنفالتي ذكرها 

  :واليك التفصيل، هذا أيضا بحثناهذه العلامة في  مصنفالما رد به  إلى
القائل بأن البيع حقيقة في ، أشكل البعض على الشهيد الثاني +

إن  من علامات الحقيقة صحة الحمل  : بإشكال حاصله، الصحيح فقط
وفي ما نحن فيه يصح حمل >البيع الفاسد< ، كما أوضحناه في البحث

وبيع ، بيع صحيح: لبيعا>: في تقسيم البيع لصحة قولنا؛ على كلمة >البيع<
  .وصحة الحمل علامة على الحقيقة كما ذكرنا، فاسد<

وقد رد الشهيد + هذا الإشكال بما رد به الشهيد الصدر + في 
 ستعمالصحة الحمل إنما هي علامة على صحة الا: فقال، حلقتنا الثانية
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 الذيمن >البيع<  يكون المراد فيمكن أن؛ حقيقيا ستعماللا على كون الا
وهذا معنى قولهم ، البيع الأعم من كونه مستعملا حقيقة أو مجازا موهقس

  .أعم من الحقيقة والمجاز< ستعمال>الا: المشهور
  خلاصة البحث: سادسا

ـ تناولنا في هذا البحث علامتين من العلامات التي ادعي دلالتها ١
  .والإطراد، صحة الحمل: وهما، على الحقيقة

إن صحة حمل : بها بأن نقول ستدلالفتقريب الا، صحة الحملـ أما ٢
يدل على أن الموضوع هو عين ، اللفظ على معنى بالحمل الأولي الذاتي

  .على أنه فرد منه، وبالحمل الشايع الصناعي، المعنى الذى وضع له اللفظ
ـ يلاحظ على علامية صحة الحمل أن غاية ما تقتضيه هو صحة ٢

، وأنه حقيقي، ستعمالوأما نوع هذا الا، ا حمل عليهاللفظ في م استعمال
  .فلا، و مجازيأ

 استعمالإن إطراد صحة : هو، به ستدلالفتقريب الا، طرادـ وأما الا٣
، في جميع الحالات، لفظ ما في معنى يشك في كونه معنى حقيقيا

إذ لا إطراد في ؛ يدل على أنه معنى حقيقي، وبلحاظ جميع الأفراد
  .يالمعنى المجاز

بأن الإطراد موجود حتى في ، ـ وقد أجيب على علامية الاطراد٤
المعاني المجازية إذا حافظنا على الحيثيات المأخوذة في صحة 

  .المجازي ستعمالالا
  إختبارات: سابعا

  أ ـ إختبارات تعليمية تعلُّمية
  ؟علامة على الحقيقةـ كيف يمكن التمسك بصحة الحمل ١
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  ؟علامة  على الحقيقةة الحمل + بصح المصنفرأي  ـ ما هو٢
  ؟ما المقصود بالحمل الشائع والحمل الذاتيـ ٣
  .الإطراد لإثبات الحقيقة إلىوضّح كيفية الإستناد ـ ٤
  ؟ستناد البعض على الإطراد لإثبات الحقيقةبماذا أجيب على ا ـ٥

  ب ـ إختبارات منظومية
ولي ـ أذكر مثالا على صحة حمل لفظ على معنى ما بالحمل الأ١

  .ومثالا آخر للحمل الشايع الصناعي، الذاتي
فماذا ، ـ اذا لم يصح كلا الحملين في حمل لفظ ما على معنى ما٢

  .مثّل لما تقول؟ تكون النتيجة من حيث الوضع
ألا ، ـ أجيب على علامية الاطراد بتحققه في المعنى المجازي أيضا٣

ونه معنى مجازيا يمكن الفرار من هذا الاشكال بالتزام كون ما ادعي ك
  .بين وجه ما تجيب به؟! الا مجازي احقيقي امعن

  مصادر إغنائية للبحث: ثامنا
  .٢١٥، ٢١٩ص ، ٢ج، بحوث في علم الأصول (حسن عبد الساتر)ـ ١
  .١٢٤ص، ١ج، في علم الأصول ـ محاضرات٢
، ةحجريالطبعة ال، ٢ج، الإسلام شرائع ـ مسالك الأفهام في شرح٣
  .١٥٩ص

  .٢١ص، للسيد الحكيم ،هةـ نهج الفقا٤
  





  )٣٥( البحث رقم
  حقيقة إلىتحويل المجاز ـ ١

  اللفظ وإرادة الخاص استعمالـ ٢
  حدود البحث: أولا

  .٨١حقيقة< ص إلى>تحويل المجاز : من قوله
  .٨٢والترادف< ص، >الإشتراك: قوله إلى

  المدخل: ثانيا
ليل لدراسة الد المصنف +أعده  الذيلا زلنا في هذا التمهيد 

هذا  محاورمن  محورين بحثنا هذا اليومونتناول في ، الشرعي اللفظي
  :التمهيد

  حقيقة إلىتحويل المجاز : أولهما
سمه ا استعمالمن أنه لا ؛ ما ادعاه البعض ونتناول في هذا المحور

، فلا مجاز في اللفظ، ت حقيقيةستعمالابل جميع الا، المجازي ستعمالالا
والمجاز ، وهو المسمى بالمجاز العقلي، يقهناك مجاز في التطب، نعم

  .اكيالسكّ
  اللفظ وإرادة الخاص استعمال: والثاني

، لفظ ما وإرادة حصة خاصة من حصصه استعمال ونتناول فيه
بواسطة : والاخرى، بواسطة المجاز: الأولى، وسنذكر أن له طريقتين

  .وهو ما نسميه بتعدد الدال والمدلول، الحقيقة
  لمادة البحثيةثالثا: توضيح ا

  حقيقة) إلى(تحويل المجاز  لمحور الأولل ـ توضيح المادة البحثية١
  :التجوز على قسمين

  )ستعمالالتجوز في الكلمة واللفظ (التجوز في مرحلة الا: الأول
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بلفظة (أسد) ويراد بها غير معناها  بحيث يؤتى، وهو المشهور
  .ستعمالوهو تجوز في مرحلة الا، الحقيقي
  )(التجوز في مرحلة التطبيق والإدعاء العقلي السكاكيلمجاز ا: الثاني

، ؛وهناك قسم آخر من التجوز يكون في مرحلة التطبيق والإدعاء
؛ اكي، عالم اللغة المعروفالسكّ إلىذا النوع الثاني من التجوز ينسب وه

، وذلك بأن يفرض أن كلمة (أسد) قد استعملت في معناها الموضوع له
أن  وتنزلا عنايةً دعيالمستعمل ي لكنو، ان المفترسوهو مفهوم الحيو

، لشدة مشابهته في الشجاعة له؛ من الحيوان المفترس فردالشجاع زيدا 
ق المفهوموهو زيد  ،على مصداقه الخارجي (الحيوان المفترس) فيطب

  .الشجاع
عمل ستُفي النوع الثاني من التجوز قد االلفظ هو أن ، وما نلاحظه هنا

 وإنما العناية، ز في هذه المرحلةفلا تجو، ه الموضوع لهفي معنا
عمل في مقام تطبيق المفهوم على غير مصداقه أُ والتدخل والتجوز

  .يةاستعمالوليست عناية لفظية و، فالعناية المبذولة عناية عقلية. الحقيقي
 ،إنّما هو في مرحلة التطبيق  التجوز في مجاز السكاكي: وبعبارة أخرى

نزل الرجل الشجاع منزلة الحيوان  إذ؛ عتباروالا ،والتنزيل ،عاءوالاد
فاللفظ لم ، ستعماللا في مرحلة الا، واعتبره فردا من أفراده، المفترس

  . في معناه الحقيقي يستعمل إلّا
النوع الثاني من التجوز المدلول المجازي بناء على هذا ف، وعلى هذا

  .مدلول عقلي ادعائي لا مدلول لفظي
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  الخاص)اللفظ وإرادة  استعمالالثاني (توضيح المادة البحثية للمحور  ـ٢
حقيقي كما هو  استعمالفهو ، في معناه الموضوع لهإذا استعمل اللفظ 

  .فهو المجازي كما هو معروف أيضا، وأما إذا استعمل في غيره، الواضح
حصص وضع له اللفظ  الذيللمعنى يكون ، في بعض الأحيانو

ؤمنة كالم، فإن لها حصصا متعددة؛ (الرقبة) لفظ: يلمن قب، متعددة
  .وغيرها من الحصص، والسوداء والبيضاء، الكافرةو

: من قبيل؛ إذ له حصص مختلفة أيضا؛ )ماءلفظ ( إلىوهكذا بالنسبة 
، وماء البحر، شط العرب في بصرتنا الفيحاءوماء ، وماء دجلة، ماء الفرات

  .وغيرها من الحصص
 تلكاستعمل هذا اللفظ في بعض إذا ، لأخيرةوفي هذه الحالة ا

يعد  فهل، ستعمالوقع الاختلاف بين الأعلام في ماهية هذا الا، الحصص
  ؟حقيقيا أم مجازيا ستعمالالا هذا

  :والتحقيق
  :صورتان في ما نحن فيه هناك
  اللفظ بمفرده في الحصة استعمال: الأولى

، )رقبة المؤمنةال(في  لوحدهلفظ الرقبة  استعمال: من قبيلوذلك 
عتق >ا: على سبيل المثالفنقول ، هو حصة من طبيعي (الرقبة) الذي
  .الرقبة المؤمنة< بقصد رقبة

 استعمالإذ يعتبر من ؛ مجازيا ستعمالون الاوفي هذه الصورة يك
الأعم من إذ اللفظ وضع لطبيعي الرقبة ؛ اللفظ في غير ما وضع له

للمطلق بما اسم الجنس وضع لم يوبعبارة أخرى: ، المؤمنة وغير المؤمنة
، وإنما ـ كما سيأتي في وضع اسماء ، ولا للمقيد بما هو مقيدهو مطلق
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أخذ فيها ولا  الإطلاقالأجناس ـ هو موضوع لذات الطبيعة المجردة، فلا 
  .بينما استعمل في حصة خاصة هي الرقبة المؤمنة خاصة ،التقييد

وإرادة الخاص لوحده اللفظ  استعمالإن : وعلى هذا يصح أن نقول
  .لا حقيقيا  مجازيااستعمالايعتبر 

  في الحصة مع القيداللفظ  استعمال: الثانية
المؤمنة في الحصة الخاصة لفظ الرقبة  استعمال: وذلك من قبيل

  .<رقبة مؤمنة>إعتق : فنقول مثلا، وهي (الرقبة المؤمنة)، نفسها
كل لفظ في لأن ؛ ا حقيقياستعمالا ستعمالالايعتبر ، وفي هذه الصورة

طبيعي لفظ الرقبة استعمل في ف؛ الجملة قد استعمل في ما وضع له
صفة أما و، المعنى المشترك بين الرقبة المؤمنة وغير المؤمنةوهو ، الرقبة

فأصبح ، (مؤمنة) في ما وضع له أيضا استعمالفقد دل عليها ب، الايمان
  .من الرقبة لى خصوص الحصة الخاصةهذا اللفظ دالا ع

فلا ، فكل لفظ دال في الجملة قد استعمل في ما وضع له، وعلى هذا
  .في البين مجازي استعمال

، ويطلق على إرادة الخاص بهذه الطريقة بطريقة تعدد الدال والمدلول
إفادة مجموعة من المعاني بمجموعة من الدوال وبإزاء كل : ونعنى بها

  .دال واحد من تلك المعاني
  البحثية رابعا: متن المادة 

 حقيقة إلىتحويل المجاز 

إذا استعملَ الإنسان كلمةَ (الأسد) مثلًا، الموضوعةَ للحيوان المفترسِ 
 إلى. وقد يحتالُ لتحويله )١(مجازي استعمالفي الرجلِ الشجاعِ، فهذا 

                                      

 وهو المجاز المشهور المعروف، وهو من المجاز في اللفظ. )١(
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ويطبقَه على الرجلِ )١(حقيقي بأن يستعملَه في الحيوان المفترسِ استعمال
راض أنّه مصداق للحيوان المفترسِ؛ إذ بالإمكان أن الشجاعِ؛ بافت

. ففي هذه الحالة لا )٣(والعناية عتبارغير المصداقِ مصداقاً بالا)٢(يفترضَ
زٌ في الكلمة٤(يوجد تجو(ضعتْ له؛ لأنّها استُعملتْ فيما و)وإنّما )٥ ،

ازٌ عقلي لا ، فهو مج)٨(على غيرِ مصداقه )٧(في تطبيقِ مدلولها )٦(العنايةُ
٩(لفظي(.  

  اللفظ وإرادة الخاص ستعمالإ

فهو مجازٌ بلا ، إذا استُعمل اللفظُ وأريد به معنى مباين لما وضع له
١٠(شك( ، له اللفظُ ذا حصصٍ وحالات ا إذا كان المعنى الموضوعوأم

 )١١()الماء(كما إذا أتيتَ بلفظ ، كثيرة وأُريد به بعضُ تلك الحصصِ
  :فهذا له حالتان، )١٢( )ماءَ الفرات( وأردتَ

                                      

 هو المعنى الحقيقي الموضوع له اللفظ.  الذي)١(

 المستعملُ. )٢(

 والتنزيل والفرض. )٣(

 واللفظ. )٤(

 و الحيوان المفترس. وه)٥(

 والتجوز. )٦(

 وهو الحيوان المفترس. )٧(

 وهو الرجل الشجاع. )٨(

 كما كان الأمر عليه في المجاز المشهور. )٩(

 للفظ في غير ما وضع له.  استعماللأنه )١٠(

 الموضوع لطبيعي الماء ذي الحصص المتعددة. )١١(

 هو إحدى الحصص.  الذي)١٢(
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، )١(بمفردها في تلك الحصّة بالذات )الماءأن تستعملَ لفظةَ (: الأولى
لأن اللفظَ ؛ وهذا يكون مجازاً، )٢(في ماء الفرات بما هو ماءٌ خاصّ: أي

  .)٣(لم يوضع للخاصِّ بما هو خاصٌّ
 )ماءِ الفرات(شترك بين في معناها الم (الماء)أن تستعملَ لفظةَ : الثانية

ائتني >: بأن تقولَ، وتأتي بلفظ آخر يدلُّ على خصوصية الفرات، )٤(وغيرِه
 )ماء(فالحصّةُ الخاصّةُ قد أُفيدتْ بمجموعِ كلمتي ، <بماءِ الفرات

وكلٌّ من الكلمتينِ قد استُعملتْ في ، فقط )ماء(لا بكلمة  )الفرات(و
  .زَفلا تجو، معناها الموضوعة له

 )٥(طريقةَ تعدد الدالِّ(ونطلق على إرادة الخاصِّ بهذا النحوِ 
  .))٦(والمدلول

إفادةَ مجموعة من المعاني : فطريقةُ تعدد الدالِّ والمدلولِ نعني بها
  .)٧(وبإزاءِ كلِّ دالٍّ واحد من تلك المعاني، بمجموعة من الدوالِّ

  خامسا: تطبيقات ونكات منهجية
  ق الأولالتطبي

 استعمالفي مقام الكلام في ، قال السيد الخوئي + في محاضراته
                                      

 . وهي (ماء الفرات) لا غير)١(

 أي: حصة خاصة من طبيعي الماء، وهي (ماء الفرات). )٢(

وإنما ـ كما سيأتي في وضع اسماء كما أنها لم توضع للمطلق بما هو مطلق، )٣(
 الأجناس ـ هو موضوع لذات الطبيعة المجردة، فلا الاطلاق أخذ فيها ولا التقييد. 

 وهو ما كنا نسميه بالطبيعي والمطلق. )٤(

 وهو اللفظ. )٥(

 وهو المعنى. )٦(

 التي وضع بإزائها. )٧(
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وضع جديد في هذا  إلىوفي أنه يحتاج ، اللفظ في المعنى المجازي
  :وهو ما درسناه سابقا؟ أم يكفي الوضع الأول، المعنى المجازي

إن البحث عن ذلك يبتني على إثبات : >التحقيق في المقام أن يقال
  :أمرين

  . . . .ت المجازية في الألفاظ المتداولة بين العرفستعمالاوجود الا :الأول
  :. . .الثاني

أما عدم ثبوت ؛ فلا موضوع لهذا البحث، وحيث لم يثبت كلا الأمرين
من أن اللفظ ؛ السكّاكي إلىفلإمكان أن نلتزم بما نسب ، الأمر الأول

تطبيق قد يكون إن ال، غاية الأمر، يستعمل دائما في المعنى الموضوع له
أن المستعمل ينزِّل شيئا منزلة المعنى : بمعنى، مبتنيا على التنزيل والإدعاء

ولا ، حقيقيا ستعمالفيكون الا، فيستعمل اللفظ فيه، ويعتبره هو، الحقيقي
  . . . .إليهبعد في ما نُسب 

السكاكي من إنكار المجاز في  إلىأن ما نسب : وقد تلخص من ذلك
ت استعمالات بشتى أنواعها وأشكالها ستعمالاع الاوأن جمي، الكلمة
فإن ؛ لا يبقى مجال لهذا البحث، وعلى ذلك، الحق إلىأقرب ، حقيقية

مجاز في الكلمة حتى  والمفروض أنّه لا، المجازي ستعمالموضوعه الا
المجاز حينئذ إنما هو في بل . . . ، يقع البحث في أن صحته متوقفة على

وتنزيل المعنى المجازي بمنزلة ، عد التصرف في الإسنادوب، الإسناد والتطبيق
في المعنى  استعمال ستعمالفالا، ه فردا منه إدعاءاعتبارو، المعنى الحقيقي

  )١(.الحقيقي لا محالة<
مما تعلمته في هذا البحث والبحوث السابقة في شرح  إستفدـ ١

                                      

 .٩٣ـ ٩٢، ص١محاضرات في أصول الفقه، ج)١(
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  .وتوضيح عبارة السيد الخوئي +
وضيح الثمرة من القول بالمجاز في من هذه العبارة في ت إستفدـ ٢

والتطبيق  ستعمالأو القول بالمجاز في الا، اللفظ (المجاز اللفظي)
  .(المجازالعقلي)

وبماذا عبر عن ؟ ـ بماذا عبر السيد الخوئي عن المجاز اللفظي٣
  ؟المجاز العقلي

  التطبيق الثاني
  .ير باردفأحضر له العبد ماءً غ، >إيتني بماء<: لو قال المولى للعبد

وأنه ، ـ هل يحق للمولى أن يعاقب العبد على عدم إتيانه بماء بارد١
  ؟ولماذا؟ كان قد أراد الماء البارد للشرب

فبماذا يمكن أن تدافع عن نفسك ، ـ لو كنت أنت مكان هذا العبد٢
  .أو غيره، بين ذلك مستفيدا مما تعلمته في هذا البحث؟ لتدفع العقوبة

  خلاصة البحث: سادسا
أعده  الذيـ تناولنا في هذا البحث محورين من أبحاث التمهيد ١

  :المصنف + لمباحث الدليل الشرعي اللفظي
  . حقيقة إلىتحويل المجاز : ـ المحور الأول٢

فإن كان ، محل العناية والتجوز اعتبارأن المجاز نوعان ب وقد ذكرنا فيه
، طبيق لا في اللفظوإن كان في الت، كان المجاز لفظيا، التجوز في اللفظ

فلا ، مجاز عقلي إلىوعليه يحول المجاز اللفظي ، فإنه المجاز العقلي
  .ت كلها حقيقيةستعمالاوتكون الا، يكون في اللغة أي مجازية في اللفظ

فإن الدلالة على . اللفظ وإرادة الخاص استعمال: ـ المحور الثاني٣
  :لها طريقتان، حصّة خاصّة من معنى ما باللفظ
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وهو من ، من حصصه خاصةإطلاق اللفظ وإرادة حصة : ولىلأا
  .المشهور المعروف المجاز

>ماء : كما في قولنا، ـ لهذا الغرض اكثر من لفظ ـ دال استعمال: الثانية
حقيقي على الطريقة المسماة بطريقة تعدد الدال  استعمالوهذا ، الفرات<

، موعة من الدوالعة من المعاني بمجالمقصود بها إفادة مجمو، والمدلول
  .بإزاءكل دال أحد تلك المعاني

  إختبارات: سابعا
  أ ـ إختبارات تعليمية تعلُّمية

  ؟وما فرقه عن المجاز اللفظي؟ ما هو المجاز العقليـ ١
  ؟كيف يمكن للمتكلم أن يفترض غير المصداق مصداقاـ ٢
 في تلكبمفردها  )الماء(>أن تستعمل لفظ : ما المقصود بقوله +ـ ٣

  ؟لأن اللفظ لم يوضع للخاص بما هو خاص<. . . ؛ ة بالذاتالحص
  ؟ما المراد بطريقة تعدد الدال والمدلولـ ٤
فمذا يسمى وضع اللفظ ، إذا كان اللفظ ذا حصص وحالات كثيرةـ ٥
  ؟بإزائه

  ب ـ إختبارات منظومية
 إلىالمجازي  ستعماللماذا يحتال في بعض الأحيان لتحويل الاـ ١

  ؟حقيقي استعمال
  ؟ما المقصود بالعناية في التطبيقـ ٢
الحقيقي  لابد وأن يكون هناك شبه بين المعنى، لصحة أي مجازـ ٣

+ بأن المعنى المجازي معنى  المصنففكيف عبر ، والمعنى المجازي
  ؟في المحور الثاني لبحث اليوم مباين للمعنى الحقيقي
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  ؟اليوم مر في بحث الذيما فائدة البحث في المحور الثاني ـ ٤
  مصادر إغنائية للبحث: ثامنا

  .بعدها وما١١٧ص، ١ج، بحوث في علم الأصول (الهاشمي)ـ ١
  .٤٢ص، الأصول كفايةـ ٢
  .بعدها وما ٩٢ص، ١ج، في أصول الفقهـ محاضرات ٣
  .بعدها وما ٤٣ص، ١ج، ـ تهذيب الأصول٤
  



  )٣٦( البحث رقم
  الإشتراك، والترادف

  حدود البحث: أولا
  .٨٢والترادف< ص، شتراك>الإ: من قوله

  .٨٤ص <تصنيف اللغة>: قوله إلى
  المدخل: ثانيا

عقده المصنف + للكلام في الدليل  الذيزلنا في هذا التمهيد لا
مبحث آخر من مباحث العلاقات  إلىووصل بنا المسير ، الشرعي اللفظي

  .مبحث الإشتراك والترادف: وهو، بين الألفاظ
من هذين المصطلحين ـ في  ومحل البحث هنا ـ بعد تعريف كل
بناء على المسالك المختلفة ، إمكانية تصوير وقوع هذين في اللغة

رادين ما قد يتوهم ، لنرى أنه ممكن، مسلك التعهد فنبدأ بغير، للوضع
  .في المقام الإشكال به

في  يهذاكرين ما قد يرد عل، مسلك التعهدثم نعرج في بحثنا على 
نذكر ما يمكن لأصحاب هذا المسلك أن  ثم، دفتصوير الإشتراك والترا

  .يبدوه دفاعا عن مسلكهم
  ثالثا: توضيح المادة البحثية

  حقيقة الاشتراك والترادف
هو وجود لفظ واحد موضوع لعدة معاني بعدد تلك : الاشتراك

فهو ، كلفظ العين مثلا، وضع بإزاء كل منها بوضع مستقل: أي، المعاني
وللجاسوس ، وللنابعة ثالثة، هب مرة أخرىوللذ، موضوع للباصرة مرة

  .رابعة
ويمثلون له ، فهو أن يوضع عدة ألفاظ لمعنى واحد، وأما الترادف
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وغيرها من ، والغضنفر، والسبع، وضع له الأسد الذي، بالحيوان المفترس
كل واحد من هذه الألفاظ في الحيوان  استعمالويعد ، الألفاظ المعروفة

  .للفظ في ما وضع له استعمالفإنه ؛ ا حقيقياستعمالاالمفترس 
  اللفظي والمعنوي إلىتقسيم الاشتراك 

  .الاشتراك اللفظي والاشتراك المعنوي إلىم الاشتراك يقس
، وأما المعاني، فهو يعني أن الاشتراك من حيث اللفظ، أما اللفظي

  .كما تقدم، فمتعددة
، فهو واحد، فيكون الاشتراك فيه في المعنى، وأما الاشتراك المعنوي

فالوضع فيه للفظ واحد في معنى ، فهو واحد أيضا، والاشتراك في اللفظ
إذ هي عادة ؛ كما في أسماء الأجناس، واحد جامع بين مصاديق متعددة

وغيرها كلها  ،والبيع ،والرقبة ،والانسان ،فالأسد. مشتركات معنوية
فظ ينطبق الل، إذ لكل واحد منها مصاديق متعددة؛ مشتركات معنوية

  .عليها كلها بلا أي اختلاف
  الإشكال على الاشتراك في اللغة

وامتناعه امتناعاً  ؛اللغة فيعى بعضهم استحالة وقوع الاشتراك اد
أن الغرض : بتقريب، والغرض منه انه مناف لحكمة الوضع: بمعنى؛ غيرياً

، الغير إلىلإيصالها  يوإبراز المعان ،من الوضع هو التفهيموالحكمة 
، مناف لحكمة الوضع وفه، تراك يكون منشأ للإجمال والترددوالاش

  .امتناعاً غيرياً ايكون ممتنع، وبالتالى
  عدم تمامية الإشكال على الاشتراك

لا يستلزم  كوأن الاشترا، عدم تمامية الإشكال المتقدم :والصحيح
إذ يكفي في دفع الاشكال ؛ ولا نقض الغرض أبدا ،خلاف الحكمة
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 وهذا ما يمكن تصويره بسهولة؛، فائدة من الاشتراك نصورأن المتقدم 
  .نة للمعنى المرادالمعيالقرائن بواسطة الاستفادة من 

إذ لا يقتضي وضع أكثر ؛ وما نقوله في الاشتراك نقوله في الترادف
أو خلاف  ،أو يستلزم أي تال باطل ،من لفظ لمعنى واحد أية مشكلة

  .حكمة
  .أو القرن الكيد في الوضع عتبارهذا لو كنا نبني على نظرية الا

  مسلك التعهدالاشتراك والترادف بناء على إمكان مشكلة 
فإن ، التي تقدمت للمحقق الخوئي + نظرية التعهدلو بنينا على ، نعم

  :وحاصله، أصحاب هذه النظرية سيصطدمون بإشكال في المقام
عن أحد يقوم به الواضع طبق نظرية التعهد لا يخلو  الذيإن التعهد 

  :حالتين
  الصيغة السلبية: الأولى
لا يأتي باللفظ إلّا إذا قصد تفهيم المعنى أن يتعهد الواضع بأن : وهي

  .يضع اللفظ له الذي
، والترادف ممكنا، يكون الاشتراك ممتنعاس، وبناء على هذه الحالة

  :وإليك تفصيل ذلك
، مثلا العينلفظ لو أردنا أن نطبق الصيغة السلبية المتقدمة الذكر على 

  :كالتاليالتعهد فسيكون ، وهو المشترك اللفظي
  تفهيم العين الباصرة تإلا إذا قصد بلفظ العينأتي أن لا بتعهد ـ أ١
  أن لا أتي بلفظ العين إلا إذا قصدت تفهيم الجاسوسبـ أتعهد ٢
  أن لا أتي بلفظ العين إلا إذا قصدت تفهيم عين الماءبـ أتعهد ٣

هد في مثل هذه الحالة لا يمكنه أبدا أن يفي ومن الواضح أن المتع
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؛ بجميع هذه التعهدات والالتزامات فيما إذا أراد أن يستعمل لفظ العين
فإنه بمجرد أن يستعملها في المعنى الأول فإنه يكون قد خرق تعهده 

  .ظ المشتركةاجميع الألف إلىوهكذا بالنسبة ، الثاني والثالث
؛ ه سيكون ممكنا بناء على هذه الصيغةفإن، الترادف إلىوأما بالنسبة 

  :فإن تعهداته ستكون كالتالي
  ـ أتعهد بأن لا أتي بلفظ الأسد إلا إذا قصدت الحيوان المفترس١
  ـ أتعهد بأن لا أتي بلفظ الغضنفر إلا إذا قصدت الحيوان المفترس٢
  ـ أتعهد بأن لا أتي بلفظ الهزبر إلا إذا قصدت الحيوان المفترس٣
هذه التعهدات فيما إذا  أنه يمكنه أن يفي بجميعمن الواضح و

فإن أية صيغة ؛ استعمل أي لفظ من هذه الألفاظ في الحيوان المفترس
، من هذه الصيغ لا تتضمن أن لا يستعمل غير هذا اللفظ في المعنى نفسه

  .فلا يمتنع الترادف
  الصيغة الإيجابية: الثانية

فهي الصيغة ، التعهد مسلكأما الصيغة الثانية للوضع بناء على و
إذا قصد تفهيم  بأنه يأتي باللفظ الفلانيأن يتعهد : بمعنى، الايجابية

  .المعنى
  .يمتنع الاشتراك لنسيمتنع الترادف و على هذه الصيغةوبناء 

  :فإن المفروض أنه تعهد بهذه الكيفية؛ أما امتناع الترادف
  فترسـ أتعهد بالاتيان بلفظ الاسد إذا قصدت الحيوان الم١
  ـ أتعهد بالاتيان بلفظ الغضنفر إذا قصدت الحيوان المفترس٢
  ـ أتعهد بالاتيان بلفظ الهزبر إذا قصدت الحيوان المفترس٣

من  استعمالومن الوضح أنه إذا قصد الحيوان المفترس في 
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، فإنه لن يعد موفيا بما تعهد به إلا إذا جاء بجميع الألفاظ، تهاستعمالا
  .متعهد قطعا كما هو واضحوهذا ما لم يقصده ال

الاشتراك على هذا  إلىفلأن تعهده بالنسبة ؛ أما عدم امتناع الاشتراكو
  :الصيغة الايجابية ستكون كالتالي

  ـ أتعهد بالاتيان بلفظ العين إذا قصدت العين الباصرة١
  ـ أتعهد بالاتيان بلفظ العين إذا قصدت عين الماء٢
  صدت الجاسوسـ أتعهد بالاتيان بلفظ العين إذا ق٣

، فما عليه إلا أن يأتي بلفظ العين، فإذا قصد أن يفهم العين الباصرة
إذ لا ؛ وإتيانه بهذا اللفظ لن يستلزم منه أي محذور وخروج عما تعهد به

تتضمن الصيغة الايجابية للتعهد التزاما وتعهدا بأن لا يأتي بلفظ العين 
كلا المعنيين عند الاتيان عند عدم إرادة الباصرة مثلا حتى يستلزم إرادة 

  .باللفظ
إمكان الاشتراك والترادف بناء على  إلىيوجه  الذيهذا هو الإشكال 

  .مسلك التعهد
  مسلك التعهدعلى رد الإشكال المتقدم 

وقد ذكر المصنف + ثلاثة أجوبة للتخلص من الاشكال المتقدم 
  :وإليك تفصيلها، مسلك التعهدعلى 

  لمتعهدتعدد ا: الجواب الأول
إذ ؛ فيرتفع الإشكال كما هو واضح، بأن نفترض تعدد الواضع المتعهد

إذ هو ؛ د الاخركل من هؤلاء يفي بما تعهد به بلا أن يتصادم مع تعه
ولم يتعهد بان لا يخرق ما تعهد به الآخر ، ليس مسؤولا إلا عن تعهده

  .كما هو واضح
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  وحدة المتعهد: الجواب الثاني 
  :وذلك بالترتيب التالي؛ ون المتعهد واحداهذا الجواب يكوطبق 

  باستخدام الصيغة السلبيةـ ١
أ ـ إذا أراد المتعهد أن يتخلص من إشكال الاشتراك طبقا للصيغة 

  :يمكنه أن يتعهد بالتالي، السلبية
  :م الاتيان بالعين إلا إذا قصدت تفهيم أحد المعاني التاليةـ أتعهد بعد

  غيرها)دون : أـ الباصرة بخصوصها (أي
  دون غيرها): ب ـ عين الماء بخصوصها (أي
  دون غيره): ج ـ الجاسوس بخصوصه (أي

  .سائر المشتركات إلىوهكذا بالنسبة 
فله أن ، المتعهد الواضع إلىفالتعهد هنا واحد إلا أنه تخييري بالنسبة 

  .يختار من هذه المعاني المختلفة للمشترك اللفظي
فإنه لم يخرق ، المعنى الأول مثلا فإذا أتى بلفظ العين وأراد منها

استعمل اللفظ فيه داخل في ما كان قد  الذيفإن المعنى ؛ تعهده أبدا
، بعد ان كان مخيرا بين المعاني المختلفة المتعددة كما تقدم؛ تعهد به

فإنها كانت على نحو ، ج)، وأما المعاني الأخرى التي وردت في (ب
  .ه في الصيغة القديمةالبدل لا التعيين كما كان الأمر علي

هي أن السامع سيكون مترددا في ما  ،المشكلة في هذا التصوير، نعم
  ؟!قصده من المعاني الثلاثة المذكورة الذيإذ ما أدراه ما ؛ قصده المتكلم

وهذه المشكلة يتخلص منها بإقامة القرينة على المراد من هذه 
  .فترتفع مشكلة الاجمال، المعاني

فإنه لن يقع في المشكلة التي ذكرت في ، يغةوبناء على هذه الص
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  .الاشكال المتقدم
، فللتخلص منه، بالصيغة السلبية اشكال الترادف إلىوأما بالنسبة ب ـ 

  :التاليةبالصيغة يتعهد الواضع 
أو  ،جئت بلفظ الأسدأتعهد أن لا أقصد هذا المعنى إلا إذا  ـ

  .أو الهزبر ،الغضنفر
يكون ملزما بالاتيان بجميع المرادفات إذا فإنه لن ؛ وعلى هذا التعهد

  .فلا مشكلة في الترادف إذا، قصد تفهيم الحيوان المفترس
  .هذا كله بناء على الصيغة السلبية

  ـ باستخدام الصيغة الايجابية١
يمكن أن يتعهد ، أ ـ للتخلص من إشكال الاشتراك بالصيغة الايجابية

  :الواضع بالتالي
  . . . .لعين إذا قصدت الباصرة أو الجاسوس أوـ أتعهد بالاتيان بلفظ ا

  .أنه مخير بين تلك المعاني: بمعنى
وأما ، ومن الواضح أنه لن يقع في أي خرق لتعهده في هذه الحالة

يمكن لرفعها الرجوع ، فكما تقدم، مشكلة الاجمال التي ستقع للسامع
  .القرائن التي ينصبها المتكلم لأجل ذلك إلى

يمكن أن يتعهد ، ال الترادف بالصيغة الايجابيةب ـ للتخلص من إشك
  :الواضع بالتالي

إذا قصدت . . . ـ أتعهد بالاتيان بلفظ الأسد أو الغضنفر أو الهزبر
  .تفهيم الحيوان المفترس

 ومن الواضح أنه بناء على هذا التعهد لن يقع المتعهد في مشكلة لزوم
إذ أن تعهده كان على ؛ ترادفات فيما إذا أراد تفهيم المعنىذكر جميع الم
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  .نحو التخيير منذ البداية
  دد التعهوحدة المتعهد وتعد: الجواب الثالث

وذلك ، ويبتني هذا الجواب الأخير على وحدة المتعهد وتعدد التعهد
  :وذلك بالتفصيل التالي، بأن يكون كل تعهد مشروطا

  :يتعهد كالتالي، ـ بناء على الصيغة السلبية١
  إشكال الاشتراكأـ للتخلص من 

ـ أتعهد بأن لا آتي بلفظ العين إلا إذا قصدت الباصرة بشرط أن لا ١
  .أقصد الجاسوس

ـ أتعهد بأن لا آتي بلفظ العين إلا إذا قصدت الجاسوس بشرط أن ٢
  .لا أقصد الباصرة

  .سائر المشتركات إلىوهكذا بالنسبة 
أحد فلن يلزم أي خرق لتعهده إذا جاء باللفظ وقصد ، وعلى هذا
  .تعهده كان مشروطا بعدم قصده المعنى الاخر فإن؛ المعاني بعينها

  ب ـ للتخلص من إشكال الترادف
فيمكنه ان يتخلص منه بالاستفادة من الصيغة ، واما إشكال الترادف

  :ابية بأن يتعهد التاليجالاي
ـ أتعهد بالاتيان بلفظ الاسد إذا قصدت الحيوان المفترس بشرط أن ١

  .لذلك. . . الغضنفر والهزبر ولا آتي بلفظ 
ـ أتعهد بالاتيان بلفظ الغضنفر إذا قصدت الحيوان المفترس بشرط ٢

  .لذلك. . . أن لا آتي بلفظ الأسد والهزبر و
ـ أتعهد بالاتيان بلفظ الهزبر إذا قصدت الحيوان المفترس بشرط أن ٣

  .لذلك. . . لا آتي بلفظ الأسد والغضنفر و
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المتكلم لن يكون مجبرا بأن يذكر جميع  فإن ،وبناء على هذا التعهد
إذ أن تعهده كان مشروطا منذ ؛ المرادفات فيما لو قصد تفهيم معناها

  )١(. البداية
                                      

هذا ما ذكره المصنف لدفع الاشكالات على مبنى التعهد، إلا أن السيد الخوئي )١(
ذكر طريقة أخرى للتخلص من  (وهو من أصحاب المذهب نفسه كما تقدم)،+ 

ن أن حقيقة الوضع التعهد والالتزام إشكال الاشتراك، فقال: >وأما على ما نراه م
النفساني، فلا يمكن الاشتراك بالمعنى المشهور، وهو تعدد الوضع على نحو 

ـ كما عرفت ـ أن معنى التعهد  :هو ،الاستقلال في اللفظ الواحد، والوجه في ذلك
لّا بأنّه متى ما تكلم بلفظ مخصوص، لا يريد منه إ  عبارة عن تعهد الواضع في نفسه

أنّه لا يجتمع مع تعهده ثانياً بأنّه متى ما تكلم فهيم معنى خاص، ومن المعلوم: ت
بذلك اللفظ الخاص لا يقصد إلّا تفهيم معنى آخر يباين الأول، ضرورة أن معنى 

  ذلك ليس إلّا النقض لما تعهده أولًا. 
لإتيان عبارة عن ذلك التعهد المجرد عن ا ـ على ما ذكرناهـ أو فقل: إن الوضع 

بأية قرينة، وعليه فلا يمكن للواضع أن يجمع بين تعهدين كذلك أو أزيد في لفظ 
واحد؛ فإن الثاني مناقض للأول، ولا يجتمع معه، إلّا أن يرفع يده عن الأول، ويلتزم 
ثانياً بأنّه متى ما تكلم بذلك اللفظ الخاص يقصد منه تفهيم أحد المعنيين 

الاشتراك هو هذا المعنى، أعني به: رفع اليد عن يمكن من  الذيالخاصين، ف
الالتزام الأول، والالتزام من جديد بأنّه متى ما تكلم بذلك اللفظ، فهو يريد منه 

  تفهيم أحد المعنيين، على نحو الوضع العام والموضوع له الخاص. 
لابد من نصب قرينة على إرادة تفهيم أحدهما  ستعمالنعم، في مقام الا

فان اللفظ غير دال إلّا على إرادة أحدهما لا بعينه، فهذا المعنى نتيجةً  بالخصوص؛
اللفظ في كل  استعمالكالاشتراك اللفظي من ناحية تعدد الموضوع له، وكون 

  نصب قرينة معينة.  إلى حقيقياً ومحتاجاً استعمالاواحد من المعنيين، أو المعاني 
انّه متعدد في الاشتراك بالمعنى المشهور نعم، الفرق بينهما من ناحية الوضع فقط، ف
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  متن المادة البحثية: رابعا
  الاشتراك والترادف

في إمكان الاشتراك)١(لا شك ،(واحد معنيينِ للفظ وهو وجود) ،
                                      

الفقه،  صول شتراك على مسلكنا<. محاضرات في أوالمتنازع فيه، وواحد في الا
  . ٢٣٠ـ ٢٢٦، ص١ج

 الذين التعهد ه صاحب المسلك نفسه، فإننا سنرى أولو تأملنا جيدا في ما ذكر
  ة سلبية. إنما هو بالصيغة الايجابية ليس إلا، فليس هناك صيغ إليهيذهبون 

  هذا من ناحية. 
ومن ناحية أخرى، الصيغة الايجابية المذكورة في العبارة المتقدمة الذكر صيغة 

>بأنّه متى ما تكلم بلفظ مخصوص، لا   خاصة، وهي أن يتعهد الواضع في نفسه
يريد منه إلّا تفهيم معنى خاص<، فالجملة على هذا تبدأ بالتكلم بلفظ مخصوص، 

  ما جوابه، فهو >أنه لا يريد منه إلا المعنى المخصوص<. وهذا هو الشرط، وأ
ما ورد في متن الحلقة الثانية كما سترى، فإننا سنرى صيغتين  إلىوإذا ما رجعنا 

  : عما تقدم على لسان السيد الخوئيران كلتاهما لا تعب ،مختلفتين للصيغة الايجابية
باللفظ عند قصد تفهيم م بالاتيان ا الأولى، فقد عبر عنها المصنف بقوله: >الالتزاأم

  المعنى<.
ما الثانية، فقد عبر عنها + بقوله: >أن يكون متعهدا عند قصد تفهيم المعنى وأ

  . . .<. ـبالاتيان ب
 ويترتب على هذه الصيغ اختلافات متعددة طبعا، فانتبه. 

 ما أنه واجب وضروري الوقوعفي الامكان وعدم ما يمنع منه، وأ فالبحث كله)١(
  المفصلات لذلك.  إلىأو لا، فإنه ليس محل الكلام هنا. ويمكنك أن ترجع 

التى يتصورها الذهن  ولزوم وقوعه في اللغة: أن المعانيلضرورته  وقد ذكروا دليلاً
متناهية، فيضطر الإنسان  لفاظ الموضوعة لأداء تلك المعانيغير متناهية، والأ

اللا متناهية  معنى؛ لاستيعاب المعانيفي أكثر من الاجتماعى لاستخدام لفظ واحد 
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لفظينِ، والترادف ١((وهو وجود((واحد مسلك بناءً على غيرِ ، لمعنى
الإجمالِ  إلىومجرد كون الاشتراك مؤدياً . في تفسيرِ الوضع التعهد

السامعِ في المعنى المقصود دوترد ، دالوضعِ المتعد فقدان لا يوجب
لأن حكمتَه إنّما هي إيجاد ما يصلح للتفهيمِ في مقامِ ؛ )٢(لحكمته

  .بضم القرينةولو  ستعمالالا
فلا يخلو تصوير الاشتراك والترادف من ، مسلك التعهدوأما على 

إلّا إذا ، الالتزامِ بعدمِ الإتيان باللفظ(لأن التعهد إذا كان بمعنى ؛ إشكالٍ
المتضمن ، امتنع الاشتراك، )٣()يضع له اللفظَ الذيقَصد تفهيم المعنى 

إذ يلزم أن يكون عند ؛ )٤(لفظ واحد إلىبالنسبة  لتعهدين من هذا القبيل
وهو غير ، وفاءً بكلا التعهدين؛ )٥(الإتيان باللفظ قاصداً لكلا المعنيين

  .مقصود من المتعهد جزماً
الالتزامِ بالإتيان باللفظ عند قصد تفهيمِ ( :وإذا كان التعهد بمعنى

لتعهدين من هذا القبيلِ بالنسبة )٧(نالمتضم، متنع الترادفإ، )٦()المعنى
                                      

، وليس معنى ذلك إلا ضرورة يمقام التعبير عن هذه المعان فيبالألفاظ المتناهية 
، ٣ اللغة. راجع: بحوث في علم الأصول (عبد الساتر)، ج في  وقوع الإشتراك

 . ٩١ص

 موضوع كل منهما على حدة للمعنى نفسه. أو عدة ألفاظ، )١(

 ورفع التحير، وتشخيص المراد. وهو التفهيم، )٢(

 وهو ما يسمى بالصيغة السلبية للتعهد. )٣(

 أي: الاشتراك يتضمن. . . . )٤(

 أو المعاني. )٥(

 وهو ما أسميناه بالصيغة الايجابية للتعهد. )٦(

 أي: الترادف يتضمن. . . . )٧(
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إذ يلزم أن يأتي بكلا اللفظينِ عند قصد تفهيمِ ؛ معنى واحد إلى
  .وهو غير مقصود من المتعهد جزماً، )١(المعنى

  :وحلُّ الإشكال
  )٢(. إما بافتراضِ تعدد المتعهد

دالمتعه ؛ أو وحدةداً بعدمِ الإتيانمتعه بأن يكون  إلّا إذا قصد باللّفظ
المعنى   أو متعهداً عند قصد تفهيمِ، )٣(تفهيم أحد المعنيينِ بخصوصه

  .)٤(بالإتيان بأحد اللفظين
فرضِ تعهدينِ مشروطَينِ على نحوٍ يكون المتعهد به في كلٍّ )٥(أو

  .)٦(منهما مقيداً بعدمِ الآخر
  خامسا: تطبيقات ونكات منهجية

  الأولالتطبيق 
  :في تهذيب الأصول + قال السيد الإمام

  :في الإشتراك: >الأمر الثاني عشر
، إما تداخل اللغات، ومنشأه، الحق وقوع الإشتراك فضلا عن إمكانه

أو ، في ما يناسب المعنى الأول ستعمالأو حدوث الأوضاع التعينية بالا
                                      

 الواحد. )١(

 تقدم في الشرح.  الذيوهو الجواب الأول )٢(

 شكال بالاستفادة من الصيغة السلبية للتعهد. الإ. وهذا هو حل على التخيير)٣(

 وهذا حله بالاستفادة من الصيغة الايجابية. )٤(

 شكال. الجواب الثالث للإ)٥(

 كما تقدم بالتفصيل في الشرح. )٦(



 ١٤٥   ......................................................................  تحديد دلالات الدليل الشرعي

  )١(.غير ذلك من الأسباب<
لكلام في الإشتراك يقع في لفهمت أن ا، لو تأملت في هذا النص

ثبت كونه  الذيوقوع هذا الشيء : والثاني، إمكان الوقوع: أولهما: مقامين
  .ممكنا
إلا إذا ثبت في المقام الأول ، المقام الثاني إلىتصل النوبة  ولا

البحث عن وقوعه وعدمه  إلىنحتاج  فغير الممكن لا، لاإو، الإمكان
  ؟!فكيف يقع، وقوعإذ المفروض أنه غير ممكن ال؛ خارجا

هل ، ماذكرناه لك في بحثنا الحاضر إلىإرجع ، بعد هذا التوضيح
  ؟أم الثاني؟ تجده كلاما في المقام الأول

فإن أردت البحث في ، تنسى البحث بهذه الطريقة الفنية حاول أن لا
فعليك أن تبحث أولا في ، وجود شيء ما على وجه هذه الارض مثلا

ثم تبحث في المقام ؟ من وجوده أم لامنع يوهل هناك مانع ، إمكانه
ثبت كونه ممكن الوجود في المقام الأول ـ على  الذيالثاني عن أن هذا 

 ممكنٍ فما كلُّ؟ ـ هل وجد في الخارج أم لا فرض ثبوت الإمكان
  )٢(.بواقع

  التطبيق الثاني
، والتبادر، للنقل؛ الحق وقوع الإشتراك: >الحادي عشر: قال في الكفاية

وإن أحاله ، كثر للفظ واحدمعنيين أو أ إلىحة السلب بالنسبة ص وعدم
لمنع الإخلال ؛ لخفاء القرائن؛ لإخلاله بالتفهم المقصود من الوضع؛ بعض

                                      

 .٩٢، ص١تهذيب الأصول، ج)١(

كلام المصنف + في بحوث في علم الأصول (الهاشمي)،  :راجع بهذا الشأن)٢(
 .١١٦، ص١ج
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ومنع كونه مخلا بالحكمة ، لإمكان الإتكال على القرائن الواضحة؛ أولا
  )١(.<لتعلق الغرض بالإجمال ثانيا؛ نياثا

هل هو مقام الإمكان ؟ فيه صاحب الكفاية يتكلم الذيأـ ما هو المقام 
  ؟أم مقام الوقوع

أشار له هو  الذيو، أورده البعض عليه الذيب ـ لاحظ نوع الإشكال 
لتجد أن الإشكال نابع من ، <. . .لاخلاله؛ >وإن أحاله بعض: بقوله +

لأنه يستلزم ؛ كيف يقع وهو غير ممكن: هو، فإن المراد منه؛ مقام الإمكان
  . . ؟. الاخلال

بماذا يختلف عما ، ج ـ لاحظ مارد به صاحب الكفاية هذا الإشكال
  ؟نفسه + كرد على الإشكال المصنفذكره 

  خلاصة البحث: سادسا

مسلك ف بناء على غير اك والترادرـ لا إشكال في إمكان الاشت١
لإثبات عدم  له البعضُتخي الذي ،ن يلزم إشكال اللغوية، بلا أالتعهد

  .المسلك اتراك على هذإمكان الإش
ـ الصيغة السلبية للتعهد (الالتزام بعدم الاتيان باللفظ إلا إذا قصد ٢

لأنه خرق  ؛يلزم منها امتناع الاشتراك، يضع له اللفظ) الذيتفهيم المعنى 
  .السابق للتعهد

ـ الصيغة الايجابية للتعهد (الالتزام بالاتيان باللفظ عند قصد تفهيم ٣
إذ يلزم الاتيان بجميع المترادفات إذا ؛ امتناع الترادف المعنى) يلزم منها

  .أراد تفهيم المعنى الموضوع له
                                      

 .٥١كفاية الأصول، ص)١(



 ١٤٧   ......................................................................  تحديد دلالات الدليل الشرعي

ـ هناك ثلاثة حلول للتخلص من امتناع الاشتراك والترادف على ٤
ويعتمد الثاني منها ، يعتمد الأول منها على تعدد المتعهد، مسلك التعهد

، احدا ولكنه تخييريبأن يتعهد تعهدا و؛ على وحدته ووحدة المتعهد به
بأن يتعهد ؛ ويعتمد الثالث منها على وحدة المتعهد وتعدد التعهد

  .تعهدات مشروطة
  إختبارات: سابعا

  أ ـ إختبارات تعليمية تعلُّمية
  ؟والترادف ـ ما المراد بكل من الإشتراك١
والترادف بناء على غير  في إمكان الإشتراك اذا لم يكن شكـ لم٢

  ؟مسلك التعهد
٣دممكنا بناء على غير  ـ لو كان الإشتراكألا يلزم من ، مسلك التعه

  ؟وعدم إعطاء الوضع فائدته من التفهيم، ذلك اللغو
من  مسلك التعهدوالترادف على  يخلو تصوير الإشتراك ـ لماذا لا٤

  ؟إشكال
  .مسلك التعهدـ أذكر دفعين لإشكال امتناع الإشتراك والترادف على ٥

  ات منظوميةب ـ إختبار
  ؟والترادف في اللغة ـ ما فائدة الإشتراك١
+ على إمكان الإشتراك  المصنفذكره  الذيـ هل يرد الإشكال ٢

  وضح ما تختار. ؟أيضا مسلك التعهدوالترادف على غير 
٣؟سلبية وإيجابية: ين صيغتينفي التعهد ب المصنفد ـ لماذا رد  
ما المشكلة في ؟ والترادف ألا يمكن أن نقول بامتناع الاشتراكـ ٤
  ؟بحيث يعقد بحث لعلاجها، ذلك
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ستحالة + طرقا ثلاثة للتخلص من إشكال ا ـ ذكر المصنف٥
نمط تفكير أصحاب  إلىأي هذه الطرق هو الأقرب ، الإشتراك والترادف

  ؟نظرية التعهد
أن نظرية ، ذكر المصنف + عند ذكره لنظريات الوضع: الجواب>

فيمكن أن ، وعليه، أن يكون كلّ متكلم متعهد وواضعالتعهد يلزم منها 
نمط  إلىويكون هو الأقرب ، إن الإشكال يرتفع بالحل الأول: يقال

وإن اختار السيد الخوئي +ـ وهو من ، تفكير أصحاب هذه النظرية
وحدة التعهد كما سيأتي كلامه في  إلىأصحاب هذه النظريةـ الذهاب 

  .التطبيقات<
  نائية للبحثمصادر إغ: ثامنا

  .١١٦ص، ١ج، بحوث في علم الأصول (الهاشمي)ـ ١
  .٩٢ص، ١جللسيد الإمام، ، ـ تهذيب الأصول٢
  .٥١ص، كفاية الأصول ـ٣
  .٢٠٣ـ٢٠٢، ١٩٨ص، ١ج في علم الأصول،ـ محاضرات ٤
  .٩٩ص، ١ج، ـ دراسات في علم الأصول٥



  )٣٧( البحث رقم
  تصنيف اللغة

  حدود البحث: أولا
  .٨٤اللغة< ص >تصنيف: من قوله

  .٨٦>المقارنة بين الحروف والأسماء الموازية لها< ص: قوله إلى
  المدخل: ثانيا

من جملة البحوث التي يطرحها المصنف + في تمهيده للدليل 
: عنونه قدس سره بعنوان ،بين أيدينا من بحث هو ما، الشرعي اللفظي

عتبر بدوره تمهيدا لبحث أوسع الذي، اللغة< >تصنيفالمعاني :هو ،ي< 
  )١( .التي وقعت بحثا وتحقيقا لجمهور المحققين من الأصوليين، الحرفية<

وما ؟ اموما أمثلته؟ وما هي المعاني الإسمية؟ ما هي المعاني الحرفية
  ؟الفرق بينهما

ي يظهر من تقرير الذيثم نتعرض للفرق ، سنذكر نحن فرقا بينهما
ي الاسمية وإيجادية من إخطارية المعان؛ بحث الميرزا النائيني +

   .القسمين إخطاريا من كلّه بأن ونرد، المعاني الحرفية
  ثالثا: توضيح المادة البحثية

هو البحث عما ، من جملة أهم البحوث في الدليل الشرعي اللفظي
إذ له كبير الأثر في بحوث ؛ يسمى بالمعنى الحرفي والمعنى الاسمي

  .وثمرات كثيرة في الفقه وفي الأصول
                                      

سيأتي أول  الذيرجو الاطلاع على الهامش قبل الخوض في هذا البحث، أ)١(
 البحث التالي عنا؛ فإن له علاقة وثيقة بهذا البحث ومدخله. 
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  غة: الكلمة البسيطة، والكلمة المركبة، والهيئة التركيبيةالل
، أصله إلىلابد من تمهيد يأخذ بأيدينا  ،ذلك البحث إلىولكي نصل 

ثلاثة  إلىإذ يقسمونها ؛ فلنبدأ بتصنيف اللغة عند الأصوليين، ولهذا
ثم ، والهيئة التركيبية، الكلمة المركبةو، الكلمة البسيطة: وهي، أقسام

المعنى الحرفي والمعنى : هماو، لا غير قسمين إلىهذا التقسيم يرجعون 
فإنّه مركّب من المعنى الاسمي والمعنى الحرفي لا ، وأما الفعل، الاسمي

  ، وهو ما سيظهر بعونه تعالى.أنّه قسم ثالث برأسه
  :المتقدمة المقصود بكل من الأقسام الثلاثةـ أولا ـ وإليك 

  الكلمة البسيطةـ ١
بت بتركيب خاص كِّة صيغت ورلمة البسيطة من مادتتكون الك

ن بين حروفهاوترتيب معي.  
هو ما  آخر ليس للكلمة البسيطة وراء المادة بتركيبها الخاص عنصرو

 ،التي نقصد بها الصيغة الخاصة التي صيغت بها الكلمة، يسمى بالهيئة
زن في وإن كان لها و، بحيث يكون لها ما نسميه بالوزن في الأفعال

  .اعتبرت من (البسيطة)، ولأنها لا تتركب من مادة وهيئة، مجال اللغة
ها قد لابد من أنف، ولما كانت الكلمة البسيطة من جملة اللغات

فإنه قام بوضع  ،وضعها ماالواضع حين إلا أن، وضعت من قبل الواضع
، بوضع واحدالخاص تها وتركيب حروفها فوضع الكلمة بماد، واحد فيها

فإن ترتيب  ؛ها بوضع آخرتها بوضع وتركيبن يضع مادأ إلىولم يحتج 
وضع مستقل غير وضع  إلىالحروف في الكلمة البسيطة لا يحتاج 

دال  إلىمن جهة أن الواضع إنما يضع حين يحتاج ؛ الكلمة لمعناها
  .ذلك إلىوفي الكلمة البسيطة لا حاجة ، يستفيد منه في تفهيم قصده
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 ،والحيوان ،كالانسان ،جناسسماء الألبسيطة أوتشمل الكلمة ا
 ،وأحمد ،وزيد ،كعلي، علام الشخصيةوالأ، وغيرها ،والحجر ،والشجر
وغيرها من  ،وعلى ،وإلى ،نكم، حروفتشمل كذلك الو، وغيرها

  .تشمل الكلمات الجامدة غير المشتقة: أي، الحروف المختلفة
  الكلمة المركبة ـ٢

: أحدهما: من عنصرين المؤلفةالكلمة فهي ، ما الكلمة المركبةوأ
هو ما نسميه : الثانيو، التي مضى الكلام عنها، المادة بتركيبها الخاص

أوزان الأفعال : من قبيل، وهي الأوزان المعروفة في علم الصرف، بالهيئة
  .مثلا

 إلىمن جهة احتياج المتكلم ؛ ة وهيئةا كان للكلمة المركبة مادمول
فإن ما تؤديه المادة ؛ وهو التفهيم، ا في غرضههذين العنصرين كليهم

الهيئة لتعينه  إلىفاحتاج ، بتركيبها الخاص لا يكفي لأداء هذا الغرض
وضعين  إلىيحتاج الواضع في هذه الكلمات ، ولهذا، على ذلك

إزائه والمعنى الموضوع ب، ووضع بإزاء الهيئة ،وضع بإزاء المادة، مستقلين
  .ختلف عن الاخرمن المادة والهيئة م كلٌّ

  .تكون الكلمة المركبة بقوة كلمتين، ولهذا
 والصفةُ ،المفعول واسم، الفاعل اسم: ومن أمثلة الكلمات المركبة

فيه مادة ، مثلا )لعام( فاسم الفاعل؛ المشتقات جميعو، بالفعل المشبهةُ
على معنى التي تدل ، )لفاع(هي صيغة و، وفيه هيئة، العملتدل على 

مادتها بموضوعة  (عامل)فكلمة ، وعلى هذا، العامل إلى عملالنسبة 
  .وضعت له بهيئتها الذييختلف عن المعنى لمعنى 

فضَرب ـ مثلا ـ له مادة ؛ وما نقوله في اسم الفاعل نقوله في الأفعال
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وهي صيغة الفعل  ،وله هيئة، ب) تدل على فعل الضرب، ر، هي (ض
 ،وربطه به ،الفاعل إلىالفعل  التي تدل على نسبة، الماضي (فَعلَ)

  .وصدوره عنه في زمن ماض
  الهيئة التركيبية ـ٣

بينهما  كلمة أخرى إلىهي الصيغة والهيئة التي تحصل من ضم كلمة 
، معنى لها (علي)فلفظة ، <علي إمام>: عندما نقول: فمثلا، نوع من الترابط

ء المعنيين بمعنى آخر ورا ولكننا نحس، آخر معنى كلمة (إمام) لهاو
بحيث لا يدل على هذا الربط كل ؛ وهو الربط الخاص بينهما، السابقين
، وإنما تدل عليه الجملة بتركيبها الخاص، من الكلمتين لوحدهاواحدة 

  .ها لهثبوت: أي، ×علي  إلىالإمامة نسبة وهذا المعنى هو 
ى عل ؛هيئة الجملة: الهيئة القائمة بمجموع كلمتين أو أكثروعلى هذا، ف

نحو يكون للمجموع مدلول لم يكن ثابتاً لتلك المفردات في حال 
  تفرقها.

  والمعنى الحرفي  ،المعنى الاسمي
الأقسام الثلاثة المتقدمة الذكر إلىمنا اللغة بصورة عامة بعد أن قس ،

 إلىما نريده من تقسيمها  إلىنصل ، وبينا المقصود من كل قسم منها
  :فنقول، فيالمعنى الاسمي والمعنى الحر

يختلف عن مدلول ومعنى الهيئات والحروف  ومعنى مدلولإن 
تدل عليه الهيئة يختلف تماما عن سنخ  الذي معنىالفسنخ ؛ الاسماء
 الذيالمعنى يختلف عن سنخ و، تدل عليه الكلمة البسيطة الذيالمعنى 

 سنخعلى معاني من فإن الهيئة تدل ؛ المادة في الكلمة المركبة  تدل عليه
لا يمكن : أي، على معاني لا تستقل بنفسها: أو قل، الارتباطاتلنسب وا
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  .لها لوحدهاتعقُّ
لوجدنا أن ، <مكة المكرمة واجب إلى السير>: جملة: مثلالو أخذنا 

نسبة خاصة وارتباط وهذا المعنى هو ، ل على معنىيد) إلىالحرف (
لا أنه يبدأ  ،وهي أن السير ينتهي بمكة، بنحو خاص بين السير وبين مكة

  .منها مثلا
يمثل  الذي، وفي الجملة المتقدمة نلاحظ التركيب (مكة المكرمة)

ولهذا ، جملة ناقصة لا يحسن السكوت عليها كما تعلمنا في العربية
هيئة خاصة تدل على ربط خاص ونسبة خاصة بين مدلولي التركيب 
  .صفة لمكة حيث تكون المكرمة؛ وهي ما نسميه بالنسبة الوصفية، الكلمتين

تدل على نسبة خاصة وربط  خاصةهيئة ـ أيضا ـ  وللجملة المتقدمة
  .ثبوت الوجوب للسيري وه، جباخاص بين السير وو

  النسب الناقصة، والنسب التامة 

على معاني من سنخ  كلها والحروف تدلُّ، فالهيئات، وعلى هذا
: مينقس إلىإلا ان هذه النسبة يمكن تقسيمها ، الارتباطاتالنسب و

  :وإليك التفصيل، والنسب التامة، النسب الناقصة
  النسب الناقصة: القسم الأول

فالحروف ، النسبة الناقصةن الحروف تدل على أالأصوليون يذكر و
  )١(. كلها تدل على هذا النوع من النسبة على)، عن، إلى، من، في(

و ما يسمى أ، جمل غير المفيدةما نسميه بال إلىوكذا بالنسبة 
                                      

الحروف من الكلمات البسيطة التي ليس لها (هيئة) كما تقدم، إلا أن هذا لا )١(
 فلا تغفل.  يعني أنها لا تدل على النسبة.
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ما تقدم قبل قليل من الجملة الوصفية : من قبيل، ةالناقص اتمركببال
، إليهالمضاف والمضاف تركيب  إلىوهكذا بالنسبة ، (مكة المكرمة)

على ربط ناقص غير : قلت، وإن شئت، ناقصة فهذه كلها تدل على نسب
  .تام

  القسم الثاني: النسب التامة
>جاء ملة الخبرية كالج، الجملة المفيدة والمركب التاموأما هيئة 

، وإن شئت، تامة نها تدل على نسبةفإ، والجملة الانشائية >صلِّ<، علي<
  .على ربط تام: قلت
بالمعنى  مهما كان نوعها ومنشؤها الاصوليون على كلّ نسبةيصطلح و

وكذا  ،هيئة الجملة التامةفي و ،هيئة الجملة الناقصةفي النسبة ف، الحرفي
  .، كلها معان حرفيةالحروف في وحتى ،الهيئة التركيبية في

، فإنه يطلق عليه المعنى الاسمي، وأما ما لم يكن من المعاني الحرفية
وهكذا ، معاني الكلمات البسيطة المتقدمة الذكر غير الحروف: من قبيل

  .تعالىوسيأتي مزيد بيان لذلك بعونه ، مواد الكلمات المركبة
  ةالحرفي انيالمعو ةالاسمي انين المعالفرق بي

ن الاسمي يمكن ؛ في أالمعنى الحرفي يختلف عن المعنى الاسمي
فلو أخذنا الانسان مثالا للمعاني الاسمية، بشكل مستقلوتعقله ره تصو ،

، أي شيء آخر إلىننا يمكن أن نتصور معناه بدون الحاجة لوجدنا أ
  .وهذا التصور الاستقلالي يسمى باللحاظ الاستقلالي

فإنها لما كانت من سنخ النسب ؛ حرفيةوخلافا لذلك المعاني ال
ولما كانت هذه متقومة بطرفين على ، والارتباطات والروابط كما تقدم

ولا ؛ فإنها لا يمكن لحاظ معانيها وتصورها إلا بتصور طرفيها، الأقل
  .انفسهأب ن تكون قائمةيمكن أ
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آخر الذقن  إلى>يجب غسل الوجه من قصاص الشعر : فحينما نقول
، نسبة الابتدائيةيدل على نسبة هي ال(من)  الحرفف، مثلا في الوضوء<

: أي، وهذه النسبة لا يمكن تصورها كنسبة ورابط إلا إذا تصورنا طرفيها
  .والذقن، ص الشعراقص

  .هذا هو الفرق بين المعنى الاسمي والمعنى الحرفي
  تفريق الميرزا النائيني بين المعاني الاسمية والحرفية

 ـ)١(ي بحثهرعبارات مقرما يظهر من حسب يني ـ ذهب الميرزا النائ
ن أ: هو، حقيقة المعنى الاسمي والمعنى الحرفيأن الفرق بين  إلى

 بينما المعاني الحرفية معان، )خطارية(إالمعاني الاسمية معاني 
  .)يجادية(إ

أن الاسم يدلّ على : هو، ومراده من كون المعنى الاسمي إخطاريا
في المرتبة السابقة على الكلام )٢(ذهن المتكلّم  معنى ثابت موجود في

وليس دور الاسم إلّا التعبير عن ذلك المعنى وإخطاره في ، ستعمالوالا
                                      

الكاظمي (الكاظميني)  السيد الخوئي في كتابه (أجود التقريرات)، والشيخ وهما)١(
 في كتابه (فوائد الأصول). 

الجملة >معنى ثابت في ذهن  استعمالهذا ما يظهر من عبارة الكتاب؛ فإنه )٢(
ينقله عن تقريرات بحث الميرزا  الذيالمتكلم<. ويحتمل انه + يريد بالاخطار 

خطارية هو بسبب لك، وهو أن كون المعاني الاسمية إنائيني شيئا أكثر من ذال
ثبوتها في ذهن المتكلم كما قلنا، ولكن علاوة على ذلك في ذهن السامع؛ فهي 
تخطر معنى موجودا ثابتا في ذهنه قبل الكلام، وعليه، فهي موجودة في ذهن 

ده اللغوي، فهي موجودة ما عليه إلا إن يسحبها من رصي ستعمالالمتكلم قبل الا
قبل كلامه، كما أنها موجودة في ذهن السامع يسحبها من رصيده اللغوي بمجرد 

 إخطار المتكلم معناها. واالله العالم. 
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  .فهو أداة للإخطار، ذهن السامع

أن الحرف أداة للربط : فهو، وأما مراده بكون المعنى الحرفي إيجادياً
في مرحلة الكلام  فمدلوله هو نفس الربط الواقع، بين مفردات الكلام

، ومن هنا، ولا يعبر عن معنى أسبق رتبةً من هذه المرحلة، بين مفرداته
 الذيلأن معناه ليس إلّا الربط الكلامي ؛ يكون الحرف موجداً لمعناه

  .فلا ربط لكي يكون موجودا في تلك المرحلة، وأما قبله، يحصل به
الاسمية والمعاني  فيمكن أن نقول بأن الفرق بين المعاني، وعلى هذا

ونقل  ستعمالهو في أن المعاني الاسمية موجودة حاضرة للا، الحرفية
ليس على ، فإذا جاء وقت الاستفادة الفعلية منها، الافكار في الذهن

المتكلم إلا أن يسحبها من خزينه اللغوي ويتلفظ بها ليخطر بها المعاني 
  .التي يريد إخطارها في ذهن السامع المتلقي

إذ لا تكون حاضرة ؛ المعاني الحرفية إلىالأمر كذلك بالنسبة وليس 
وما ذلك إلا ؛ قبل الاستفادة منهامن المعاني موجودة في الذهن وخزينه 

لأنه لا يحتاج عملها وتأدية الغرض منها إلا حضورها ووجودها حين 
وما دام لم ، إذ عملها الربط بين الكلمات وبين أجزاء الكلام؛ ستعمالالا

  ؟!فبم يحتاجها لتكون موجودة في الذهن قبل الكلام، م المتكلميتكل
فيكفي لتمامية عملها وتأدية وظيفتها أن يوجدها ، مادام الأمر كذلكو

فصارت إيجادية من هذه ، المتكلم بكلامه لتوجد معناها المطلوب
ولا معنى لها في ، والكلام ستعمالتوجد معناها حين الا: أي، الناحية

  .ذلك في وظيفتها إلىلعدم الحاجة ؛ كالذهن قبل ذل
  بطلان إيجادية الميرزا النائيني

ما ذكر تفسيرا  لأن؛ للايجادية واضح البطلان التفسير المتقدمإن 
إذ أن ؛ للمعاني الاسمية هو نفسه ثابت للمعاني الحرفية بدون أي فرق
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أن معاني الاسماء موجودة سلفا قبل  :الاخطارية إذا كان معناها

غرضه  إلىلكي يستفيد منها في الوصول ـ وما على المتكلم  ،عمالستالا
فإن هذا الأمر نفسه يلزم أن ، ها بالتلفظ بها مثلاإلا إخطار ـ من التفهيم

إذ هب أن معناها النسبة ؛ المعاني الحرفية إلىيكون هو الثابت بالنسبة 
نها لا يلزم إلا أن هذا لا يعني أ، و ما شئت من التعابير الموازيةوالربط أ

دية أأن تكون موجودة في صقع الذهن قبل التلفظ بها لكي تنجح في ت
إذ كيف يمكن للمتكلم الاستفادة منها إذا لم تكن موجودة في ؛ وظيفتها

لكي يستفيد منها  ،لكي يبدأ في سحبها من هذا الخزين ،خزينه اللغوي
  ؟!في إخطار المعنى عند المستمع

ن يوجد الربط والنسبة في مرحلة إن الحرف وإن كا: وباختصار
، إلا أنه إنما يؤدي وظيفته تلك بسبب كونه دالا على هذا المعنى، الكلام

 ستعمالفرضه موجودا في الذهن قبل هذا الا لابد من الذيهذا المعنى 
فلا فرق من هذه ، ستعمالعلى حد وجود المعاني الاسمية قبل الا

  .الناحية بين المعاني الاسمية والحرفية
ما نحس به من فرق بين المعاني الاسمية وأختها الحرفية أمر ، نعم

وإنما هو أمر آخر ، إلا أنه ليس ما تقدم عن الميرزا +، صحيح ثابت
بحيث يجعلها مختلفة عن  ؛دقيق ولطيف يفسر إيجادية المعاني الحرفية

  .تعالىتي في الحلقة الثالثة بعونه وهذا ما سيأ، المعاني الاسمية
  متن المادة البحثية: رابعا

  تصنيف اللغة
وهيئة تركيبية تقوم ، وكلمة مركّبة، كلمة بسيطة إلى)١(تنقسم اللغةُ

                                      

 إلىبغيتنا من التقسيم  إلىعند الأصوليين لا أهل اللغة. وهذا تقسيم أولي لنصل )١(
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من كلمة ١(. بأكثر(  
هي الكلمةُ الموضوعةُ بمادة حروفها وتركيبِها : فالكلمةُ البسيطةُ

 وأسماءِ، أسماءِ الأجناسِ: من قبيلِ، )٣(بوضعٍ واحد للمعنى)٢(الخاصّ
  .)٤(والحروف، الأعلامِ

ولمادتها ، وضع)٥(هي الكلمةُ التي يكون لهيئتها: والكلمةُ المركّبةُ
ن قبيل، آخرالفعلِ: م.  

، أخرى إلىهي الهيئةُ التي تحصلُ بانضمام كلمة : والهيئةُ التركيبيةُ
خاصّ)٦(وتكون موضوعةً لمعنى.  

٨(عموماً)٧(والهيئاتُ والحروف(هالا تستقلُّ معانيها بنفس)لأنّها من ؛ )٩
                                      

 المعاني الاسمية والحرفية. 

 فهذه أقسام ثلاثة. )١(

عبر + هنا بالتركيب الخاص ولم يعبر بالهيئة؛ لأن الكلمة البسيطة عند )٢(
الأصوليين من صفاتها أنها ليس لها هيئة، وإن كان بعضها يمثل ـ كما تقدم ـ معنى 
نسبي حرفي، أي: يدل على النسبة والربط، فالمعنى الحرفي لا يعني الهيئة ليس إلا، 

 سيطة، إلا أن لها معنى حرفي كما تقدم. بل يشمل الحروف، وهي من الكلمات الب

إذ ليس لها إلا مادة بترتيب حروف خاص، فلا تحتاج لأداء وظيفتها أكثر من )٣(
 وضع واحد. 

 كحروف الجر وغيرها. )٤(

 صيغتها ووزنها. )٥(

الهيئة موضوعة، فليس الوضع للكلمات فقط، بل يشمل الهيئة ومنها الهيئة )٦(
 التركيبية للجملة أيضا. 

 فالحروف ليست من الهيئات، هل لاحظت؟ )٧(

 أي: على العموم، كلها. )٨(

أي: لا يمكن تصورها في الذهن بدون انضمام أمر آخر اليها ليتمكن الذهن من )٩(
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، مكّةَ المكرمة واجب< إلىلسير ا>: ففي قولنا. النسب والارتباطات)١(سنخِ
حيث إن السير ينتهي ؛ على نسبة خاصّة بين السيرِ ومكّة )إلى(تدلُّ 
وهي كون ؛ على نسبة وصفية)٢()مكّة المكرمة(وتدلُّ هيئةُ ، بمكّةَ

على نسبة  <واجب. . . السير>وتدلُّ هيئةُ جملة ، فاً لمكّةوص )المكرمة(
  .ثابتٌ فعلًا للسير  وهي أن الوجوب؛ خاصّة بين السيرِ وواجب

ها لتكوينِ جملةبمفرد كافية غير والنسبةُ التي يدلُّ عليها الحرف 
ةى بالنسبة الناقصة، )٣(تامولهذا تُسم.  

كهيئة الجملة ؛ على النسبة الناقصة فبعضُها يدلُّ، وأما الهيئاتُ
وتُسمى ، وبعضُها يدلُّ على النسبة التي تتكون بها جملةٌ تامةٌ، الوصفية

، )٥(أو هيئة الجملة الإنشائية، )٤(وذلك كهيئة الجملة الخبرية؛ نسبةً تامةً
  .)٧(<صُم>و، )٦(<زيد عالم>: من قبيل

سواءٌ ، معنى الحرفي عن كلِّ نسبةويصطلَح أصولياً على التعبير بال
، أو لهيئة الجملة التامة، أو لهيئة الجملة الناقصة، كانت مدلولةً للحرف

  .وبالمعنى الاسمي عما سوى ذلك من المدلولات
                                      

 تصور معناها. 

 أي: الحقيقة والماهية والطبيعة. )١(

 وهي جملة وصفية لها هيئة. )٢(

 يحسن السكوت عليها. )٣(

 تقدمت. كالجملة التي )٤(

 ». بعتُك الكتاب بدينار«كما في قول البائع للمشتري في مقام إنشاء البيع: )٥(

 مثالا للجملة الخبرية. )٦(

 مثالا للجملة الانشائية؛ إذ منها الجملة الطلبية. )٧(
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أن : منها، ويختلف المعنى الحرفي عن المعنَى الاسمي في أمورِ
فلا يمكن ، )٢(نسبة متقومةٌ بطرفيها وكلُّ، )١(ه نسبةًاعتبارالمعنى الحرفي ب

، وأما المعنى الاسمي، )٤(دائماً إلّا ضمن لحاظ طَرفي النسبة)٣(أن يلحظ
  .بصورة مستقلّة)٥(فيمكن أن يلحظ

التفرقة بين المعاني  إلى )رحمه االله(وقد ذهب المحقّق النائيني 
  .والثانيةَ إيجاديةٌ اريةٌبأن الأولى إخط، الحرفية الاسمية والمعاني

 رمقر من ظاهرِ كلمات هوالمستفاده بكون المعنى )٦(ي بحثمراد أن
في ذهنِ المتكلّمِ في )٧(أن الاسم يدلُّ على معنى ثابت: الاسمي إخطارياً

إلّا التعبير عن ذلك )٨(وليس دور الاسمِ، المرتبة السابقة على الكلامِ
أن الحرف أداةٌ للربط بين : كون المعنى الحرفي إيجادياًومراده ب، المعنى

مرحلة الكلامِ بين   فمدلولُه هو نفس الربط الواقعِ في، مفردات الكلامِ
أسبقِ رتبةً في هذه المرحلة، مفرداته عن معنى رعبومن هنا، )٩(ولا ي ،

                                      

 وربطا. )١(

 فلا نسبة إلا بطرفين على الاقل. )٢(

 ويتصور في الذهن. )٣(

 في الذهن. )٤(

 الذهن. ويتصور في )٥(

السيد الخوئي في أجود التقريرات والشيخ الكاظمي (الكاظميني) في فوائد )٦(
 الأصول. 

 موجود. )٧(

 عندما يستفيد منه المتكلم. )٨(

قال الميرزا النائيني كما في أجود التقريرات: >إن لازم كون المعاني الحرفية )٩(
اكيب الكلامية، بخلاف إيجادية أن لا واقع لها بما هي معان حرفية في غير التر
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 الذيالكلامي  لأن معناه ليس إلّا الربطَ؛ يكون الحرف موجداً لمعناه
  .يحصل به

البطلان واضح للحرف ؛ وهذا المعنى من الايجاديةالحرف وإن )١(لأن
ولكنّه إنّما يوجِد ذلك بسببِ دلالته ، في مرحلة الكلامِ د الربطَكان يوجِِ

أي، على معنى :والربطي ٢(على الجانبِ النسبي(الذهنية في الصورة ،
القائمِ في الصورة الذهنية على حد ربط الاسمِ بالمعاني الربط  إلىونسبته 

في تلك الصورة الداخلة الاسمية ، التفرقةُ بين المعاني الاسمية فلا تصح
  .)٣(والحرفية بالإخطارية والإيجادية

هناك معنى آخر دقيق ولطيف لإيجادية المعاني الحرفية تتميزُ ، نعم
لقة الثالثة إن شاء االلهُ في الح إليهتأتي الاشارةُ ، سميةبها عن المعاني الا

  .تعالى
  خامسا: تطبيقات ونكات منهجية

  التطبيق الأول

قد ظهر مما ذكرنا >: قال الميرزا النائيني على ما في فوائد الأصول
من امتياز معاني الحروف بالهوية عن معاني الأسماء تمايزا ؛ وجه المختار

أنفسها  ثابتة، أن معاني الأسماء متقررة في وعاء العقل من؛ ما تقدمل؛ كليا
                                      

المفاهيم الاسمية؛ فإنها مفاهيم متقررة في عالم مفهوميتها، سواء استعمل اللفظ فيه 
 . ٢٠، ص١أم لا<. أجود التقريرات، ج

 أي: المعاني الحرفية لا الحروف فقط. )١(

أي: النسبة والربط في الصورة الذهنية؛ لأن الخارج يعكس صورة ذهنية )٢(
  للمتكلم والسامع.

 بالمعنى المتقدم لهما. )٣(
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فإنها معان ؛ بخلاف معاني الحروف، ستعمالمع قطع النظر عن الا
ن يكون لها سبق تحقق أمن دون ، ستعمالايجادية تتحقق في موطن الا

، نظير المعاني الانشائية التي يكون وجودها بعين انشائها، ستعمالقبل الا
حيث إنه لم يكن للملكية سبق تحقق مع ؛ )بعت(: بقولهيجاد الملكية إك

بحيث كان ؛ ومعاني الحروف تكون كذلك، قطع النظر عن الانشاء
يجاديات فرق نشائيات والإن كان بين الإإو، هااستعمالوجودها بنفس 

  .على ما سيأتي بيانه
يكون ذلك  على وجه لا، يجاد معنى في الغيرفالحروف وضعت لإ

منادى  )زيد(يكون  كما لا، الحرف استعمالمعنى من دون الغير واجدا لل
  )١( .)<يا زيد(: من دون قولك

 إلىالمصنف  وحاول أن تقتنص منها ما نسبه، عبارة المتقدمةتأمل ال
  .الميرزا في الفرق بين المعاني الحرفية والمعاني الاسمية

  التطبيق الثاني
ه عن محمد بن محمد بن الحسن بإسناد >: الأحكام مداركجاء في 

ن إسماعيل، عن أبيه د بأحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن سع
وهو عارف بهذا الأمر،  الذنوب يقارف : رجل×قال : قلت للرضا 

  )٢(.<أُصلّي خلفه؟ قال : لا
؟ والمعاني الحرفية الموجودة في هذه الرواية، ما هي المعاني الإسمية
  .أذكرها مع الوجه في ذلك

                                      

 .٤٤ـ ٤٣، ص١فوائد الأصول، ج)١(

وجب أن يقرأ  ،باب عدم جواز الاقتداء بالفاسق، فإن فعلوسائل الشيعة، )٢(
 .١٠، ح، وجواز الاقتداء بمن يواظب على الصلوات ولا يظهر منه الفسقلنفسه
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  ثالثالتطبيق ال
>فالآن حان حين التنبيه : قال السيد الإمام + في تهذيب الأصول

حيث قال بعد ، وعلى ما فيه، على كلمة صدرت عن بعض أعاظم العصر
(إن معاني : وإيجادية، إخطارية وهي معاني الأسماء إلىتقسيم المعاني 

لأن شأن أدوات النسبة ليس إلا إيجاد الربط . . . ؛ الحروف كلها إيجادية
يلاحظ ، وبعد إيجاد الربط، لا يحصل بدونها الذيبين جزئي الكلام 

كان ، فإن كان له خارج يطابقه، مجموع الكلام من النسبة والمنتسبين
  :والضعف فيه من وجهين، فلا)، والا، صدقا

إن حصول الربط في الكلام ببركة الحروف والأدوات أمر : الأول
والوجدان والتتبع في مواد اللغات ، إلا أن شأنها ليس منحصرا فيه، مسلم

ها في معانيها استعمالالمختلفة أصدق شاهدين على أن هذا متفرع على 
  )١(.وإنها بلا دلالة على معنى غير موجدة للربط<، المختلفة الآلية

 المصنفلتجد أنه عين ما ذكره ، وتأمل فيه، دقّق في هذا الكلام قليلا
  .+ في بحثنا

  خلاصة البحث: سادسا

وهيئة ، وكلمة مركبة، كلمة بسيطة إلىتنقسم اللغة عند الأصوليين  ـ١
  .تركيبية

إنها سنخ نسب وارتباطات على : ـ الجامع بين الحروف والهيئات٢
كحرف الجر ، فهناك النسبة التي يدل عليها الحرف، إختلاف أنواعها

وهناك نسبة تدل عليها ، وهى نسبة الانتهاء التي هي نسبة ناقصة، <إلى>
                                      

 .٢٠، ص١تهذيب الأصول، ج)١(
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كالنسبة التي تدل عليها الجملة ، نسبة ناقصة: وهي نوعان، الهيئات
، كالنسبة التي تدل عليها الجملة الخبرية مثلا، ونسبة تامة، الوصفية

  .وذكرنا الميزان في تمامية ونقصان النسبة
، سواء أكانت تامة أم ناقصة، ـ >المعنى الحرفي< يعبر عن كل نسبة٣

  .سميفهو المعنى الإ، وما سوى ذلك
ان الحرفي سنخ : هو، ـ الفرق بين المعنى الحرفي والمعنى الاسمي٤

  .خلافا للمعنى الاسمي، معنى لا يمكن أن يلحظ مستقلا
ـ يظهر من تقريرات بحث الميرزا النائيني أن الفرق بين الحرفية ٥

فدور الإسم هو التعبير عن ، في الإخطارية والإيجادية: والاسمية هو
ن المتكلم في مرحلة سابقة على الكلام فهو معنى موجود في ذه

فهو موجد لمعناه في مرحلة الكلام بعد أن لم ، وأما الحرف، إخطاري
  .يكن موجودا قبل ذلك

المعاني الحرفية إخطارية  فإن؛ ـ رفض المصنف + الفرق المتقدم٦
  .خطارية في الأسماء بدون أي فرقللإ أيضا بالمعنى المذكور

معاني الاسمية والحرفية دقيق لطيف سيأتي في نعم، هناك فرق بين ال
  .تعالىالحلقة الثالثة بعونه 

  إختبارات: سابعا
  أ ـ إختبارات تعليمية تعلُّمية

  .مع التمثيل لكل منها، أقسام اللغة الثلاثة أذكرـ ١
  ؟ـ ما المقصود بالمصطلحات التالية٢

  ئة التركيبيةـ الهي ـ الكلمة المركبة       ج ب   أـ الكلمة البسيطة   
  ؟تهوما علّ؟ تستقل معانيها بنفسها لا ـ ما معنى أن الهيئات والحروف٣
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والنسبة التي تدل ، ـ ما الفرق بين النسبة التي يدل عليها الحرف٤
  ؟عليها هيئة الجملة

ذكره المحقق النائيني + بين المعاني الحرفية  الذيما هو الفرق ـ ٥
وما موقف ؟ ت بحثه الشريفعلى ما يستفاد من تقريرا، والإسمية

  ؟المصنف منه
  ب ـ إختبارات منظومية

وهي الحيثية التي يأخذها ، ـ لكل قسمة جهة تسمى جهة القسمة١
 إلىفما هي جهة القسمة في تقسيم اللغة ، فيقسم عتبارالمقسم بعين الا

  ؟وهيئة تركيبية، وكلمة مركبة، كلمة بسيطة
 والحروف عموما لا، لهيئاتوا>: ـ كيف تجمع بين قوله قدس سره٢

يدل على . . . فبعضها، >وأما الهيئات: وبين قوله، تستقل معانيها بنفسها<
  ؟وتسمى نسبة تامة<، النسبة التي تتكون بها جملة تامة

>وهذا المعنى من : ـ عبر المصنف + في هذا البحث بقوله٣
ق المحق إليهفكيف ذهب ، فإن كان كذلك، الإيجادية واضح البطلان<

  ؟وهو من أصحاب المدارس الأصولية المرموقة، النائيني+
  مصادر إغنائية للبحث: ثامنا

  .+ ـ الحلقة الأولى والثالثة للمصنف١
بحوث في و، ٢٤٣ص، ١ج، بحوث في علم الأصول (الهاشمي)ـ ٢

ـ ١١٦وص، وما بعدها ٨٧ص، ٢ج، علم الأصول (حسن عبد الساتر)
١١٧.  
  .٢٠ص، ١ج، ـ تهذيب الأصول٣
  .٣٠ص، ـ دراسات في علم الأصول٤
وجب  ،باب عدم جواز الاقتداء بالفاسق، فإن فعلوسائل الشيعة، ـ ٥
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أن يقرأ لنفسه، وجواز الاقتداء بمن يواظب على الصلوات ولا يظهر منه 
 .١٠، حالفسق

  .٣٨ـ ٣٦ص، ١ج، ـ فوائد الأصول٦
  .١٦ص، ١ج، أجود التقريرات ـ٧



  )٣٨( البحث رقم
  الموازية لها والأسماءحروف المقارنة بين ال

  حدود البحث: أولا
  .٨٦الموازية لها< ص والأسماءبين الحروف  >المقارنةُ: من قوله

  .٨٦المدلول التصديقي< ص ع>تنو: قوله إلى
  المدخل: ثانيا

بين المعاني الحرفية والمعاني الإسمية  ةنتناول في هذا البحث المقارن
فإنهما < و>إنتهاء< مثلا؛ إلىو>، بتداء<كمن و>إ، الموازية لها في المعنى

لنستجلي الفرق بين  ؛إجراء مقارنة بينهما نحوفيتّجه البحث ، متوازيان
بدليل عدم إمكان استبدال ؛ حيث نرى عدم ترادفهماب، حقيقتيهما

 لا يمكنفلماذا ، ما للإبتداءيهكل نمع أ، في الكلام أحدهما بالآخر
  ؟استبدال أحدهما بالآخر

 رمفالأ، نجده أيضا في هيئات الجمل مع أسماء موازية لهاوهذا ما 
جمعها، وقد قلنا: فقط، وإنما في المعاني الحرفية بأليس في الحروف 

فلابد من فهم الفرق بينهما إنها الحروف والهيئات في البحث السابق، 
  )١(؛ إذ هو من مهمات مسائل الدليل الشرعي اللفظي.أيضا

                                      

 (الفرق :مباشرة تقدم ما بعد البحث بهذا أتيأن ي الحلقة هذه في ل المصنففضَّ)١(
 تطبيقات من اعتبره تطبيقا أنه منه يظهر ما الاسمية)، والمعاني الحرفية المعاني بين

 لذي الصبح واتضح ،السابق البحث في المعنيين بين الفرق ابينّ فحيث البحث؛ ذلك
 في الكلام + فخاضَ البحث، ذلك تطبيقات من تطبيقا نذكر نأ إلا يبق لم عينين،

  .البحث هذا في هنا ذلك
 الخوض بعد بالتطبيق يؤتى بأن به؛ الفني المعتد وجهه له كان وإن تقدم ما أن إلا
 أن إذ كذلك؛ ليس الأصولي البحث واقع أن إلا الحقائق، وبيان التفصيلات في
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فلم يخوضوا ببحث الفرق  هنا من الترتيب؛من المصنف عكسوا ما نراه  الأصوليين
بين أيدينا  الذينا هذا له بحثَ ني الاسمية والحرفية إلا بعد أن ذكروا مقدمةًن المعابي

فمثلا:  معيناً، معنى حرف كلّ بإزاء يذكرون العربية أن علماء االيوم؛ فقد لاحظو
في . وهكذا للاستفهام،) هل(و للظرفية،) في(للابتداء، و موضوعة) من( يقولون:

 شرح بين واضحاً فرقاً هناك أنفي الوقت نفسه  لاحظوا الأصول حين أن علماء
 الحيوان مثلاً: >الأسد<: هو يقول كأن الأفعال، أو الأسماء لمعاني وتحديده اللغوي

 لمعاني تلك تحديداتهم وبين قَعد، بمعنى >جلَس<: أو يقولون مثلا: المفترس،
 والاتحاد لترادفا من مرتبة عن ينبئ الفعل أو الاسم شرح أن حيث من الحروف؛

 إحداهما استبدال يصح بحيث الشارحة، والكلمة المشروحة الكلمة بين المعنى في
 المعنى لصورة الذهني التركيب يختل أن دون ستعمالالا مجال في بالأخرى
 يمكن ـ لا ـ مثلاً فالظرفية الحروف؛ معاني في ذلك يتأتى لا بينما بالكلام، المعطاة

  ).من( عن بدلاً الابتداء ولا ،)في( حرف عن بدلاً حوالالأ من بحال يستعمل أن
 البحث مواصلة إلى فدفعتهم الأصوليين، باهتمام الظاهرة هذه استأثرت وقد

 أساسه على الذي ،النهائي بالتحليل ليخرجوا الحروف، مدلولات في والتنقيب
  . الاسمية والمعاني الحرفية المعاني بين الفروق واقع تفسير يمكن

وهو ما ( نيظي في الفرق بين النوعين من المعااللف الأصولي البحث كان ك،ولذل
 في حقيقياً شكّا فيه الأصولي يواجه لا إذ لغوياً؛ لا تحليلياً )تقدم في البحث السابق

 بهذا علاجه طلبي فيه غموض هناك وليس دفعه، رادي الحرف مدلول أصل
 ولو الإجمال، بنحو لديه اضحو هاستعمال وموضع حرف  كلّ معنى بل. البحث
 اتّباع أو اللغة، كتب إلى بالرجوع رفعه أمكن معين، حرف مدلول في الشك فرض
 عن الفراغ بعد ـ البحث هذا يعالج فيه. وإنَّما المشكوك المعنى تشخيص وسائل
 تصور كيفية بين الفرق حقيقة ـ لغوياً المعاني من حرف كلّ بإزاء ذكر ما صحة
 أثره نلمس الذي الأمر الاسمية، للمعاني وكيفية تصوره الحرفية انيللمع الذهن
 وتحديداً له شرحاً كونه رغم الآخر مكان أحدهما استعمال إمكان عدم في الظاهر
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  ثيةثالثا: توضيح المادة البح
  لا ترادف بين الحروف والمعاني الموازية لها

علينا البحث في حقيقية كل من المعاني الحرفية والمعاني الاسمية؛  مر
 ،لحظلكي تُـ ، لابد ، رابطيةبينما الحرفية نسبيةٌ ،فالاسمية استقلالية

، ولكن، لو كان والربط فيها من لحاظ طرفي النسبةوتُتصور، وتُتعقل ـ 
 على: >، و<موضوعة للابتداء : >منفكيف يقول اللغويونذلك صحيحا، 

مثلا؟! أليس معنى ذلك أن معاني الحروف هي  <للاستعلاء موضوعة
  معان اسمية؛ بما أنها (الظرفية) و(الاستعلاء)، و...؟!
يقوله اللغويون إن  الذيويأتي جواب هذا السؤال هنا، لنقول: إن هذا 

فهو غير صحيح أبدا، وإن أرادوا الموازاة أرادوا به الترادف بين المعنيين، 
  ليس إلا، فهو صحيح، وإليك التفصيل:

يوازيه من  (اسم)) إلى( :من قبيلـ الحروف لكل حرف من  
هذين الاثنين  العلاقة بين، كما في ما تقدم من الأمثلة، إلا ان الاسماء
ل أبدا؛ بدليل: إننا نعرف أنه يمكن الاستعاضة عن ك علاقة ترادفليست 

من المترادفين بالاخر، ولو كانت العلاقة في ما نحن فيه الترادف، لكان 
بدون أي تغير في  ،نه مرادفهتي بما يدعى أيمكن أن نحذف الحرف ونأ

كما هو الحال في جميع المترادفات، ستعمالفي الا المعنى، ولا قبح ،
نما ) و(غضنفر) مثلا، وهكذا مثل (إنسان) و(بشر) مثلا، بياسدكما في (

في ما نحن فيه من الحروف والمعاني الموازية  نرى بطلان ذلك بوضوح
الكوفة، لا نستطيع ان  إلىفعندما نقول مثلا: سافر زيد من البصرة ؛ لها

<؟! كلا الكوفة إلىابتداء البصرة  عليسافر >نستبدل من بالابتداء ونقول: 
                                      

 فانتبه. .لمحتواه



  ٢ج الحلقة الثانية بأسلوبها التعليمي: .............................................................  ١٧٠
  طبعا كما هو واضح.

هناك مرادفة بين  أن نقول بان وعلى هذا، فليس من الصحيح
    ك علاقة موازاة ليس إلا.االحروف والمعاني الموازية لها، وإنما هن

وما نشاهده من عدم الترادف أمر صار واضحا بالنسبة الينا؛ بالنظر لما 
وأن سنخه  ،ذكرناه في البحث السابق؛ من أن الحرف يدل على النسبة

الحرفية، بينما الاسم ي والنسبة ليس إلا، فهو من المعان وحقيقته الربط
التي تستقل في تصورها من قبل الذهن،  ،من المعاني الاسمية الموازي له

وهذا ما يبرر أننا يمكن أن نلحظ (الابتداء) مستقلا بينما لا يمكن ذلك 
  ي النسبة.فَر(من)، بل لابد من لحاظها ضمن لحاظ طَ إلىبالنسبة 

لموازية لها نقوله بالنسبة وما تقدم في العلاقة بين الحروف والمعاني ا
الهيئات والاسماء الموازية لها؛ فإن الكلام هنا ليس عن (الحروف)  إلى

التي نعبر عنها أحيانا بالحروف،  ،فقط، وإنما عن (المعاني الحرفية)
>إخبار بعلم  يعالم< هزيد >ما نقول: ملة الخبرية عندهيئة الج :فمثلا

خبار والحكاية نسبة تامة، وهي الإخبرية تدل على فهيئة الجملة الزيد<، 
ه (معنى ، لوجدتَفسرنا به الجملة لو تأملتَ الذي، وهذا عن علم زيد

نسبة الحكاية والاخبار عن هيئة الجملة الخبرية في المقام هي فاسميا)، 
)، خبار عن علم زيدالإتلك النسبة (علم زيد، والاسم الموازي ل

 >زيد :ي عن مدلول هيئة الجملةخبار بعلم زيد تعبير اسموباختصار: الإ
عالم.>  

الحرف والاسم  إلىإلا أن العلاقة بين الاثنين هي ما تقدم بالنسبة 
فهي ليست الترادف أبدا، وإنما هي مجرد الموازاة كما كان  ؛الموازي له

  .الأمر عليه هناك
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كما أن ما تقدم دليلا هناك على عدم الترادف يأتي هنا تماما؛ فإنك 
ن تستغني عن الجملة >زيد عالم< بقولك: >الإخبار بعلم زيد<؛ لا يمكن أ

تامةٌ الأولى جملةٌ الجملةَ فإن السكوت عليها، بينما من الواضح أن  يصح
الجملة الثانية جملة ناقصة لا يصح السكوت عليها، ولو كانت الجملتان 

  .نفسهمترادفتين، لكان مدلول الجملة الثانية مدلول الجملة التامة 
كنا نبحث عنه في المقام، وكذا نكون  الذيالجواب  إلىوبهذا، نصل 

نا في ذلك مما تقدم في البحث المتقدم، من الفرق بين المعاني استفدقد 
قلناه  الذيالاسمية والحرفية؛ بحيث يكون ما نحن فيه تطبيقا لذلك 

ونقحناه هناك من جهة، ويكون دليلا عليه في الوقت نفسه من جهة 
  انتبه.أخرى. ف

  : متن المادة البحثيةارابع

يوازيها في  )إلىـ (كلُّ حرف، نجد تعبيراً اسمياً موازياً له؛ ف
، )ظرفية) توازيها (في(، و)ابتداء(يوازيها  )من(، و(انتهاء)الأسماء 
  وهكذا. 

وعلى الرغم من الموازاة، فإن الحرف والاسم الموازي له ليسا 
، كما )١(الآخرِ لا يمكن استبدالُ أحدهما في موضع مترادفَينِ؛ بدليل أنّه

 في ذلك يعود في المترادفَينِ عادةً، والسبب إلىهو الشأن  الحرف أن
، والاسم يدلُّ على مفهومٍ اسمي يوازي تلك النسبةَ )٢(يدلُّ على النسبة

فَيه عن طر )إلى(ويلازمها، ومن هنا لم يكُن بالإمكان أن يفصلَ مدلولُ 
                                      

 الصحيح أن نقول: >بالآخر<. )١(

 والربط كما تقدم، فهذه حقيقته. )٢(
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بينما بالإمكان أن  ،لأن النسبةَ لا تنفصلُ عن طرفَيها ويلحظَ مستقلّا؛
  .)١(ونتصور معناها ،بمفردها )الانتهاء(نلحظَ كلمةَ 

مع أسماءٍ موازية لها، فقولُك: ءِ نجده في هيئات الجملِ  ونفس الشي
<عالم زيد>  تعبير بعلمِ زيد فالإخبار ،بعلم زيد إخبارعن مدلول )٢(اسمي

 هيئة>عالم إلّا أنّه لا يرادفُه؛ لوضوحِ أنّك لو نطقتَ بهذا التعبيرِ >زيد ،
السكوتُ عليها ،الاسمي بينما )٣(لكنتَ قد قلتَ جملةً ناقصةً لا يصح ،

<عالم السكوتُ عليهاج <زيد ةٌ يصح٤(ملةٌ تام(.  
  خامسا: تطبيقات ونكات منهجية

اليوم من نوع جديد، ولنلاحظ طريقة ومنهج البحث  فليكن تطبيقنا
بين أيدينا، ولنتأمل  الذيالبحث  إلىالأصولي في موضوع ما، فلنرجع 

  مرامه. إلىفيه لكي نكتشف الخطوات التي قام بها المصنف + ليصل 
: لاحظ انه ابتدأ أولاـ وقبل كل شيء  ـ بانتخاب عنوان الخطوة الأولى

هو إجراء مقارنة بين أمرين  الذيث من بحثه، ومعبر عما يرومه الباح
هما بصورة واضحة: الحروف من جهة، والأسماء الموازية لها من جهة 

  أخرى، هذه كانت الخطوة الأولى.
: وأما الخطوة الأخرى، فهي أشبه بالمقدمة أو التمهيد الخطوة الثانية

 لمحل البحث والتحقيق؛ حيث نجد المصنف + يخبرنا بمعلومة، هي:
ظاهرة ان كل حرف من الحروف يوازيه معنى إسمي، ثم مثل لهذه 

                                      

 طرفين.  إلىبمفردها، بدون الحاجة )١(

 فهو المعنى الاسمي الموازي لهيئة الجملة الخبرية. )٢(

 توضيح للجملة الناقصة. )٣(

 فهي جملة تامة. )٤(
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  الظاهرة.
طلاعنا على ظاهرة فكانت إ: وأما الخطوة الثالثة، الخطوة الثالثة

هي: إن المعنيين الحرفي والإسمي المتوازيين، ومع أنهما وأخرى، 
 ننا لا يمكننا استبدال أحدهماأ، بدليل ننهما غير مترادفيإلا أمتوازيان، 

  بالآخر.
: وأما الخطوة الرابعة، فكانت البحث عن علة هذه الخطوة الرابعة

الظاهرة التي ذكرناها في الخطوة السابقة بعد أن كانت نتيجتها الفرق بين 
  لجاز استبدال أحدهما بالآخر. ،المعنيين حقيقة، وإلا

إيجاد هذه الحقيقة المختلفة بين الاثنين،  إلىومن هنا، إتجه البحث 
فيدل على مفهوم  ،الجواب: إن الحرف يدل على النسبة، وأما الاسم فجاء

  إسمي يوازي تلك النسبة ويلازمها.
ما ادعيناه  : وأما الخطوة الخامسة، فكانت دليلا علىالخطوة الخامسة

  في الخطوة السابقة كسبب للفرق بين المعنيين.
حرفي  كل معنى إلى، نقلنا ما ذكرناه في الحرف والاسم وفي الخاتمة

؛ إذ وازاها من المعاني الإسمية ومعنى إسمي مواز له، كهيئة الجملة وما
  .الكلام هو الكلام، والدليل هو الدليل

ضم المطالب العلمية، تدبر ما ذكرناه لك؛ فإنه مهم جدا في ه
  تخاذ موقف صحيح فني منها.والتمكن من ا

لاعنا طشرع بإولكن، بيني وبينك، ما أروع ما لو كان المصنف قد 
   بين أيدينا! الذيعلى أهمية البحث 

  قد وضع وسط البحث رأيا آخر غير آرائه +! لو كانما وما أروع 
المسألة بتطبيق عملي من عالم الفقه  ختم لو كانما وما أروع 
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  والاستنباط!
  سادسا: خلاصة البحث

المقارنة بين المعاني الحرفية والمعاني  إلىتعرضنا في هذا البحث ـ ١
، )إبتداء(يوازيها، كمن و مية الموازية لها، وابتدأنا بالحروف وماالإس

حيث انهما مع كونهما معنيين متوازيين إلا أنهما ليسا مترادفين؛ لعدم 
إمكان استبدال أحدهما مكان الآخر، فذكرنا سبب ذلك، وإنه لأجل فرق 

  جوهري بين الحقيقتين
خرى غير الحرف، في المعاني الحرفية الأه نقوله الكلام نفسـ و٢

كهيئات الجمل والمعاني الإسمية الموازية لها، فرأينا أن ظاهرة عدم 
  وللعلة نفسها. ،الترادف موجودة فيهما أيضا

  إختبارات: سابعا
  أ ـ إختبارات تعليمية تعلُّمية

  ؟بين الحرف والاسم الموازي له فـ ما الدليل على عدم التراد١
ن استبدال الحرف بالاسم الموازي ـ ما السبب الكامن وراء عدم إمكا٢

  ؟له
  ؟ـ ما الدليل على أن الحرف يدل على النسبة٣
والمعاني  ـ هل تأتي ظاهرة عدم الترادف بين كل المعاني الحرفية٤

، وإلى، كمن ،أم أن هذه الظاهرة مختصة بالحروف ،الإسمية الموازية لها
  أذكر سبب ما تدعي. ؟وغيرها، وعن

ةب ـ إختبارات منظومي  
   ما فائدة هذا البحث؟ وما هي الثمرة منه؟ـ ١
  ؟في البحث + المصنفالتي عبر بها  )الموازية( :ما معنىـ ٢
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  ؟)النسبة لا تنفصل عن طرفيها(: + ـ ما المقصود بقوله٣
: ولم يعبر بـ )إنتهاء(و، )إبتداء(: + بـالمصنفـ لماذا عبر ٤

  ؟)الإنتهاء(و، )الإبتداء(
  ة للبحثمصادر إغنائي: ثامنا

  .ـ الحلقة الأولى والثالثة للسيد الشهيد +١
، وما بعدها٢٣١ص، ١ج، بحوث في علم الأصول (الهاشمي)ـ ٢

  .وما بعدها ٨٧ص، ٢ج، بحوث في علم الأصول (حسن عبد الساتر)و
  .٢٧ـ٢٥ص، ـ الكفاية٣
  .وما بعدها ٢٠ص، ١ج، ـ تهذيب الأصول٤
  .اوما بعده ٤٠ص، ١ج، ـ دراسات في علم الأصول٥
  





  )٣٩( البحث رقم
ُّع المدلول التصديقيتنو  

  حدود البحث: أولا
  .٨٦ص <تنوع المدلول التصديقي>: من قوله

  .٨٧ص  <المقارنة بين الجمل التامة والناقصة>: قوله إلى
  المدخل: ثانيا

والتي ، تكلمنا في ما سبق عن الوضع وعلاقته بالدلالات الثلاث للكلام
وتناولنا ، الأولى والثانية :والدلالتان التصديقيتان، تصوريةإنها الدلالة ال: قلنا

 :ومنها، بعض الشيء علاقة الوضع على اختلاف نظرياته بهذه الدلالات
  .نظرية التعهد

وعرفنا ، وتصنيف اللغة ،وبعد أن ازدادت معلوماتنا الآن عن الألفاظ 
د من بلا، وغير ذلك، والمعنى الإسمي ،حقيقة كل من المعنى الحرفي

فقد حان الوقت لبحث وتحقيق أوسع عن ؛ هذا الموضوع إلى الرجوع
ذات التطبيقات العديدة  ،من جملة المواضيع المهمة ا؛ فإنهه المسألةهذ

  في عالم الممارسات الفقهية المتنوعة.
تنوع المدلول التصديقي على مبنانا ومبنى  إلىوبصورة عامة: سنشير 

نشأ هذا التعدد؟ هذا ما مين، ولكن ما التعهد؛ فإنه متعدد على المبني
  سنبحث فيه هنا.

، فإن المدلول عتبارالا إلىمبنانا ومبنى من يذهب  إلىبالنسبة 
 ،التصوري قد نشأ من الوضع كما تقدم، وأما المدلول التصديقي الأول

ت؛ وهو ستعمالا(وهو قصد الإخطار)، فهو واحد في جميع الجمل والا
لألفاظ، وأما المدلول التصديقي الثاني (أي: قصد المتكلم إخطار صور ا

حسب غرض  ؛جملة أخرى إلىالمراد الجدي)، فهو مختلف من جملة 
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  المتكلم من الكلام.
وأما من بنى على التعهد، فإنه يلتزم بأن كل جملة تامة موضوعة 

  بالتعهد لنفس مدلولها التصديقي الجدي مباشرة. 
  ضيح المادة العلمية للبحثوثالثا: ت

  لدلالة اللفظية ثلاثة أقسام ا
  ثلاثة أقسام: إلىالدلالة اللفظية تقدم انقسام 

  الأول: الدلالة التصورية
تصوره في و ،خطور المعنى وهي دلالة اللفظ على المعنى، بمعنى:

  .ذهن السامع عند سماع اللفظ
، إليهبمجرد سماع اللفظ والالتفات  تحصلُ قهريةٌ عمليةٌالدلالة وهذه 

ر ولو صدر قصد من المتكلم، ولذا يحصل هذا الخطو إلىتاج ولا تح
اللفظ من اصطكاك حجرين؛ إذ ليس لها أية علاقة بقصد ولا بمتكلم 

  فضلا عن كونه قاصدا كما تقدم.
   الثاني: الدلالة التصديقية الأولى

المتكلم ية، وهي دلالة اللفظ على إرادة ستعمالوالمعبر عنها بالدلالة الا
ية، أي: استعمالإرادة  فله، ه لذلكى في ذهن السامع وقصدإخطار المعن

هذه الألفاظ لكي يخطر معانيها في ذهن  ستعمالمريداً وقاصداً لا كونه
  .السامع

مادام للقصد دخل في هذه الدلالة؛ لن توجد بمجرد الالفاظ كما هو و
؛ بل لابد من تحقق قصد للمتكلم، وهذا ما ، وكما تقدم بالتفصيلواضح
 ،شف عنه الوضع نفسه لوحده، وإنما يكشف عنه حال المتكلملا يك

والإمارات المختلفة المحتفة به، وكونه ملتفتا لما يقوله؛  ،وسياق الكلام
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لا تنعقد هذه ية، وعلى هذا، استعمال وإرادةٌ لكي يكون هناك قصد
الدلالة من الكلام الحاصل من اصطكاك حجرين، ولا من الكلام الصادر 

  في الحالتين. ستعمالقصد الإخطار والا لعدم وجود من النائم؛
  الثالث: الدلالة التصديقية الثانية

قصد  الذيوهي دلالة الكلام على كون المتكلم مريداً جداً للمعنى 
إخطاره في ذهن السامع، ويعبر عنها بالإرادة الجدية، ويشترط فيها أن 

لا تنعقد هذه  ،ى، ولذايكون المتكلم عاقلًا، ملتفتاً، جاداً، قاصداً للمعن
 ، فليس لكلامه»جاء الأسد«الدلالة من المتكلم الهازل، كما لو قال هزلًا: 

ء الأسد، نعم،  إرادة جدية للإخبار والحكاية عن مجيفي مثل هذه الحالة 
لكلامه دلالة تصديقية أولى؛ لأنه قاصد لإخطار هذا المعنى في ذهن 

  السامع.
  قدمةمنشأ الدلالات الثلاثة المت
فقلنا: إن الوضع هو منشأ  ،منشأ هذه الدلالاتوقد تقدم أن الكلام في 

مبنانا القرن الأكيد، بينما ، وعتبارالدلالة التصورية فقط بناء على مبنى الا
، وبعبارة الظهور الحالي والسياقي لا غيرمنشأ الدلالتين الأولى والثانية هو 

ين ببركة هذا الظهور الحالي أدق: للكلام دلالة على المدلولين التصديقي
  . السياقي في كونه قاصدا، جادا

باتضاح ما سبق، يمكننا الان أن نشخص حالات وجود وتحقق 
الدلالات الثلاث المتقدمة الذكر، وإن شئت، فقل: حالات تحقق المداليل 

  ي، والجدي، وإليك التفصيل:ستعمالالثلاثة: التصوري، والا
ضحا أنه يوجد بمجرد صوري، فصار واالمدلول الت إلىأما بالنسبة 
 ومن أي ،ن كان من حجر، وعليه، فهو يتحقق بأي لفظسماع اللفظ وإ
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مصدر؛ إذ اللفظ بمجرده سبب لتصور المعنى وخطوره في ذهن السامع، 
  فالدلالة التصورية دلالة وضعية. وهذا هو المدلول التصوري كما تقدم،

أي في ـ أيضا متحقق ـ فهو  ،أما بالنسبة للمدلول التصديقي الأولو
لفظ وكلام، نعم، لابد من كونه صادرا من متكلم ملتفت كما قلنا؛ لدخالة 

؛ إذ هو من دلالة الكلام على قصد إخطار القصد في تحققه كما سلف
  .المعنى

، فهو مختلف عما تقدم في المدلولين المدلول التصديقي الثانيوأما 
نعم، لا يختلف ، دون غيرها لمفيدةختص بالجمل التامة االسابقين؛ إذ ي

<، أو زيد قائم، كجملة >خبريةفي ذلك بين أنحاء الجمل التامة، من 
، كجملة >هل زيد عالم؟<، فلجميع استفهامية، كجملة >صلِّ<، أو لبيةط

  .ثان تصديقي مدلول هذه الجمل
وأما السبب في اختصاص الجملة التامة بالمدلول التصديقي الثاني، 

بالتأمل شيئا ما في حقيقة المداليل الثلاثة من جهة، وحقيقة فهو يتضح 
سنخ المدلول  كل من المدلولين التصديقيين من جهة أخرى؛ فإن

وكذا سنخ  ،التصوريالتصديقي الثاني يختلف عن سنخ المدلول 
ا كما تقدم؛ فإن المدلول التصديقي الثاني لم التصديقي الأولالمدلول 

 قصد جدي للمتكلم في إخطاره، فمن الواضح أنكان دلالة الكلام على 
وحتى  ،ا الكلماتقصدا من هذا النوع لا يتوفر إلا في الجمل التامة، وأم

ولو كان فيها من هذا الجمل الناقصة، فإنها ليس فيها قصد جدي ،
  .القصد، لكانت جملا تامة لا غيرها

لاثة، وهي: أن المداليل الث إلىأخرى بالنسبة  ضح حقيقةٌوبما تقدم، يتّ
المدلول التصوري يختلف باختلاف الوضع، فكل وضع وله مدلول 
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تصوري يختلف عن غيره، نعم، في المشترك اللفظي المدلول واحد وإن 
  كان الوضع متعددا.

، فهو واحد أيضا لا غير؛ وهذا واضح؛ ولالمدلول التصديقي الأوأما 
، ي ذهن المستمعقصد المتكلم اخطار المعنى ف حقيقته لما كانت فإن
لفظ والكلمات والجمل؛ فهو قصد ن هذا القصد لا يختلف باختلاف الفإ

  إخطار واحد لا يختلف باختلاف الكلام.
إنه لا يوجد إلا في  :، وهو ما قلناأما المدلول التصديقي الثانيو

لجملة الجمل التامة، فلابد أن نقول بأنه يختلف باختلاف هذه الجمل؛ فا
عن النسبة التامة التي  خبارالإحكاية والقصد  الجدي مدلولهاالخبرية 

، والجملة الطلبية تدل عليها هيئتها، وهي ثبوت المحمول للموضوع
، أي: طلب إيقاع النسبة التامة التي تدل عليها هيئة طلبالقصد  مدلولها

، الفعل هنا، أي: طلب وقوع الصلاة من المخاطب في جملة >صلِّ< مثلا
أي: طلب الفهم والاطلاع  ،سؤالال قصد مدلولها ميةوالجملة الاستفها

على وقوع تلك النسبة التامة التي وقعت موقع السؤال، وجملة التمني 
سائر الجمل التامة، خبرية كانت  إلىمدلولها قصد التمني، وهكذا بالنسبة 

  أم إنشائية، وسيأتي مزيد بيان في المستقبل.
تامة مقصودة جدا، إما من  بةوعلى هذا، فالجملة التامة تحكي عن نس

كما في الجملة الخبرية، وإما من حيث السؤال  حيث الإخبار والحكاية
والاستفهام عن وقوعها وثبوتها أو عدمهما كما في الجملة الاستفهامية، 
وإما من حيث طلب إيجادها وإيقاعها، كما في الطلب، وهكذا بالنسبة 

  سائر الجمل التامة. إلى
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  مسلك التعهدة وفقا لالمداليل الثلاث
المصنف في الوضع من مذهب القرن  إليههذا كله وفق ما ذهب 

السيد الأستاذ الخوئي +، فإن الوضع  إليهالأكيد، وأما بناء على ما ذهب 
  مختلف جدا، وإليك التفصيل:

حقيقته  الوضع أن إلىقلنا سابقا: إن المحقق الخوئي + ذهب 
  جابية وسلبية كما مضى.التعهد، وذلك بإحدى صيغتين إي

مفردا  ن الموضوع له اللفظتقدم أنه بناء على هذا المبنى، فإوكذا 
هو الدلالة التصديقية لا التصورية، وإن كانت التصديقية تتضمن  ومركبا

؛ فإن الدلالة التصديقية هي دلالة الكلام على القصد كما تقدم التصورية
د هو ما تقدم من أنه لا ، فإذا كان حقيقة الوضع على التعهسبقا كم

يتلفظ باللفظ الفلاني إلا إذا قصد المعنى الفلاني، فمعنى هذا أن اللفظ 
يدل بالوضع على ـ إذا ـ ، فهو ويكشف عنه يدل على القصد المتقدم

على المبنى الحال المدلول التصديقي لا التصوري البحت كما كان عليه 
دلالة مبنى السيد الأستاذ ـ ـ على  المتقدم، وعليه، فالدلالة التصديقية

  وضعية لا حالية وسياقية كما تقدم على مبنانا ومبنى المشهور.
وعلى هذا، فكل الالفاظ موضوعة عند السيد الخوئي للدلالة على 
المدلول التصديقي، نعم، الجمل التامة موضوعة ـ من حيث الهيئة طبعا ـ 

، القرن الأكيد نفسه ، المتقدم الذكر على مبنىللمدلول التصديقي الثاني
المتقدم الذكر على مبنى القرن  ،بينما الجمل الناقصة موضوعة للأول

، أي: لقصد الإخطار والإبراز ليس إلا، كما سيأتي بعد قليل الأكيد نفسه 
  في التفريق بين هذين النحوين من الجمل.

في الوضع، تكون الدلالة الوضعية  مسلك التعهدبناء على والخلاصة: 
ما دلالة تصديقية حتى في الكلمات الإفرادية، فضلا عن الجمل التامة، دائ
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هو ف ،أنه يتعهد متى ما أتى بهذا اللفظ :فمعنى هذا : >نار<،فحينما يقول

يقصد إخطار هذا المعنى، فيستكشف بالدلالة الوضعية أن المتكلم يوجد 
ال كذلك الحفي نفسه قصد إخطار هذا المعنى، وهذه دلالة تصديقية. و

  في الجمل التامة.
  مبنى التعهد، وقد ذكرنا سابقا عدم تمامية هذا المبنى. إلىهذا بالنسبة 

  رابعا: متن المادة البحثية
  تنوع المدلول التصديقي

، ولها )١(عرفْنا فيما سبق أن الألفاظَ لها دلالةٌ تصوريةٌ تنشأُ من الوضعِ
  . )٢(دلالةٌ تصديقيةٌ تنشأُ من السياقِ

لةُ التصديقيةُ الأولى تشترك فيها الكلماتُ والجملُ الناقصةُ والدلا
، والدلالةُ التصديقيةُ الثانيةُ على المراد الجدي تختصُّ )٣(والجملُ التامةُ

  . )٤(بها الجملُ التامةُ
في جميع الألفاظ لِ واحدالأو ٥(وسنخُ المدلولِ التصديقي( وهو قصد ،

صورة ا سنخُ المدلولِ  المتكلّمِ إخطارالمعنى في ذهنِ السامعِ، وأم
                                      

بالوضع  للعالم فالقرن الأكيد هو سبب العلقة بين تصور اللفظ بمجرد سماعه)١(
 وتصور المعنى، وهذا أمر قهري.

ا يتلفظ فهو السياق الحالي والعرفي؛ فظاهر حال الانسان الملتفت أنه عندم)٢(
 قاصد لإخطار معانيه.

موجود في كل ما يتلفظ به الملتفت، فمدلول  ستعمالفإن قصد الاخطار والا)٣(
 كلامه في هذه الحالة هو المدلول التصديقي الأول.

فإن الكلام الجدي فقط هو ما له مدلول جدي، وهذا لا يوجد إلا في الجمل )٤(
 التامة التي يحسن السكوت عليها.

 دة ومركبة، جملا تامة أو ناقصة.مفر)٥(
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جملة  إلىفيختلف من جملة تامة  ،المراد الجدي :أي ،التصديقي الثاني
  .)١(تامة أخرى

خبارِ ، مدلولها الجدي قصد الإ<زيد عالم>مثلُ )٢(فالجملةُ الخبريةُ
. والجملةُ الاستفهاميةُ )٣(يئتُهاوالحكاية عن النسبة التامة التي تدلُّ عليها ه

مدلولها الجدي طلب الفهم والاطّلاعِ على وقوعِ تلك  ،<هل زيد عالم؟>
ةالتام إيقاع  مدلولُها ،<صلِّ>والجملةُ الطلبيةُ  ،)٤(النسبة طلب يالجد

طلب وقوع الصلاة من  :أي )،صلِّ(النسبة التامة التي تدلُّ عليها هيئةُ 
  ب.لمخاطَا

على ـ كما عرفْنا سابقاً ـ فإنّه بنى  ؛ويختلف في ذلك السيد الأستاذُ
أن الوضع عبارةٌ عن التعهد، وفرع عليه أن الدلالةَ اللفظيةَ الناشئةَ من 

، وعلى هذا الأساسِ اختار )٦(، لا تصوريةٌ بحتةٌ)٥(الوضعِ دلالةٌ تصديقيةٌ
ةتام كلَّ جملة هاموض)٧(أنلنفس مدلول دوعةٌ بالتعه  يالجد التصديقي

                                      

وقلنا سابقا: إن الهيئة تدل على النسبة، وفي الجملة التامة تدل الهيئة على نسبة )١(
أخرى، فالاختلاف في  إلىتامة، ولكن قصد إخطار هذه النسبة يختلف من جملة 

 القصد.

 هذه أمثلة الجمل التامة.)٢(

ة الفلانية موضوعة للمعنى الفلاني، أن المقصود من أن الجمل إلىيجب أن تنتبه )٣(
 هو أن هيئتها موضوعة لذلك المعنى لا الجملة بما هي كلمات.

 هل هي ثابتة أم لا؟)٤(

وهذه تتضمن التصورية كما تقدم، ولهذا، الدلالة التصورية لم تكن بحتة وإنما )٥(
 بتبع التصديقية وفي ضمنها.

 قرن الأكيد.كما كان الأمر عليه على مبنى الاعتبار وال)٦(

الكلام هنا عن الجملة التامة فقط، وأما الناقصة، قلنا ـ وسيأتي في البحث التالي )٧(
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  .)٢(، وقد عرفتَ الحالَ في مبناه سابقاً)١(مباشرةً
  خامسا: تطبيقات ونكات منهجية

  التطبيق الأول
لاحظ العبارات التالية، وبين المداليل التصورية والتصديقية لها إن 

  .مسلك التعهدوجدت، بناء على مسلكنا و
  .}اءَ الْحق وزَهق الْباطلوقُلْ ج{ـ ١
  }.من كَان يرِيد الْعزَّةَ{ـ ٢
  .<زيد العالم>ـ ٣

  التطبيق الثاني
كونه مما  اعتبارإن للفظ ب>قال السيد الخوئي في مباني الإستنباط: 

  استخدمه الإنسان لبيان مراداته لأبناء نوعه دلالات ثلاث: 
وهذه الدلالة هي التي تسمى عند  ... الأولى: دلالته على ذات المعنى

  ... . القوم بالدلالة التصورية
  ه تفهيم المعنىاستعمالدلالته على أن المتكلم قد أراد بالثانية: 

 اعتباروهذه الدلالة هي التي تسمى عند القوم بالدلالة التصديقية؛ ب
بأنه في مقام تفهيم المعنى وإرادته، وإن كان  تصديق المخاطب المتكلم

 :الوضع، بمعنى إلىنسب تسميتها بالدلالة الوضعية؛ لكونها مستندة الأ
 إلتزام المتكلم وتعهده بأنه متى أراد تفهيم معنى خاصا تكلم بلفظ خاص

. ...  
                                      

 ـ أنها موضوعة للمدلول التصديقي الأول.

 أي: المدلول التصديقي الثاني.)١(

 وأنه ضعيف غير تام.)٢(
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على  ـ زائدا على الوضع والعلم بهـ وثبوت هذه الدلالة يتوقف 
  ... . إحراز كون المتكلم

  ية مطابقة للإرادة الجديةستعمالالثالثة: دلالته على أن الإرادة الا
وهذه الدلالة هي التي تسمى عند القوم أيضا بالدلالة التصديقية؛ 

ه اللفظ تفهيم استعمالد أراد ببأنه ق تصديق المخاطب المتكلم اعتبارب
معناه بداعي الجد، في مقابل إرادته تفهيمه بداعي الإمتحان أو 

  )١(<.الإستهزاء
الحلقة الثانية، بحوث تعلمته في  منه ومما استفدتدبر هذا النص، و
  :في استكشاف ما يلي

الدلالات  إلىـ جهة القسمة المأخوذة في تقسيم دلالات الكلام ١
  الثلاث المعروفة؟

  ن بالدلالتين التصديقيتين؟ة الدلالتين التصديقيتيسميالوجه في تـ ٢
  ؟ـ سبب كون الدلالة التصديقية الأولى عند السيد الخوئي + وضعية٣
بحوث في علم الأصول الاستفادة مما جاء في  ـ أيضا ـ كنكيم>

  <.١٠٥ـ ١٠٤ص، ١ج ـ (الهاشمي)
  سادسا: خلاصة البحث

تكلمنا عن تنوع المدلول التصديقي، فبعد أن ذكرنا سابقا أن ـ ١
للكلام دلالات ثلاث: تصورية، تصديقية أولى، وتصديقية ثانية، حان 

ين أين توجدان في عالم الألفاظ الكلام في أن الدلالتين الاخيرتحين 
  ؟والكلمات

                                      

، ١ج ،مباني الإستنباط (تقريرا لأبحاث السيد الخوئي الأصولية)، للكوكبي)١(
 .٢١٣ـ٢١٢ص
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التصديقية الأولى تشترك فيها الكلمات والجمل بنوعيها  ـ الدلالة٢
بخلاف  ؛ فإنها الدلالة على قصد المتكلم الإخطار،التامة والناقصة

؛ فإنها الدلالة على التصديقية الثانية؛ فإنها مما تختص به الجمل التامة
  ة دون غيرها.امو لا يتحقق إلا في الجمل التقصد الاخطار الجدي، وه

حيثما  لا اختلاف في المدلول التصديقي للدلالة التصديقية الأولىـ ٣
؛ فإنه في الجميع واحد هو قصد المتكلم إخطار صورة المعنى في وجدت

التصديقي للدلالة التصديقية الثانية؛ فإنه  ذهن السامع، خلافا للمدلول
في  النسبة التامة طلبوقصد في الخبرية، التامة  عن النسبةقصد الإخبار 

  الطلبية، وهكذا.
، إختاره السيد الخوئي + الذي مسلك التعهدهذا كله بناء على غير ـ ٤

وأما بناء عليه، فإن كل جملة تامة موضوعة بالتعهد لنفس مدلولها 
التصديقي الجدي مباشرة، وقد عرفنا سابقا مقتضى التحقيق في هذا 

  ، وأنه ضعيف غير تام.المذهب
  إختبارات: سابعا

  أ ـ إختبارات تعليمية تعلُّمية
في الدلالة ، والجمل التامة، والجمل الناقصة، ـ هل تشترك الكلمات١

  ؟ما هو الدليل على ذلك؟ التصديقية الأولى
  ؟ـ لماذا اختصّت الجمل التامة بالدلالة التصديقية الثانية٢
جملة  إلىقي الثاني من جملة خبرية ـ هل يختلف  المدلول التصدي٣

  .وضّح ذلك؟ خبرية أخرى
  ما المقصود من أن الجملة التامة موضوعة للنسبة التامة؟ـ ٤
من أن كل جملة تامة  ؛+ السيد الخوئي إليهما ذهب  ىما معنـ ٥
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وكيف وصل ؟ موضوعة بالتعهد لنفس مدلولها التصديقي الجدي مباشرة
  ؟هذه النتيجة إلى

  تبارات منظوميةب ـ إخ
  ما الغرض من بحثنا هنا في تنوع المدلول التصديقي؟ـ ١
، ألستم تقولون بأنها ما معنى أن الدلالة التصديقية تنشأ من السياقـ ٢

  ؟دلالة لفظية
  ؟ـ ما الفرق بين الدلالة التصديقية والمدلول التصديقي٣
  ؟ـ لماذا سميت الدلالة التصديقية بالتصديقية٤
في قول المصنف + عن مذهب السيد  <بحتة>كلمة ـ ما دور ٥

الدلالة اللفظية الناشئة من الوضع دلالة تصديقية لا تصورية : >الأستاذ
        <؟بحتة

  مصادر إغنائية للبحث: ثامنا
  .ـ الحلقة الأولى والثالثة للمصنف +١
  .١٠٥ـ١٠٤ص، ١ج بحوث في علم الأصول (الهاشمي)ـ ٢
يرا لأبحاث السيد الخوئي للكوكبي (تقر مباني الإستنباطـ ٣

  .٢١٣ـ٢١٢ص، ١ج، الأصولية)



  )٤٠( البحث رقم
  المقارنة بين الجمل التامة والناقصة

  حدود البحث: أولا
  .٨٧ص <المقارنة بين الجمل التامة والناقصة>: من قوله

  .٨٩ص <الأمر والنهي>: قوله إلى
  المدخل: ثانيا

لها في هذا التمهيد آخر هذه الأبحاث اللغوية المهمة التي نتطرق 
المقارنة بين الجمل التامة والجمل الناقصة : هو، للدليل الشرعي اللفظي

نجد أن الأولى يصح  إذ؛ من حيث المعنى الموضوع له في كل منهما
يكشف عن الإختلاف بينهما  الذيالأمر ، بخلاف الثانية ،السكوت عليها

  ؟فما هو تفسير هذا الإختلاف، وضعا
  :البحث تفسيرين وسنطرح في هذا

 يفسر الإختلاف؛ إذ مسلك التعهدمن أصحاب ، للسيد الأستاذ: الأول
  .بطريقة تناسب هذا المسلك محل الكلام

وسنرد هذا التفسير ببعض ما ذكرناه من تحقيقات سابقة في النظرية 
  .الصحيحة للوضع

أن  يجب وهو ما، التفسير الصحيح للاختلاف المذكور: والثاني 
إن الجملتين : وهو، من مسلك القرن الأكيد إليهذهبنا  يناسب ما

إلا أن هذه النسبة مختلفة بين الجملتين بحيث تؤثر ، موضوعتان للنسبة
  .الإختلاف المزبور

ثم نختم هذا التمهيد في الدليل الشرعي اللفظي بتحديد مورد البحث 
  .المختلفة التي مرت الدلالات فيالأصولي 
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  لبحثيةثالثا: توضيح المادة ا
ناقصة والجملة التامة؛ الالجملة نشعر بالوجدان بوجود فرق بين 

المفيد : «قطعا عن قولنامن حيث المفاد يختلف ، »المفيد العالم«قولنا: ف
؛ الثانيةكما في الجملة  مبتدأ وخبراً الكلمتين عندما نجعل من؛ ف»عالم

المبتدأ  ناهما منيكون المفاد مما يصح السكوت عليه، خلافا لما إذا جعل
ى الجملة حينها من يصح السكوت عل؛ إذ لا الأولىكما في الجملة  وصفته

  .حيث المفاد؛ إذ تعطي صورة ناقصة ينتظر السامع من المتكلم إكمالها
عن أن  بصورة لا شك فيهاكشف ي ،بين الجملتين المتقدم الفرقإن 

في الأخرى، حداهما غير المعنى الموضوع له المعنى الموضوع له في إ
  لما اختلف معناهما. ،وإلّا

مرحلة  بالتوجه نحو الجملتين وبناءً على ذلك، ينبغي تفسير الفرق بين
المعنى الموضوع له في كل منهما؛ فإن كان المعنى الموضوع له فيهما هو 

جهود ينبغي أن ، فالكما عليه مدرسة التعهد كما تقدم المدلول التصديقي
ما في مرحلة الدلالة التصديقية، وإن كان المعنى تفريق بينهتتوجه نحو ال

جهود ، فالكما نحن عليه الموضوع له في كل منهما هو المدلول التصوري
  .تفريق بينهما في مرحلة الدلالة التصوريةينبغي أن تتظافر نحو ال

  لفرق بين الجملتينإتجاهان ل
  جاهان:يوجد ات بين الجملتينالمتقدم الذكر تفسير الفرق وفي مقام 

  + مختار السيد الخوئيالاتجاه الأول: 
   الاختلاف بين الجملتين في المدلول التصديقي

اختاره في الوضع بناءً على ما  ؛+السيد الخوئي  إليهوهذا ما ذهب 
هو منشأ الوضع من أنه التعهد كما تقدم بالتفصيل؛ إذ قلنا: إنه يختار أن 

له في كل من الجملة التامة  دلالة التصديقية، وكون المعنى الموضوعال
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  .والناقصة هو المدلول التصديقي
في  يكمنهذا، فالفرق بين الجملة الناقصة والجملة التامة، وبناء على 

المعنى في ذهن السامع،  )لقصد إخطار(أن الجملة الناقصة موضوعة 
عن ثبوت المحمول  )لقصد الحكاية والإخبار(والجملة التامة موضوعة 

 الذي ،التصديقي  ، فالفرق بينهما في نفس المدلولالجملةللموضوع في 
  يكون مدلولًا للوضع والدلالة الوضعية.

لجملة الناقصة موضوعة لما هو مدلول الدلالة إن شئت، فعبر بأن او
أي: قصد إخطار صورة حصة خاصة من حصص ( التصديقية الأولى

 ، تكون الجملة<مالمفيد العال<، و:>العالم زيد>فعندما نقول:  )؛المعنى
؛ إذ خبارلقصد الحكاية والإلا خطار المعنى، الناقصة موضوعة لقصد إ

 أي:مراد جدي، هذا ـ كما تقدم ـ خاص بالجمل التامة؛ إذ هي التي فيها 
بع ـ قصد لت، فليس لها ـ بامدلول تصديقي ثان الجملة الناقصة ليس في

  حكاية وإخبار.
لما هو مدلول الدلالة التصديقية موضوعة ، فتكون الجملة التامةوأما 
قصد الحكاية والإخبار في وهو ما تقدم في البحث السابق؛ من الثانية، 

، وقصد الجملة الخبرية، وقصد الطلب والإنشاء في الجملة الطلبية
  الاستفهام في الجملة الاستفهامية، وهكذا.

والخلاصة: السبب في اختلاف الجملتين في مرحلة الوضع، ولكنه 
أن الجملة موضوعة  إلىا كنا نبني على التعهد، وهو ما يذهب لم

للمدلول التصديقي، كان لابد من أن يكون المدلول التصديقي للجملتين 
  مختلفا كما تقدم.
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  رد هذا الاتجاه
ليس من أن المعنى الموضوع له  ؛: ما تقدمهذا الاتجاهوالجواب على 

لتصوري، والمدلول التصوري المدلول التصديقي، بل هو المدلول ا هو
هو ـ كما تقدم أيضا ـ  ها هيئة الجمل المختلفةن، ومللحروف والهيئات

النسبة، فلابد من افتراض فرق بين نحوين من النسبة: أحدهما يكون 
 للجملة الناقصة. مدلولًا للجملة التامة، والآخر مدلولا

   وريل التص: الاختلاف بين الجملتين في المدلوالثانيالاتجاه 
أن الفرق في الوضع أيضا، ولكننا  إلىوأما الاتجاه الثاني، فهو يذهب 

كيد، وما يستلزمه والقرن الأ عتبارواخترنا الا مسلك التعهدلما رفضنا 
من كون المعنى الموضوع له هو المدلول التصوري، وأما  ؛ذلك

ان معنى إنما هما مدلولان سياقيان حاليان، ك، فالمدلولان التصديقيان
يكمن في الفرق في مرحلة المدلول من أن  بدلاأن التفسير  :ذلك

  التصوري لا التصديقي.
وهو  ،أن الموضوع له في الحروف والهيئات واحدبولما كنا قلنا سابقا 
نوع  إلىأن الفرق بين الجملتين يجب أن يرجع  :النسبة، فإن معنى هذا

  .النسبة الموضوع لها الجملتان
 ، وهيالجملة الناقصة موضوعة للنسبة الناقصة فإنيح؛ وهذا هو الصح

 ، وهيالتي لا يصح السكوت عليها، بينما التامة موضوعة للنسبة التامة
  التي يصح السكوت عليها.

ي النسبة الناقصة في المقام النسبة الاندماجية؛ وهي النسبة التي ونسم
لُتحو المفهومين في قولنا: >المفيد م إلى< العالمفهوم واحد، وتصيهذه  ر

  من حيث المعنى. بقوة الكلمة الواحدة الناقصةَ الجملةَ
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، فهي التي تحافظ على مفهوم كل من ما النسبة غير الاندماجيةوأ
العناصر اللغوية الدخيلة في تكوين الجملة، كما في قولنا: >المفيد ؛ عالم>

قوتها المعنوية  ن كلا من الكلمتين بقيت بعد تأليف هذه الجملة علىفإ
، أي: تبقى شيئا متميزا عند التي كانت تتمتع بها قبل تأليف الجملة

  .كتعامله مع الطرف الاخر من النسبة ،يتعامل معه باستقلالية ،الذهن
الهيئة القائمة بمجموع هي  هيئة الجملة نعلم أنوبعبارة أخرى: 

بتاً لتلك على نحو يكون للمجموع مدلول لم يكن ثا ،كلمتين أو أكثر
ال تفرقها، إلا أن هذا المدلول الجديد المفاد بالهيئة، المفردات في ح

يكون على حساب قوة الكلمات  ،نسميه بالنسبة هنا، تارة الذيوهو 
فة للجملة؛ بحيث يكون المدلول الجديد ناتجا عن ذوبان الكلمتين المؤلِّ

يزين أحدهما وصيرورتهما بقوة كلمة واحدة؛ بحيث لا يبقى الطرفان متم
لا يكون  ،النسبة الاندماجية، وتارة أخرىا ما نسميه بعن الآخر، وهذ

على حساب الكلمات المكونة للجملة، بل يبقى كل منها على قوتها في 
الذهن؛ بحيث يبقى أمام الذهن شيئان بينهما ارتباط، كالمبتدأ والخبر في 

النسبة غير  جملتنا الخبرية، لتكون النسبة في هذه الحالة الثانية
  الاندماجية.

، إنما هو >المفيد العالم< أن ما قلناه في الجملة الوصفية :ومن الطبيعي
ر عن النسبة الناقصة، ولهذا، فالكلام نفسه يأتي في مثال لما يعب محضُ

 مثلا، إليهكل ما يعبر عن هذه النسبة، كما في جملة المضاف والمضاف 
  وغيرها من الجمل الناقصة.

دم في الحلقة الأولى بعض ما له علاقة بما نحن فيه من الفرق وقد تق
  بين الجملتين التامة والناقصة، فراجع.
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  الدلالات الخاصة والمشتركة
ن يمهد به للكلام في تحديد رأى المصنف أ الذيمهيد هذا هو الت

دلالات الدليل الشرعي اللفظي، وقد تقدم في تعريف علم الأصول ما هو 
 ، وهيلم الأصول من الدلالات، وأنه الدلالات العامةمحل البحث في ع

ن تكون عنصرا مشتركا في عملية الاستنباط في مختلف لأالتي تصلح 
ا موغيره ،هي على الحرمة، والنأبواب الفقه، كدلالة الأمر على الوجوب

من المسائل، دون الدلالات الخاصة، كما أوضحنا بالتفصيل أول بحوث 
  الكتاب. فراجع.

  : متن المادة البحثيةرابعا
 بين الجمل التامة والناقصة المقارنةُ

نى لا شك في أن المعنَى الموضوع له للجملة التامة يختلف عنِ المع
لأن الأُولى يصح السكوتُ عليها دون  الموضوعِ له للجملة الناقصة؛

  الثانية، وهذا الاختلاف يوجد تفسيران له:
هما: مبنيأحد  له هو المدلولُ التصديقي المعنَى الموضوع على أن

تفريعاً على تفسيره للوضعِ بالتعهد،  ؛مباشرةً، كما اختاره السيد الأستاذُ
موضوعةٌ لقصد  <المفيد عالم>وحاصله: أن الجملةَ التامةَ في قولنا: 

الناقصةَ  ، والجملةَ)١(الحكاية والإخبارِ عن ثبوت المحمولِ للموضوع
                                      

الجملة الخبرية هنا أخذت مثالا للجملة التامة، والكلام في جميع الجمل التامة )١(
الجملة الوصفية، التي  إلىلا هذه الجملة فقط كما تقدم في الشرح. وكذا بالنسبة 
  أخذت مثالا للجملة الناقصة التي لا يصح السكوت عليها.

مدلول التصديقي الثاني، بينما الناقصة وعليه، فالجملة التامة موضوعة للدلالة على ال
 لة على الأول.لاللد
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موضوعةٌ لقصد إخطارِ صورة هذه  <المفيد العالم: >الوصفيةَ في قولنا
  .)١(الحصّة الخاصّة

معلى ذلك ما تقد المدلولِ  ؛والجواب له غير المعنى الموضوع من أن
التصديقي،  للحروف ريوالمدلولُ التصو ،ريبل هو المدلولُ التصو

، فلابد من افتراضِ فرقٍ بين نحوينِ من النسبة )٢(والهيئات هو النسبةُ
ةالتام هما يكون مدلولًا للجملة٣(أحد(الناقصة مدلولٌ للجملة والآخر ،)٤(.  

الآخر ٥(والتفسير(هيئةَ كلتا الجملتينِ موضوعةٌ للنسبة ولكنّها في  ،: أن
 وكلّ جملة ،اندماجية هما اندماجيةٌ وفي الأخرى غيرموضوعةٌأحد 

الاندماجية لُ المفهومين  ، فهي ناقصةٌ؛للنسبةإلىلأنّها تحو مفهوم واحد، 
واحدة كلمة ةالجملةُ في قو غيرِ )٦(وتصير موضوعةٌ للنسبة وكلُّ جملة ،

ةٌ.  ،)٧(الاندماجيةفهي جملةٌ تام  
  )٨(.وقد تقدم في الحلقة السابقة بعضُ الحديث عن ذلك

                                      

كما  )، أي: تشخيص حصة،التحصيص(من المعنى، فالغرض من الناقصة )١(
 يقولون.

 والربط كما تقدم بالتفصيل.)٢(

 وتكون التامة موضوعة للدلالة عليها.)٣(

 وتكون الناقصة موضوعة للدلالة عليها.)٤(

 قائلين بالتعهد في الوضع.أي: المقابل لتفسير ال)٥(

بحيث لا يبقى الذهن يتعامل معها تعاملا مستقلا كطرف من طرفي نسبة، وإنما )٦(
 تكون طرفا واحدا لها.

بحيث يبقى الذهن يتعامل مع الكلمتين كطرفين للنسبة، أي: كشيئين بينهما )٧(
 ارتباط.

 .١٩٥ـ ١٩٤تحت العنوان نفسه >الجملة التامة والجملة الناقصة، ص)٨(
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 لخاصة والمشتركةالدلالات ا

 ،هذه نبذةٌ تمهيديةٌ عنِ الدلالة اللفظية وعلاقات الألفاظ بالمعاني
 الدليلِ الشرعي دلالات عن تحديد نكتفي بها للدخولِ في الحديث

.١( اللفظي(  
  ومن الواضحِ أن هذه الدلالات على قسمين:

كدلالة كلمة  ،يةفبعضُها: دلالاتٌ خاصّةٌ ترتبطُ ببعضِ المسائلِ الفقه
)الكعب( أو )الصعيد(.  

 عنصراً مشتركاً في عملية أن تكون ةٌ تصلحوبعضُها: دلالاتٌ عام
أبوابِ الفقه في مختلف الأمرِ على الوجوب ،الاستنباط ٢(كدلالة(.  

أن ما يدخلُ في البحث الأصولي إنّما هو القسم )٣(وقد عرفتَ سابقاً
عامة للدليلِ فسوف يكون البحثُ عن الدلالات ال ،، ولهذا)٤(الثاني

اللفظي ٥(الشرعي(.  
  خامسا: تطبيقات ونكات منهجية

  التطبيق الأول
، <بحوث في شرح العروة الوثقى>كتابه المبارك + في  المصنفقال 

زَلْنَا من السماءِ ماءً وأن{في مقام الإشكال على التمسك بالآية الكريمة: 
                                      

  وقد قلنا قبل التمهيد: إن البحث في الدليل الشرعي سيكون في ثلاثة مقامات:)١(
  تحديد دلالات الدليلِ الشرعيـ ١
  ـ إثبات صغرى الدليل الشرعي٢
 ـ إثبات حجية الدلالة في الدليل الشرعي.٣

 والنهي على الحرمة مثلا.)٢(

 عند الكلام عن تعريف علم الأصول وموضوعه.)٣(

 باعتباره من العناصر المشتركة.)٤(

 ه تعالى، وبركات أهل البيت ^.بعونه ومنّ)٥(
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  هورية مطلق الماء وإن لم ينزل من السماء: لى طَع }طَهورا
سند في الآية إن الحكم بالطهورية لم ي...الإشكال الثابت في المقام>

نه حكم أ الإطلاقامة حتى يقال بأن مقتضى الماء بنسبة ت إلىالكريمة 
بنحو التوصيف والنسبة الناقصة  إليهعلى طبيعة الماء بلا قيد، وإنما أسند 

فلا يمكن إثبات عموم الحكم لتمام أفراد الموصوف التحصيصية، 
ن نحكم على وبين أ، )طهور الماءُ(، ففرق كبير بين أن نقول: الإطلاقب

  من السماء مثلا. ه نازلٌالماء الطهور بأنَّ
الماء بالنسبة التامة،  إلىففي الجملة الأولى كانت الطهورية منسوبة 

ثبات طهورية تمام ) لإءالما(ويمكن حينئذ التمسك بإطلاق كلمة 
اقسامه، وأما في الجملة الثانية، فقد أُخذت الطهورية قيدا للماء على نهج 

حكما للماء على نهج النسبة التامة، فلا معنى للتمسك  النسبة الناقصة، لا
  لإثبات طهورية تمام أقسام المياه. الإطلاقب

ملة الثانية من ، والج)محرمةٌ الغيبةُ(فالجملة الأولى من قبيل قولنا: 
، فكما أن التمسك )ان االله يعاقب على الغيبة المحرمة(قبيل قولنا: 

لإثبات حرمة تمام أقسام الغيبة إنما يصح في الجملة الأولى  الإطلاقب
  دون الثانية، كذلك في المقام.

الماء بنسبة ناقصة  إلىفالإشكال من ناحية أن الطهورية نُسبت 
١(.<الإطلاقية، فلا يمكن التمسك بكمتحصيصية لا بنسبة تامة ح(  

  :ما يلي من النكات المطلوب ملاحظة
ـ تطبيق الجملة التامة والجملة الناقصة على المثالين المذكورين ١

  .المحتملين في الآية
ـ ملاحظة التأثير المباشر للجملة التامة والناقصة على استفادة ٢

                                      

 .٢٦، ص١بحوث في شرح العروة الوثقى، ج)١(
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أثيرا واضحا في سعة يوثر ت الذيوعدمه من الآية الكريمة، و الإطلاق

   الحكم المستفاد من الآية.
ـ ملاحظة واقتناص المصطلحات الجديدة التي لم نذكرها في ٣

 البحث وقد وردت في العبارة المتقدمة.

  التطبيق الثاني
ن اقتناص المفهوم للجملة إبحثه الشريف: >خارج قال المصنف في 

 لى أن يكون المعلّقع ـ كما يأتيـ  يتوقّف ،الشرطية أو أي جملة أخرى
فلا يقتضي  ،الحكم شخصَ إذ لو كان المعلّق ؛الحكم لا شخصه سنخَ

الشخص مع احتمال ثبوت  انتفاءإِلاَّ  الانحصاريةُ أو العليةَ التعليق
  .شخص آخر
في مفاد  الإطلاق الحكم إجراءُ ن المعلّق سنخُإثبات أ إلىوالطريق 

انَّما يجري  الإطلاق)، وهفأكرم ،إذا جاءك ضيف: (في قولنا )أكرم(هيئة 
إذ لا معنى للإطلاق )؛ بلحاظ كونه موضوعاً للتعليق؛ أكرم(في مفاد هيئة 

  .ومقدمات الحكمة إلا بهذا اللحاظ
ن تعليق الجزاء على الشرط مستفاد من الجملة وحينئذ نقول: إ

وجوب الصدقة ( خلافاً للجملة المتقدمة ،الشرطية بنحو المعنى الحرفي
 ،ن التعليق فيها كان مستفاداً بنحو المعنى الاسميفإ)؛ لق على الغنىمع

ويحتلّ  ؛تامةً ن كان نسبةًيق المستفاد بنحو المعنى الحرفي، إوهذا التعل
ومقدمات  الإطلاق أمكن إجراءُ ،مدلول الجزاء مركز الموضوع فيها

مدلول في  الإطلاق إجراءُ امتنع ،ناقصةً الحكمة فيها، وإن كان نسبةً
 ،هتوضيح ومزيد ،هيأتي تفصيلُن المعلّق هو المطلق ... ولإثبات أ الجزاء
مل التي يبحث عن مفهومها في بحث ه على جميع الجوتطبيقُ

  )١(<.المفاهيم
                                      

 .٣٥٥، ص١ ج، بحوث في علم الأصول (الهاشمي))١(
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العبارة المتقدمة في شرح بحث اليوم، هذا التطبيق من  في إستفد
  معونة الأستاذ إن كان يصعب عليك فهمه.ب

  لبحثسادسا: خلاصة ا
ذكرنا في هذا البحث مقارنة بين الجملتين التامة والناقصة في ـ ١

يصح  إذالمعنى الموضوع له في كل منهما بعد أن لاحظنا اختلافا بينهما؛ 
اختلاف في ما  إلىيشير  الذيالسكوت على الأولى دون الثانية، الأمر 

  .فختلا، فصرنا حينئذ بصدد تفسير هذا الاوضعت له كل من الجملتين
٢ـ فسر الخوئي +  المحققعلى مسلكه في بين الجملتين  الفرق

 موضوعة لقصد الاخبارـ مثلا ـ من التعهد؛ فإن الجملة الخبرية  ؛الوضع
، بينما الجملة الناقصة موضوعة لقصد إخطار (المدلول التصديقي الثاني)

 في الجملة الوصفية مثلا، فهي موضوعةمن المعنى حصة خاصة 
  لا قصد الإخبار. ، التصديقي الأول)للمدلول (، أي: والتضييق للتحصيص

، بما مسلك التعهد ، وهووأجبنا على هذا الرأي برفض أساسهـ ٣
  من أن الموضوع له هو المدلول التصوري ليس إلا. ؛ذكرناه سابقا

وعلى هذا، طرحنا التفسير الثاني لهذا الإختلاف؛ حيث قلنا: إن ـ ٤
للمدلول التصوري، وهو النسبة، ولكنها في الناقصة الجملتين موضوعتان 

  .)غير إندماجيةنسبة تامة (، وفي التامة )اندماجيةنسبة ناقصة (
  إختبارات: سابعا

  أ ـ إختبارات تعليمية تعلُّمية
ـ ما هو الدليل على أن المعنى الموضوع له في الجملة التامة ١

  ؟ةيختلف عن المعنى الموضوع له في الجملة الناقص
للاختلاف بين الجملة  + قدمه السيد الخوئي الذيـ ما هو التفسير ٢

  ؟التامة والجملة الناقصة في المعنى
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ذكره المصنف + على تفسير المحقق  الذيـ ما هو الجواب ٣
  للاختلاف بين الجملة التامة والجملة الناقصة في المعنى؟ الخوئي +

جملتين الناقصة للاختلاف بين ال المصنف +تفسير ـ ما هو ٤
  ؟والتامة في المعنى

  ـ ما المقصود بالنسبة الاندماجية والنسبة غير الاندماجية في الجمل؟٥
  ب ـ إختبارات منظومية

ـ ألا يمكن أن يكون سر الإختلاف بين الجملتين التامة والناقصة في ١ 
ن أن التامة لها مدلول تصديقي ثا :بتقريب؛ المدلول التصديقي لا الوضعي

   ؟ليس لها إلا التصديقي الأول؛ فإنها بخلاف الناقصة، الأول إلىبالاضافة 
  مستفيدا مما نقلناه في بحث اليوم والبحوث السابقة.  ،ر قليلافكِّ

  .٢٦٨، ص١ج ،بحوث في علم الأصول (الهاشمي)راجع ـ أيضا ـ :
والجملة الناقصة . . . . ، الجملة التامة موضوعة لـ>: ـ عندما نقول٢

فهل المقصود بذلك أن الجملة بما هي مركبة من . . . . ، موضوعة لـ
  ؟أم ماذا، كلمات وحروف

  .<تأمل في التعابير الواردة في هذا البحث: للجواب> 
  مصادر إغنائية للبحث: ثامنا

  .ـ الحلقة الأولى والثالثة للمصنف +١
 .٣٥٥ص، ٢٥٩ص، ١ج، بحوث في علم الأصول (الهاشمي)ـ ٢

  .٢٦ص، ١ج، شرح العروة الوثقى ـ بحوث في٣
  .وما بعدها ٨٣ص، ١ج، في أصول الفقه ـ محاضرات٤
  



  )٤١( البحث رقم
  الأمر والنهي

  )١الأمر (
  حدود البحث: أولا

  .٨٨ص <والنهي الأمر>: من قوله
  .٩٠ص <مرالأَ ا صيغةُموأَ>: قوله إلى

  المدخل: ثانيا
وعلاقات الألفاظ ، بما طرحناه من بحوث لغوية في الدلالة اللفظية

نتهينا من التمهيد المعد للدخول في الأبحاث اللغوية نكون قد ا، بالمعاني
يصلح أن يكون  الذيدلالات الدليل الشرعي اللفظي : وأولها، الأصولية

لأن يكون عنصرا مشتركا في عملية : أي، موضوعا لعلم الأصول
  مة دون الخاصة.ر بالدلالات العاعبف ،وإن شئت، الفقهي ستدلالالا

فإنه البحث الأكثر ؛ وأول هذه الأبحاث ستكون في دلالة الأمر والنهي
كما  حكام الشرعية من مداركها، ودخالة في استنباط الأوشيوعا ،أهمية

  .هو واضح
ثم نبحث في دلالة كل ، ة وهيئةماد إلىمه فنقس، وسنبدأ أولا بالأمر
وهل ؟ وعلى ماذا تدل الهيئة؟ ةفعلى ماذا تدل الماد، واحد من هذين لغة
  ؟أم لا ،تدلان على الوجوب

  .وما تدل عليه، وسنتناول في هذا البحث مادة الأمر
ذكرنا سابقاً أن ولا تنس الهدف مما نحن فيه من البحوث؛ فقد 
  البحث عن الدليل الشرعي اللفظي يقع في ثلاث جهات:

  دلالات الدليلِ الشرعي تحديدـ ١
  غرى الدليل الشرعيصُ ـ إثبات٢ُ
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  .)الظهور )حجية(أصالة حجية الدلالة في الدليل الشرعي ( تُـ إثبا٣
وقلنا أيضاً: إن البحث في الجهة الأولى يتكفّل بتحديد صغريات 

  الظهور، وتنقيح موضوعها، فنقول مثلًا: حجيةصغريات  :الجهة الثالثة، أي
  »صغرى«ظاهر في الوجوب. (مادة أو صيغة) الأمر 

  »كبرى«         لّ ظهور حجة. وك
  في الوجوب حجة (مادة أو صيغة) ظهور الأمر: والنتيجة

وأول هذه الصغريات التي سوف يتم البحث عنها في علم الأصول، 
  كلّ ما يدلّ على الطلب. :تحديد دلالة الأمر، أو :هي عبارة عن

  ثالثا: توضيح المادة البحثية
 ،بصيغته ،، وأخرى»رك بالصلاةآم«فيقالُ:  ،يستعملُ بمادته ،الأمر تارةً

، والصيغة ةمن الماد ، فلابد من البحث في حقيقة كلٍّ»صلِّ«فيقالُ: 
هما الحقيقي استعمالضعا؟ وما هو شيء و نهما لأي(الهيئة)، فنشخص أ

وبصورة عامة: لابد من (تحديد) دلالة كل  ؟اغيره مجازبحيث يكون 
ةمنهما، ولنبدأ بالماد.  

 تحديد دلالة مادة الأمر

فمست   مختلفة، معانيت متعددة لاستعمالافي مادة الأمر جاءت 
لكي تكون في  ؛تمييز حقيقتها عن مجازهاو ،تحديد دلالتها إلىالحاجة 

ما كان فيه تلك المادة من خدمة الفقيه وهو يمارس عملية الاستنباط في 
  الأدلة، وهي الغاية في الكثرة والتنوع.

ننا لا نتكلم عن حالة توفر القرينة على المراد؛ فإن أاضح من الو
وإنما نتكلم في حالات في حالة توفرها ن ببركة تلك القرينةالمعنى يعي ،

بين أكثر من معنى، كما لو قلنا بأنه مشترك  رادوتردد الم ،عدم القرينة
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لفظي قد وضع لعدة معاني بعدة أوضاع، وهكذا فيما لو قلنا بأنها من 
وضع بوضع واحد لمعنى واحد له عدة  الذيب المشترك المعنوي، با

  وتردد الأمر بين تلك الأفراد مثلا. ،أفراد
  المقصود بالمادة

تعددت الكلمات في بيان المقصود بمادة الأمر، إلا أن الجميع يشير 
حقيقة واحدة في المقام، وهي المادة الأولية التي يصاغ منها جميع  إلى

ـ على هذا ـ  ، وأساسه، فهيا يسمى بأصل الاشتقاقالمشتقات، وهو م
  المادة الأولية الأساسية التي تدخل في جميع المشتقات.

الهيئات التي يمكن مجردة عن جميع » ر ،م ،أ«وبعبارة مختصرة: 
  عروضها عليها.

ن يعبرون الذيوإلى هذا المعنى يشير الجميع كما قلنا، حتى أولئك 
؛ فإنهم يقصدون المادة التي اشتق منها فعل بقولهم: >مادة فعل الأمر<

اشتق منها اسم الفاعل (آمر)، وكذا اسم  يالأمر، وهي المادة نفسها الت
  جميع المشتقات.  إلىالمفعول (مأمور)، وهكذا بالنسبة 

  مادة الأمر موضوعة للطلب
ما تدل  إلىوننطلق في هذا التحقيق مما بين أيدينا من حقائق بالنسبة 

الأمر؛ إذ لا شك في دلالتها لغة ووضعا على (الطلب)، ولهذا،  عليه مادة
 >لك أن ترفع مادة الأمر وتضع بدلا عنها مادة الطلب، فتقول: >طَلَب

  بدل: >أَمر<، وتقول: >طالب< بدل >آمر<، وهكذا في جميع المشتقات.
ين لفظي (الأمر) بالترادف ب وإن كان قد يوهم القولَإلا أن ما تقدم 

الصحيح هو عدم الترادف، وأن لفظ (الطلب) أعم من  إلا أنلطلب)؛ و(ا
أحد مصاديق الطلب، وهو ما ن الأمر لا يطلق إلّا على لأذلك ؛ و)الأمر(
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 ،معان عديدة في اللغة، فتارةً  لهالطلب  ؛ فإنالتشريعينسميه بالطلب 
 ذيال ،كما في الإنسان العطشان ؛الطلب التكوينيما يسمى بيطلق على 

تحصيل الهدف  إلىهذا السعي فيسمى  فيسعى وراءه، ،الماء إلىيحتاج 
  (طلبا)، ولكنه لا يسمى طلبا تشريعيا.

لا تتخلّل فيه بين الطالب  الذيهو الطلب ، الطلب التكوينيف
طلب  دة مغايرة لإرادة الطالب، كما في المثال المتقدم؛ فإنوالمطلوب إرا

(الماء)  ه(شرب الماء) وبين مراد هادتللماء لم تتوسط بين إر العطشان
  إرادة أخرى.

ا الطلب التشريعيتتخلّل فيه بين الطالب  الذيهو الطلب ، فوأم
والمطلوب إرادة مغايرة لإرادة الطالب، كما لو أمر العطشان ه بأن يأتيه عبد

بالماء، فإن المطلوب في الخارج (الإتيان بالماء وشربه) يتوقّف على  تحقّق
  .عن إرادة الطالب خارجةٌ ومجيئه بالماء، وهي إرادةٌ عبدرادة الإ

رتبة الطالب والمطلوب  اعتباروللطلب التشريعي مصاديق متعددة؛ ب
هذا عبد، فالكما في طلب السيد من  ،الداني إلىصدر من العالي منه؛ فإذا 

هو في الرتبة والعلو، ف صدر من المتساويينإذا الأمر، ونسميه ب الذيهو 
العالي، فهو ما  إلىدر الطلب من الداني صأما إذا يسمى بالالتماس، وما 

  .، كما في دعاء المخلوقين وطلبهم من الخالقبالدعاءنسميه 
الداني  إلىالأمر يختصّ بالطلب التشريعي من العالي وعلى هذا، ف

كما ، دون غيره، نعم، لا فرق في علو العالي بين أن يكون حقيقيا واقعيا
له، وهو  ادعاء تظاهراً بالعلو، أو كان من عباده تعالىسبحانه و طلبهفي 

ممن  ها أعلى رتبةًه واعتبرنفسالطالب ما نسميه بالاستعلاء؛ بأن جعل 
أو من هم أعلى رتبة منه، بغض  ،يساوونه حقيقة وواقعا وفي نفس الأمر
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  النظر عما إذا اعتبرنا هذا العمل صحيحا أم لا.
أخصّ من  )الأمر(الأمر موضوعة للطلب، إلا أن الخلاصة: مادة و

  ، وليس مرادفا له.)الطلب(
  عدم انحصار وضع مادة الأمر بالطلب

إلا أن وضع مادة الأمر للطلب لا يعني أنها غير موضوعة لمعنى آخر 
لغة، بل ذكرت عدة معان غير الطلب لها، من قبيل: الشيء، كما في قولنا: 

وانتهت  ،الحادثة، كما في قولنا: >وقع الأمر>الأمر الفلاني لا يباع<، و
 كما في قوله ،الفعل، و<علي لأمر كذاجاء >: القصة<، والغرض، كما نقول

: تعالى كما في قوله ،الفعل العجيب، و)١(}وما أَمر فرعون بِرشيد: {تعالى
}ناورا جاءَ أَموغير ذلك من المعاني.)٢(}لَم ،  

الأمر موضوعة لجميع هذه المعاني، فإن معنى  مادة :وعندما نقول
التي بينا المراد منها  ،من المشتركات اللفظيةـ إذا ـ أن هذه المادة  :ذلك

: أن تحديد المعنى المستعمل فيه ـ بالتبع ـ قبل قليل، كما أن معنى ذلك
المادة في مورد من الموارد لا يكون إلا بالقرينة؛ فحيث لا قرينة، ليس 

  فلا تكون المادة ظاهرة في الأمر مثلا. ؛نطلق منهة أو أصل يهناك قاعد
  مادة الأمر هل تدل على الوجوب؟

قلنا: مادة الأمر مشترك لفظي، فحيث لا قرينة، لا ظهور لها في أحد 
القرينة موجودة، وكانت منعقدة على أن  تمعانيها دون غيره، وأما إذا كان

  قة هذا الطلب؟المادة استعملت في (الطلب)، فما هي حقي
لطلب على نحو الوجوب، أم أنه ل ضعت المادةُأخرى: هل و عبارةوب

                                      

 .٩٧هود: )١(

 .٥٨هود: )٢(
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  باب؟معنى يتلاءم حتى مع الاستح
  وإليك المسألة بشيء من التفصيل:

ا، كما أنه وجوبي، يمكن أن يكون حسب استخدامه اللغويالطلب ب
مادة  استعملبأن المولى قد ولهذا، لو علمنا ، ااستحبابييمكن أن يكون 

كيف ، فدون غيرها من المعاني الأخرى له في معنى الطلب» الأمر«
يمكن أن نشخص أن ذلك الطلب كان قد أراد به المولى الوجوب أو 

  ؟الاستحباب
نبحث الطريقة الفنية للإجابة على السؤال المتقدم، هي بأن نحاول أن 

ا وضع ؛ بمعنى: أن الواضع عندمأولًا عن أصل وضع مادة الأمر للطلب
مطلق ، فهل وضعها للطلب الوجوبي، أم وضعها لهذه المادة للطلب

  )١(الأعم من الوجوبي والاستحبابي؟ ،لطلبا
، ترتب على إذا ثبت أنّه وضعها للطلب الوجوبي فقطمن الطبيعي أنه 

؛ لأنه ما وضعت ستكون ظاهرة في الطلب الوجوبي» الأمر«مادة ذلك أن 
في الطلب  المادة استعمالو أراد لمولى الله المادة، ما يعني: أن 

لفظ في غير ما وضع ل استعمالإذ هو ؛ مجازي استعمال، فإنه الاستحبابي
على أن يأتي بعناية وقرينة ـ في مثل هذه الحالة ـ عليه  لهذا، فإن، وله

الطلب الوجوبي  إلىالذهن ، كما قلنا: سينصرف وإلّا ستحباب،إرادة الا
الذهن هذا المعنى؛ لأنه المعنى الموضوع له المادة  إلى، وينسبق مباشرة

  .كما تقدم
 وإنّما ،للطلب الوجوبي خاصّة» الأمر«وأما إذا لم يثبت وضع مادة 

                                      

الاحتمالان اللذان ذكرهما المصنف هنا، وسيذكر في الحلقة الثالثة ـ  اهذان هم)١(
 ن تكون موضوعة للاستحباب خاصة. فانتبه.ذكر غيره ـ احتمالا ثالثا، وهو أ ماك
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لما يناسب الوجوب لمطلق الطلب، أي: نها موضوعة ثبت بعد البحث أ
للأعم من الطلب الوجوبي والاستحبابي،  والاستحباب، أو قل: موضوعة

سوف يكون كلا المعنيين  هذه المادة في استعمالني: أن إن ذلك سيعف
سيتبادر عند سماع  الذيأن ذلك المعنى هو حقيقياً لا مجازياً، و استعمالا

في : أن تعيين الوجوب أو الاستحباب بعينه ـ بالتبعـ المادة، ما يعني 
يبقى اللفظ سوف وبدون القرينة قرينة؛  إلىسوف يحتاج استعمال ما 
الوجوب والاستحباب، ولن  :أعني ،حيث هاتين الحيثيتينمجملا من 

كما الأمر ؛ ولن يكون يمكن القول بظهور المادة في أحدهما دون الاخر
 المعنى إلىالتي كان اللفظ فيها ينصرف ، السابقةكان عليه في الحالة 

  القرينة.بدون  الوجوب الموضوع له المادة، وقد افترضنا أنه
  ة الأمر للوجوبعلى وضع ماد ستدلالالا

وقد يستدل على وضع مادة الأمر للوجوب دون مطلق الطلب الجامع 
  دلة، منها ما يلي:الأبين الوجوب والاستحباب بجملة من 

  )١(}يخالفُونَ عن أَمرِه  نالذيفَلْيحذَرِ {: تعالىـ قوله سبحانه و١
  الخطوات التالية:وذلك طبق 

المباركة هو وجوب التحذر من مخالفة ن ظاهر الاية الخطوة الأولى: إ
  }.فَلْيحذَرِ: {تعالى، وهذا ما نفهمه من لام الأمر في قوله تعالىأمره 

من المخالفة أن من لم يتحذر  :معنى وجوب التحذرالخطوة الثانية: 
  ر؟! حذُّتالوجوب خالف، فإنه سيستحق العقوبة، وإلا، فلم ف

ع على مخالفة مطلق الأمر؛ الخطوة الثالثة: إن وجوب التحذر فُر
لم يقل: >يخالفون عن أمره الوجوبي<، ولم يقيد الأمر  تعالىبمعنى: أنه 

                                      

 .٦٣النور: )١(
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  بكونه الأمر الواجب.
إنما كان  ،ة الرابعة: عدم نصب القرينة مع كون التحذر واجباوالخط

من أجل أن الأمر موضوع للطلب الوجوبي، وإلا، فلو كان موضوعا 
أن يقيد؛ فإن مخالفة مطلق الطلب لا  عالىتلمطلق الطلب، لكان عليه 

  توجب التحذر واستحقاق العقوبة.
عن الخطأ لا يتحقق إلا إذا كانت المادة  تعالىوالنتيجة: صون كلامه 

موضوعة للوجوب، ويستلزم وضعها لذلك، وإلا، لكان الكلام ـ والعياذ 
   باالله ـ خطأ.

  )١(<السواكهم بأمتي، لأمرت ىعل لولا أن أشق>: ’ـ قوله ٢
لما خشي  ،أن الأمر هنا لو لم يكن بمعنى الطلب الوجوبيبتقريب: 

  .أن تنال أمته المشقّة إن أمرهم بهمن  ’النبي 
منه  ’الأمر الاستحبابي لا مشقّة فيه لكي يخشى وإن شئت، قلت: 

  محذور.أن يتركوا السواك بلا بوسعهم لكان على أمته؛ إذ 
عن الخطأ يقتضي أن يكون  ’لامه ثم نقول: وعلى هذا، فصون ك

الأمر موضوعا للوجوب، وإلا، لوجب عليه تقييده بالطلب الوجوبي، ولم 
القرينة  إلىيقيد، إذا، الأمر موضوع للوجوب دون غيره، ولهذا، لم يحتج 

 المعينة للوجوب.

  ـ التبادر٣
اللفظ علامة  تقدم في علامات الحقيقة أن تبادر معنى ما من حاق

 إلىينسبق  الذي ضع للحقيقة، وعندما نسمع مادة الأمر، فإنعلى الو
هو الطلب الوجوبي من مادة الأمر الصادرة من المولى أذهان العرف 

                                      

 .٤السواك، ح أبواب من الثالث ، الباب١الوسائل، ج)١(
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والالزام دون غيره، وليس لهذا التبادر سبب إلا الوضع؛ إذ المفروض أن 

  الكلام في حالة عدم القرينة المعينة لأحد معنيي الطلب. فلا تنس.
  رى أكثر تفصيلا:وبعبارة أخ

 ،هو الوجوب، ولهذا روالمتفاهم عقلائيا من كلمة الأم ،المتبادر عرفا
ستحق تخلّف العبد عن الإمتثال، لاو ،و أمر المولى المفروغ عن مولويتهل

نفهام الوجوب ليس ذلك إلّا لمفروغية العرف عن اوالعتاب، و العقاب
مر على الوجوب ليس والإلزام في مثل هذا الخطاب، فأصل دلالة لفظ الأ

، وإنما يثبت بالتبادر ستدلالالا إلىمحلا للإشكال أصلا، وليس بحاجة 
  . والوجدان العرفي

  رابعا: متن المادة البحثية
  الأمر والنهي

  الأمر
 ،وأخرى بصيغته، <آمرك بالصلاة>فيقالُ:  ،يستعملُ بمادته ،الأمر تارةً

  .<صلِّ>فيقالُ: 
على الطلب، ولكن لا )١(فلا شك في دلالتها بالوضعِ ،أما مادةُ الأمرِ

لأن لفظَ الطلب ينطبق بمفهومه على  ؛بنحوٍ تكون مرادفةً للفظ الطلب
للماءِ ،الطلبِ التكويني كطلبِ العطشان، سواءٌ  ،والطلبِ التشريعي

إلّا على ال)٤(أو من غيرِه )٣(من العالي)٢(صدر لا يصدق طلبِ ، بينما الأمر
                                      

 أي: من ضمن ما وضعت له من معاني.)١(

 هذا الطلب التشريعي.)٢(

 حقيقة كالعبد ومولاه الحقيقي.)٣(

 دعاء.فيشمل كل طلب، كالالتماس وال)٤(
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  أو لا. ،)١(متظاهراً بعلوه :أي، التشريعي من العالي، سواءٌ كان مستعلياً
 معناها لغةً بالطلب، بل ذُكرتْ لها معان ةَ الأمر لا ينحصرماد كما أن

تكون  ،)٢(والغرض، وعلى هذا الأساسِ ،والحادثة ،ءِ كالشي ،أخرى
  .)٤(قرينة إلىبحاجة )٣(مشتركاً لفظياً، وتعيين الطلبِ

يقع الكلام في أن المادةَ تدلُّ على ، )٥(ومتى دلّت القرينةُ على ذلك
  ؟)٦(الطلبِ بنحوِ الوجوب أو تلائم مع الاستحباب

:ستدلُّ على أنّها تدلُّ على الوجوبِ بوجوهفقد ي  
  .  }ِن يخَالفُون عن أَمرِهالذيفَلْيحذَرِ {: تعالىمنها: قولُه 

لما وقع على  ،)٧(أن الأمر لو كان يشملُ الطلب الاستحبابي وتقريبه:
  موضوعاً للحذرِ من العقاب. ،)٨(اطلاقه

  .<لأمرتُهم بالسواك ،لولا أن أشق على أمتي>: ’ومنها: قولُه 
لو كان يشملُ الاستحباب الأمر ه: أنمستلزماً  ،)٩(وتقريب لما كان الأمر

  لحديث.للمشقّة كما هو ظاهر ا
ومنها: التبادر  

                                      

 بلا أن يكون اعلى رتبة حقيقة.)١(

 أنها موضوعة لأكثر من معنى بأوضاع متعددة.)٢(

 دون غيره من معاني الأمر الأخرى.)٣(

 كما هي القاعدة في كل مشترك لفظي.)٤(

 أي: على كون المراد الطلب دون غيره من معاني الأمر.)٥(

 لاستحبابي.ن تكون موضوعة لمطلق الطلب، الملائم للوجوبي وابأ)٦(

 موضوعة لمطلق الطلب، الملائم للوجوبي والاستحبابي. يدعى كونهان بأ)٧(

 دون تقييد بكونه وجوبيا.)٨(

 موضوعة لمطلق الطلب، الملائم للوجوبي والاستحبابي. يدعى كونهان بأ)٩(
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عرفاً من كلام المولى حين ي المفهوم أنّه في  ،ستعملُ كلمةَ الأمرِفإن
  .)١(والتبادر علامةُ الحقيقة .لزاممقامِ الإيجابِ والإ

  خامسا: تطبيقات ونكات منهجية
  (تحقيق وتحليل)

بالمراحل اليوم في بحث  )مادة الأمرتحديد دلالة (لقد مر البحث في 
  الية:الت

يستعمل أحيانا  وكذا ،: إن الأمر يستعمل أحيانا بمادتهالمرحلة الأولى
  أخرى بصيغته وهيئته.

في دلالة هذه المادة بالوضع على الطلب  لا شك: المرحلة الثانية
  التشريعي.

: لا ينحصر معنى المادة بالطلب؛ فإنها مشترك لفظي المرحلة الثالثة
  كلفظ >العين<.

ـ  <الطلب>: ومادام مشتركا لفظيا، فلابد لتعيين معنى المرحلة الرابعة
  من قرينة معينة.ـ هو أحد معانيها  الذي

وجدت القرينة، وعرفنا أن المتكلم قصد من  : فإذاالمرحلة الخامسة
لفظ الأمر >الطلب<، فيقع البحث حينئذ في نوع هذا الطلب، فهل هو اللزومي 

  ؟بق على الإستحباب أيضاينط الذي(الوجوب)، أم هو مطلق الطلب 
: وبعد أن اتضح محل البحث، فقد يستدل على أن المرحلة السادسة

+ ثلاثة منها  المصنفبوجوه، ذكر  يالوجوبالطلب المادة تدل على 
  دون أن يعطي رأيه فيها.

                                      

طلب الوجوبي، فلابد ان يكون ناشئا انه لا قرينة في المقام تعين ال إذ المفروض)١(
 ع.من الوض
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هذه هي الخطوات التي مر بها بحث تحديد دلالة الأمر، فاحفظها؛ 
  وغيره من البحوث المشابهة.فإنها الطريقة الفنية لهذا البحث 

في ×  والمطلوب الآن تطبيق هذه الطريقة على قول أمير المؤمنين 
 فيه. . . وخالفتُ علي حكما اتبعتُ ومولاي، أجريتَ ،الهي>دعاء كميل: 

  .<أوامرك. . . بعضَ
  سادسا: خلاصة البحث

بعد أن انتهينا من البحوث التي مهدنا بها للدليل الشرعي اللفظي، ـ ١
ل عنصرا مشتركا في عملية دخلنا في أول بحوث هذا الدليل التي تشكِّ

ستنباط، وهو: بحث دلالات الدليل الشرعي اللفظي، فتناولنا في هذا لاا
نها لاإته، التي قلنا: البحث الأول دلالة الأمر، وبدأنا بدلالة ماد في  شك

تدل إلا  الأمر لاإن مادة ترادفه؛ ف دلالتها بالوضع على الطلب، ولكنها لا
على الطلب التشريعي من العالي حقيقة أو ادعاء، فهي أخص من هذه 

  الناحية من >الطلب<.
غير ما تقدم من  ـ مادة الأمر مشترك لفظي؛ فقد ذكر لها معان أخرى٢

  ، بخلاف >الطلب<.ماوغيره ، والحدث،، كالشيءالطلب
٣كر ذُووجوب ـ  دلالة مادة الأمر على الطلب اللزومي ـ ال عيـ اد

ذكرنا منها ثلاثة: ،لذلك وجوه  
  .}ن يخَالفُون عن امرِهالذيفَلْيحذَرِ {: تعالىأولها: قوله 
  .هم بالسواك<، لأمرتُعلى أمتي قلولا أن أش>: |ثانيها: قوله

  وثالثها: التبادر.
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  إختبارات: سابعا
  أ ـ إختبارات تعليمية تعلُّمية

  .مثّل لكل منهما؟ وما المقصود بهيئته؟ لأمرـ ما المقصود بمادة ا١
  ها لا ترادفه، لماذا؟ولكن ،ـ تدل مادة الأمر بالوضع على الطلب٢
يستلزمه ذلك  الذيما و، ـ ما معنى أن مادة الأمر مشترك لفظي٣

  تحديد معناها إذا وردت في كلام ما؟ إلىبالنسبة 
 (الواجب) ستدل على أن مادة الأمر تدل على الطلب الالزاميإـ ٤

  .ستدلالبالكتاب الكريم، أذكر ذلك مع تقريب الا
  .مادة الأمر على الطلب الالزامي بالتبادر، قرب ذلك دلالةـ إستدل على ٥

  ب ـ إختبارات منظومية

آمرك : >بقوله المصنفالأمر بمادته بما ذكره  استعمالـ هل ينحصر ١
  لماذا؟ <؟بالصلاة

تكون  فكيف لا، لوضع على الطلبـ إذا كانت مادة الأمر تدل با٢
  ؟أليس هذا تهافتا؟ <الطلب>مرادفة لكلمة 

ولماذا كانت ؟ ـ ما الفرق بين المشترك اللفظي والمشترك المعنوي٣
  ؟معنويا مادة الأمر مشتركا لفظيا لا

  ؟ـ ما الفرق بين الوجه الثالث على الوجوب والوجهين الأول والثاني٤
هل معنى ذلك أن ادعاء أن مادة الأمر  ـ بعد ما تقدم في بحث اليوم،٥

موضوعة للوجوب يعتمد على قرينتين طوليتين؟ أذكر دليلا على ما 
  .إليهتذهب 
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  مصادر إغنائية للبحث: ثامنا
  .ـ الحلقة الأولى والثالثة للمصنف+١
  .٢٧ـ ٧ص، ٤ج، بحوث في علم الأصول (حسن عبد الساتر)ـ ٢
  .وما بعدها ٨١ص، ـ كفاية الأصول٣
وما  ٣٦٠ص، ١ج، السيد المروج، نتهى الدراية في توضيح الكفايةـ م٤

  .بعدها
  
  
  
  



  )٤٢( البحث رقم
  )٢الأمر (

  حدود البحث: أولا
  .٩٠ص <الأمر ا صيغةُوأم>: من قوله

  .٩١< صالتصديقي المدلولَ من الصيغة أن الظاهر إن ثم>: قوله إلى
  المدخل: ثانيا

 ليل الشرعي اللفظي في دلالات الألفاظبدأنا الكلام في أول بحوث الد
وقد أنهينا ، إن له مادة وهيئة: قلنا الذي، وشرعنا بدلالة الأمر، وتحديدها

فما ، الهيئة إلىوينتقل كلامنا الآن ، ما تدل عليهحددنا و، الكلام في المادة
  ؟<. . .طهر، >صلّ: تدل عليه هيئة الأمر الذي

 ،والتمنى، كالطلب، لها لهيئةوضع ا ىوسنذكر هناـ أولاـ المعاني المدع
ناشئ من  ؛شتباهر هذه المعاني المدعاة إنما هو اونوضّح أن ذك، غيرهماو

ن هذه أإذ ؛ االخلط بين المدلول التصوري والمدلول التصديقي الجدي له
  .لا كمدلول تصوري ها جملة تامةاعتبارلها ب ةثابت المعاني

إن المدلول : فنقول، لولينثم سنوضح هذا الخلط بذكر هذين المد
النسبة الطلبية : وهو، التصوري في كل هيئات فعل الأمر شيء واحد

، وسنوضح المقصود من هذه النسبة الطلبية، وليس شيئا آخر ،الإرسالية
ما  وهو، وإنه الموازاة لا الترادف، الطلب أو الإرسال وعلاقتها بمفهوم
 ،مفاهيم الإسمية الموازية لهافي المقارنة بين الحروف والذكرناه بالضبط 

  .قبل ذلك و>إبتداء< مثلا كمن
وأما المدلول التصديقي الجدي ، المدلول التصوري إلىهذا بالنسبة 

، فهو ذلك الأمر الثابت في نفس المتكلم، الثابت للهيئة بوصفها جملة تامة
، وفي هذه المرحلة فقط تتعدد الدواعي، الصيغة استعمال إلىدعاه هو ما و
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فقد يكون الداعي هو ؛ تصورية للهيئة أنها معان ي المعاني التي تخيلواوه
فهو  ،وأما المدلول التصوري. . . ، وقد يكون، وقد يكون التمني، الطلب

  .ثابت في الجميع
من أن  ؛وهذا الكلام كله إنما هو بناء على المسلك المختار والمشهور

، مسلك التعهدناء على وأما ب، الدلالة التصورية إنما هي دلالة وضعية
فلابد من الالتزام بتعدد الموضوع له؛ فإن الموضوع له على هذا المبنى 

  كما تقدم. هو المدلول الجدي
  ثالثا: توضيح المادة البحثية

  ذكرت لصيغة الأمر عدة معاني، منها:
  الطلبـ ١

رحمك<، فما نفهمه من  لْبشيء، فيقول مثلا: >ص تعالىفعندما يأمر 
  هو كون صلة الرحم مطلوبة.الصيغة 

  كما في الدعاء مثلا: >أرزقنا العافية في الدين والدنيا<.الترجي، ـ ٢
  ـ التمني٣

 الشاعر:  كما في قول

  هازلُ فس جِدي إن دهركويا نَ      ذميمةٌ إن الحياةَ رزُ فيا موتُ  
  التهديدـ ٤

اتنَا لَا يخْفَون علَينَا ن يلْحدون في آيالذيإِن : {تعالىكما في قوله 
 إِنَّه شئْتُم ما اعملُوافي النَّارِ خَير أَم من يأْتي آمنًا يوم الْقيامة  يلْقَىٰ أَفَمن

  )١(}.بصير تَعملُون بِما
                                      

 .٤٠فصِّلت: )١(
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  ـ الاستهزاء٥
  .بقصد الاستهزاء» شتر قصراًإ«قال للفقير: كما لو 

  التعجيزـ ٦
  السماء<. إلى رول الانسان للآخر: >طكما في ق

  التسخيرـ ٧
 فَقُلْنَا السبت في منكُم اعتَدوا نالذي علمتُم ولَقَد: {تعالىكما في قوله 

مةً كُونُوا لَهدرق  ينئ١(.}خَاس(  
ذُق إِنَّك أَنْتَ الْعزِيزُ  {: تعالىهانة، كما في قوله ومنها: الإـ ٨
  )٢(. }يمالْكَرِ
  مما ذكر لهيئة (صيغة) الأمر من معاني. غير ذلكو

  ما وضعت له صيغة الأمر 
  بناء على المسلك المختار ما وضعت له صيغة الأمر أولا: 

  واحد ما وضعت له صيغة الأمر

وبملاحظة هذا الكم من المعاني المدعاة لصيغة الأمر، قد يدعى انها 
  ة أوضاع لتلك المعاني.من المشتركات اللفظية؛ إذ وضعت بعد

 صيغة ليست مشتركا لفظيا، وإنما هيهو ان ال الصحيحإلا أن 
 إن؛ إذ قلنا سابقا: ةموضوعة لمعنى واحد هو النسبة الطلبية أو الارسالي

الهيئة  اعتبارجميع الهيئات بما فيها هيئات الأفعال قد وضعت للنسبة؛ ب
  معنى حرفيا قائم بأطرافه.

                                      

 .٦٥البقرة: )١(

 .٤٩الدخان: )٢(
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  وبعبارة أخرى:
ت استعمالا جميعواحد في  لول الوضعي المستعمل فيه الصيغةالمد

كما سنوضح  ،ةأو النسبة الطلبي ،النسبة الإرساليةإما ، وهو هذه الصيغة
  الفرق بينهما بعد قليل.

ولكن كيف ذلك ونحن نرى المعاني المختلفة لصيغة الأمر، ومنها ما 
  ؟!متقد

واحد لا يختلف في : المعنى الموضوع له الصيغة والجواب باختصار
ما المعاني النسبة الطلبية أو الارسالية، وأ ت، وهوستعمالاجميع الا

 ستعمالوأغراض مختلفة لا دواعالمختلفة المدعاة، فإنّما هي مجرد 
  .، أي: في المداليل التصديقيةالصيغة يحتاجها الانسان في محاوراته

مداليل وعليه: فالمدلول التصوري واحد في الجميع، وتلك مجرد 
تصديقية مختلفة تعبر عن الدواعي والأغراض المختلفة، كداعي الترجي، 
وداعي التمني، وهكذا، فهو يستعمل الصيغة في النسبة الطلبية أو 

  دعاه لذلك؟  الذيالارسالية في الجميع، ولكن، ما هو الداعي 
  والجواب:

: هو داعي التمني تارة، وداعي الترجي أخرى، وهكذا، وإن شئت، فقل
  والترجي أخرى، وهكذا. ،لإبراز التمني مرة
  :وأما التفصيل

 ،تصور أن صيغة الامر من المشترك اللفظي نم إلىما وقع بالنسبة 
 الذيهو الخلط بين المدلول التصوري والمدلول التصديقي الجدي، 

 ن الصيغة تمثل جملةًأ اعتبارأسميناه سابقا بالمدلول التصديقي الثاني؛ ب
  ن الجملة التامة لها دون غيرها مدلول تصديقي ثان.تقدم أتامة، وقد 
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ن الصيغة هيئة من الهيئات، والهيئة لابد أن تكون قد أ: وبيان ما تقدم
وضعت لمعنى من المعاني، وهو المدلول التصوري لها، وهذا المعنى 
لابد أن يكون من سنخ المعاني الحرفية كما هو الحال في جميع المعاني 

  الحرفية.
ن يكون هذا المعنى نفس الطلب بما هو مفهوم لى هذا، لا يمكن أوع

اسمي هو السعي نحو المطلوب، ولا المعنى الاسمي للارسال؛ فإن 
 ،التي يمكن للذهن أن يتصورها مستقلة ،هذين من المعاني الاسمية

إن المعاني الحرفية  في ما تقدم: أمر آخر، بينما قلنا إلىوبدون الحاجة 
فيها ذلك، فلابد أن تكون الصيغة موضوعة لا للطلب أو مما لا يمكن 

الارسال بما هما مفهومان ومعنيان اسميان، وإنما بما هما معنيان حرفيان، 
وهو ما نعبر عنه بالنسبة الطلبية أو الارسالية، هذه النسبة التي توازي 

  ولا ترادفهما. ،الطلب والارسال
وبين النسبة الطلبية  ،لأخرى: العلاقة بين الطلب والارسا وبعبارة
الحروف في ما سبق؛ من أن  إلىهي عين ما قلناه بالنسبة  ،والارسالية

النسبة بين الحرف وما يذكر له من معنى ليس هو الترادف، وإنما هو 
، فكذلك في وإنما (يوازيها) ،الموازاة، فالحرف (في) لا يرادف (الظرفية)

  المقام.
  ساليةالمقصود بالنسبة الطلبية أو الار

 الذيا ما نقصده بالنسبة الطلبية أو الارسالية، فهو الربط الخاص موأ
والمطلوب  المطلوببين  وربط ن نسبةيحصل بالطلب أو بالارسال م

  .إليه لل والمرسالمرسمن نسبة وربط خاصين بين منه، و
زائه، فهو واحد ة الأمر بإوضعت صيغ الذيهذا هو المدلول التصوري 
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  لا مفهوم الطلب والارسال. ،الربطيمثل النسبة و
  المدلول التصديقي الجدي لصيغة الأمر

ما تقدم من النسبة الطلبية أو الارسالية هو المدلول التصوري لصيغة 
، إلا أن لهذه الصيغة مدلول تصديقي أول، وهو ما عبرنا عنه الأمر

ي، وهو دلالتها على قصد إخطار المتكلم لمعناها ستعمالبالمدلول الا
ت؛ إذ هو قصد إخطار ستعمالالتصوري، وهذا أيضا واحد في جميع الاا

  ما وضعت الصيغة بإزائه، وهو النسبة كما تقدم.
الصيغة جملة تامة مكونة من الفعل والفاعل، فإن لهاـ كغيرها  اعتباروب

من الجمل التامة ـ مدلولا تصديقيا ثانيا، وهو ما يعبر عن دلالة الهيئة 
 ـوقصد إبرازه، وهو ما قلنا ـ أيضا  ،الصيغة جدا على ما قصده مستعمل

  إنه ينكشف بالظهور الحالي السياقي.
وفي هذا المدلول، وفي هذه المرحلة من مراحل الكلام، يقع التنويع 

عيت للأمر، فالهيئة تكشف سياقا وحالا عما نشاهده من معاني اد الذي
النسبة الطلبية أو أن يخطر المدلول التصوري للأمر ( إلى المتكلم ادع

يكون الداعي لإخطار النسبة الارسالية أو الطلبية  ،الارسالية)، فتارة
ضعت و الذي التصوري ا المدلولُمأالتمني، وهكذا، و ،الترجي، وتارة

  بإزائه الصيغة، فواحد في الجميع.
أن القاعدة ستقتضي  :ليها بعد كل هذه الجهود، هيالنتيجة التي نصل إ

لو استُ ةَالصيغ أنالمدلولَ عملت في الكلام، فإن لها هو  التصوري
قلنا: إنه النسبة الطلبية أو الارسالية، وأما المدلول التصديقي  الذيالطلب، 

أيضا، وهو قصد إخطار هذه النسبة، وأما المدلول  الأول، فهو واحد
التصديقي الثاني، أي: المدلول الجدي، فسيأتي الكلام عن تحديده في 
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، أي: ما دعى نه داعي الطلب: إ، وسنقولتعالىالبحث التالي بعونه 
  .المتكلم للطلب، أو قل: لإخطار المدلول التصوري

ن القائل بأ ،المسلك المختار المشهوركله ـ طبعا ـ بناء على  اهذ
مسلك الكلام بناء على الآن الدلالة الوضعية هي الدلالة التصورية، ويأتي 

  .التعهد
  مسلك التعهدبناء على  وضعت له صيغة الأمر  ماثانيا: 

فسر ي الذي، + اختاره السيد الخوئي الذيأما بالنسبة للمسلك و
أن الجملة الناقصة موضوعة  إلىنتذكر أنه كان يذهب الوضع بالتعهد، ف

للمدلول التصديقي الأول، فيما الجملة التامة موضوعة للدلالة على 
ما نسميه بالمدلول التصديقي الجدي،  المدلول التصديقي الثاني، وهو

ة، ما ننا نتكلم إذا عن جملة تامنتكلم في وضع هيئة الأمر، فإوبما أننا 
ستكون موضوعة للمدلول  مسلك التعهدأن هذه الصيغة بناء على  :يعني

  التصديقي الجدي.
ستكون مشتركا ـ على هذا ـ هو أن الصيغة : المتقدم ما يعنيه الكلام

ذ ستكون موضوعة لكل قصد وداع من القصود والدواعي التي لفظيا؛ إ
ما  استعمالأن تحديد المراد في  :، ما يعنيذكرت معان لصيغة الأمر

نة، وإلا، سيكون مجملا، لا لصيغة الأمر سيعتمد على وجود قرينة معي
  يمكن التمسك به للوجوب أو غيره. 

ىتعالتوضيح في البحث التالي بعونه  وسيأتي مزيد.  
  رابعا: متن المادة البحثية

 ،والتمنّي ،كالطلبِ ،فقد ذُكرتْ لها عدةُ معان ،)١(وأما صيغةُ الأمرِ
                                      

 ه.ا أحيانا وبذاك أحيانا أخرى. فانتبالصيغة والهيئة أمر واحد، ولهذا، نعبر بهذ)١(
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خلطٌ بين  ـ في الواقعِـ وغيرِ ذلك، وهذا  ،والتعجيزِ ،والتهديد ،والترجي
للصيغة ري١(المدلولِ التصو(، يالجد والمدلولِ التصديقي)؛لها )٢ 

 .)٣(تامةً ها جملةًاعتبارب

، )٤(لها مدلولٌ تصوري )هيئةَ فعلِ الأمرِ :أي(وتوضيحه: أن الصيغةَ 
كما هو الشأن في سائرِ  ؛كون من سنخ المعنى الحرفيي لابد من أنو

بما هو )٥(الهيئات والحروف، فلا يصح أن يكون مدلولها نفس الطلبِ
الإرسالِ نحو ولا مفهوم ،اسمي بل مفهوم ،ةإرساليةٌ  نسبةٌ طلبيةٌ أو)٦(الماد

توازي مفهوم الطلبِ أو مفهوم الإرسالِ، كما توازي النسبةُ التي تدلُّ 
  .)٧(مفهوم الانتهاءِ» إلى«عليها 

والعلاقةُ بين مدلولِ الصيغة بوصفه معنى حرفياً ومفهومِ الإرسالِ أو 
ومدلولِ  ،)في(و )،إلى(و )،من(الطلبِ، تشابه العلاقةَ بين مدلولِ 

  .)٨(فهي علاقةُ موازاة لا ترادف )؛الظرفية(و )،الانتهاءِ(و )،الابتداء(
أو الإرسالية الطلبية بالنسبة يحصلُ  الذيالربطَ المخصوصَ  :ونقصد

لِ بالطلبِ أو بالإرسالِ بين المطلوبِ والمطلوبِ منه، أو بين المرس
                                      

 وهو المعنى الموضوع له الصيغة.)١(

 وهو المدلول التصديقي الثاني الخارج عن المعنى الموضوع له.)٢(

 من فعل وفاعل.)٣(

 ، فلابد لها من مدلول تصوري وضعت بإزائه.باعتبارها موضوعة)٤(

 أي: طلب المادة المأخوذة في الفعل، كالصلاة في >صلِّ<.)٥(

 أي: بل بما هو نسبة... .)٦(

 كما تقدم بالتفصيل في الدروس الماضية.)٧(

 فإن المعنى الاسمي لا يرادف المعنى الحرفي؛ لكونهما من سنخين مختلفين.)٨(
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وهذا هو المدلوإليهلِ والمرس ،للصيغة ري١(الثابتُ بالوضع ،لُ التصو(.  
 نةً من فعلٍ وفاعلٍاعتباربـ وللصيغةةً مكومدلولٌ  ـ ها جملةً تام

 عن أمرٍ)٣(إذ تكشف سياقاً ؛لا الوضعِ )٢(تصديقي جدي بحكمِ السياقِ
، وفي هذه )٤(الصيغة استعمال إلىدعاه  الذيثابت في نفسِ المتكلّمِ هو 

، )٥(تعدد الدواعي التي يمكن أن تدلَّ عليها الصيغةُ بهذه الدلالةالمرحلةُ ت
التعجيزَ،  ،الترجي، وثالثةً ،يكون الداعي هو الطلب، وأخرى ،فتارة

  .)٧(مع انحفاظ المدلولِ التصوري للصيغة في الجميع ،)٦(وهكذا
لةَ الوضعيةَ بأن الدلا لقائلِا ،المشهورِ ،هذا كلُّه على المسلك المختارِ

القائلِ بأن الدلالةَ  ،مسلك التعهد، وأما بناءً على )٨(هي الدلالةُ التصوريةُ
يالمدلولَ الجد الوضعيةَ هي الدلالةُ التصديقيةُ، وأن  ةالتام هو  )٩(للجملة

المعنى الموضوع له ابتداءً، فلابد من الالتزامِ بتعدد المعنى في تلك 
  .لاختلاف المدلولِ الجدي ؛)١٠(اردالمو

                                      

 فهو واحد في الجميع.)١(

 والحال.)٢(

 وحالا.)٣(

 وهو الداعي والغرض من الاخطار.)٤(

 وهي الدلالة التصديقية الثانية.)٥(

 وقد تقدم أمثلة ذلك كله في الشرح.)٦(

 وهو النسبة الطلبية أو الارسالية كما تقدم.)٧(

لا  ،قيتاناسي ،حاليتان ،وأما الدلالتان التصديقيتان أولى والثانية، فهما دلالتان)٨(
 ان كما تقدم بالتفصيل.وضعيت

وهو محل الكلام؛ فإن الكلام في صيغة الأمر، وهي من الجمل التامة لا الناقصة،  )٩(
 أيضا. لكما تقدم بالتفصي

اني المدعاة لصيغة الأمر. فتكون عأي: موارد التمني والترجي وغيرها من الم)١٠(
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  خامسا: تطبيقات ونكات منهجية
  التطبيق الأول

البحث السابق مباشرة، لوجدنا أن المصنف + قال  إلىلو رجعنا 
كما أن مادة الأمر لا ينحصر معناها لغة بالطلب، بل ذكرت لها >هناك: 

تكون  ،معان أخرى، كالشيء، والحادثة، والغرض، وعلى هذا الأساس
  .<قرينة إلىا لفظيا، وتعيين الطلب بحاجة مشترك

ونلاحظ أن هذا الكلام صريح في كون لفظ الأمر ـ مادة الأمرـ إنما 
و. . . ، كلها  ،والشيء ،هو من المعاني والمفاهيم الإسمية؛ فإن الطلب

  معان إسمية.
إن الصيغة ـ هيئة >+ يقول:  المصنفوأما في هذا البحث، فنلاحظ 

 ها نفسفلا يصح أن يكون مدلولُ ،دلول تصوري. . .فعل الأمر ـ لها م
سمي، ولا مفهوم الإرسال نحو المادة، بل نسبة الطلب بما هو مفهوم ا

  .<طلبية أو إرسالية توازي مفهوم الطلب أو مفهوم الإرسال
ونلاحظ أن هذا الكلام صريح في كون صيغة الأمر ـ هيئة الأمر ـ إنما 

فية، فلاحظ الفرق بين مادة الأمر، حيث هي من المعاني والمفاهيم الحر
  نها من المفاهيم الحرفية.المفاهيم الإسمية، وهيئته، حيث أ نها منأ

  التطبيق الثاني
ته استفد، وإلى ما والسابقته من البحث الحاضر استفدما  إلىإرجع 

بحوث في (قول المصنف + في ووجه  ،من التطبيق الأول، واشرح
 )إفعل(لا إشكال في أن قوله: >: سن عبد الساتر، للعلامة ح)علم الأصول

يدل على الطلب، ولكن قال أولا  الكلامفي كيفية هذه الدلالة، فكان ي
                                      

 الصيغة مشتركا لفظيا كما تقدم في الشرح بالتفصيل.
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موضوعة للطلب، ولا ينبغي أن  )إفعل(صيغة  بنحو الكلام الساذج: إن
 )إفعل( صيغةَ نبحيث أ ؛يكون المقصود من ذلك ما هو ظاهر لفظه

لمفهوم  )الطلب(لطلب على حد موضوعية لفظ تكون موضوعة لمفهوم ا
  )١(.<الطلب

  سادسا: خلاصة البحث
الأمر، فقد ادعي أن  (هيئة) تكلمنا في هذا البحث عن دلالة صيغةـ ١

  .وغيرهاوالترجي، والتهديد، لها عدة معان، كالطلب، والتمني، 
شتباه المدلول أن هذا من ا إلىالمصنف + ذهب  إلا أنـ ٢

 الوضعي المدلول التصوري لمدلول التصديقي الجدي؛ فإنالتصوري با
نها جميع الهيئات ـ؛ لأهو النسبة ـ شأنه شأن  ،لهيئة الأمر شيء واحد

سمي، وهذه النسبة هي النسبة امعان حرفية، وليس الطلب بما هو مفهوم 
  الإرسالية أو الطلبية.

وم الطلب، وإنها وإنها الموازية لمفه ؛ثم بينّا المراد بهذه النسبةـ ٣
  يحصل بالطلب أو الإرسال. الذييقصد بها الربط المخصوص 

هذا بالنسبة للمدلول التصوري للصيغة، وأما المدلول التصديقي ـ ٤
لا بالوضع، وقرينة الحال ها جملة تامة بالسياق اعتبارب ؛الثابت لها ،الجدي

تتعدد ، وهنا وقصد الإخطار الصيغة استعمال إلىمادعى المتكلم  فهو
التمني، وقد الدواعي وتختلف، فقد يكون الداعي الطلب، وقد يكون 

  .ذلك من الدواعي غيريكون الترجي، و
، وكون الدلالة التصورية وضعية ؛عتبارهذا كله بناء على مسلك الاـ ٥
دا بناء على وأمفلابد من الالتزام بكون الصيغة مشتركا مسلك التعه ،

                                      

 .١١١، ص٤علم الأصول (حسن عبد الساتر)، جبحوث في )١(
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الصيغة هو المدلول التصديقي الجدي لا  لفظيا؛ فإن الموضوع له هذه
  .عتبارالمدلول التصوري كما كان عليه الحال على مسلك الا

  إختبارات: سابعا
  أ ـ إختبارات تعليمية تعلُّمية

  .ـ أذكر المعاني التي ذكرت لهيئة الأمر مع التمثيل لكل منها١
ة ن المعاني المختلفة المذكور؛ من أالمصنف + ما ادعاهـ ما معنى ٢

إنما هي خلط بين المدلول التصوري للصيغة والمدلول ، لصيغة الأمر
  ؟التصديقي الجدي لها

ـ لماذا لا يصح أن يكون المدلول التصوري للصيغة نفس الطلب بما ٣
  ؟هو مفهوم إسمي

  ؟ـ ما المقصود بالنسبة الطلبية أو الإرسالية٤
مسلك  لفظي بناء على ن الصيغة مشتركلماذا يجب الالتزام بأـ ٥

  ؟التعهد
  ب ـ إختبارات منظومية

التصديقي الجدي في كل من أفعال وـ ما هو المدلول التصوري ١
  ؟التالية الواردة في العبارات الأمر

  .}حافظُوا علَى الصَّلَوات{أـ  
  .}وقُلِ اعملُوا فَسيرى اللَّه عملَكُم{ـ ب
  .جاءماله الر رحم من رأسا ،ـ اللهم ج
قامت عليه دعوى المصنف + بأن المعاني  الذيـ ما هو الأساس ٢

إنما هي خلط بين المدلول التصوري والمدلول  ،المذكورة لصيغة الأمر
  ؟التصديقي الجدي لها
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  ؟في ما نحن فيه <وبين >الترادف <الموازاة>ـ ما هو الفرق بين ٣
 ـ ما هي الخطوات التي اتبعها المصنف في تحديد مدلول صيغة٤

  الأمر؟ 
خطوات تحديد مدلول مادة الأمر، ثم قارنها بخطوات  إلىإرجع أولا 

  بحث اليوم.
  مصادر إغنائية للبحث: ثامنا

  .ـ الحلقة الأولى والثالثة للمصنف +١
  .١١١ص، ٤ج، بحوث في علم الأصول (حسن عبد الساتر)ـ ٢
  .٤٥ص، ٢ج، بحوث في علم الأصول (الهاشمي)ـ ٣
  





  )٤٣( البحث رقم
  )٣مر (الأ

  حدودالبحث
  .٩١ص <التصديقي المدلولَ من الصيغة أن الظاهر ثم إن>: من قوله

  .٩٣ص <مرأخرى للأَ دلالاتٌ>: قوله إلى
  المدخل: ثانيا

، لها عدة معان نوقد ادعي أ، كان كلامنا في دلالة صيغة الأمر
صوري شتباه المدلول التوذكرنا أن هذا من ا، وغيرهما، والتمني، كالطلب

للأمر ليس  الوضعي التصوري المدلولَ فإن؛ بالمدلول التصديقي الجدي
فإنما هو في  ،وإن كان هناك اختلاف، أو الإرسالية إلا النسبة الطلبية

لمستعمل الهيئة قد يكون  الداعي فإن؛ مرحلة المدلول التصديقي للهيئة
لمسلك القائل وهذا كله بناء على ا، وهكذا، وقد يكون التمني، الطلب

الوضعية هي الدلالةُ التصوريةَ الدلالةَ بأن.  
فسوف ، ا في هذا البحثوأم، السابق بحثناه ذكرناه في هذا كلُّ

  :لهذه المحاورنتعرض 
هي القاعدة في  ماالمتقدم الذكر، بناء على المذهب المشهور : الأول

  ؟جعل المتكلم يستعمل هيئة الأمر الذيتحديد الداعي 
تحديد الظاهر  إلىن الجواب على هذا السؤال يتم بالرجوع وسنرى إ

، من التمني، وإنه الطلب دون سائر الدواعي الأخرى، من كلام المتكلم
  .وسنذكر الدليل على ذلك، أو غيره

  وفرقها عن الأوامر المولوية. ،الأوامر الإرشاديةالثاني: 
الطلب دون  هوصيغة الأمر  ستعماللاثم إذا تعين أن الداعي الثالث: 

الذي ،أم أنه مطلق الطلب غيره من الدواعي، فهل هو الطلب اللزومي 
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  يتناسب مع اللزوم والاستحباب؟
  نه اللزومي، ونذكر الدليل على ذلك أيضا.وسنقول: إ

  غير فعل الأمر في إفادة الطلب. استعمالالرابع: 
  ثالثا: توضيح المادة البحثية

  لصيغة الأمر هو الطلب الجدي يالمحور الأول: المدلول التصديق
 الذيبعد أن ثبت أن صيغة الأمر موضوعة للمدلول التصوري، وأن 

هو المدلول التصديقي الثاني، في الصيغ المختلفة للأمر إنما يختلف 
و الارسالية، لابد خطار النسبة الطلبية ألإوالداعي  ،وهو المدلول الجدي

أي مدلول د ورودها في الكلام، ن ظاهر هذه الصيغة عنمن الكلام في أ
  جدي من المداليل المختلفة التي تقدم ذكرها؟

والصحيح: إن ظاهر الصيغة هو أن الداعي والمقصود الجدي هو 
  عليه الظهور. الطلب دون الدواعي المختلفة الأخرى؛ فإنه ما يدلُّ

هو خلو الكلام من قرينة تعين  البحث إنمانعود لنكرر: إن محل 
أي: تعين المدلول التصديقي الجدي من تلك الدواعي الداعي، 

المختلفة، وإلا، فمن الواضح أن النتيجة في مثل هذه الحالة تتبع ما قامت 
في حالة عدم مثل هذه القرينة؛ بحيث إنما هو الكلام فعليه القرينة، 

قرينة،  إلىفي هذه الحالة بدون حاجة  يحمل الكلام على هذا الداعي
العناية  إلىج يحتامما  من الدواعيغيره مل على وبحيث يكون الح

  والقرينة؛ فلا يصح الحمل عليه إلا بوجودها.
  :وإليك التفصيل

وقلنا هناك: معنى حجية الظهورالكلام عن الحلقة الأولى  م فيتقد ، 
ة ن اللفظ الواحد في مرحلة الدلالة التصورية قد يكون له معان متعددإ
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اللفظ هو ما  إلىتلك المعاني  أقرب إلا أن، نالذه إلىتنسبق جميعها 
  .الذهن، وعليه إلىكان أسرع انسباقاً 

 أقرب المعانيبكلامه أنه يريد  هوحال المتكلّم وقلنا أيضا: إن ظاهر 
، وهذا الذهن منه، وهذا الظهور حجة إلىاللفظ، أي: أسرعها انسباقا  إلى

حجية ظهور حال المتكلّم  :أي ،ما يعبر عنه في كلماتهم بحجية الظهور
  المدلول  وذلك لأصالة التطابق بين ؛اللفظ إلىفي إرادة أقرب المعاني 

  .التصديقيالمدلول التصوري و
هو أننا نتّخذ الظهور المستفاد من حال : معنى حجية الظهور ،إذن

المتكلّم أساساً لتفسير مراده. فالظهور هو الأصل في تفسير مراد المتكلم، 
لكون الظهور هو  ؛يعبر عن حجية الظهور بأصالة الظهور ،ومن هنا

  تفسير الدليل اللفظي.والقاعدة في الأصل 
المتقدم، هو أن هناك قاعدة  الكلاممن خلال  إليهما أردنا الوصول 

المخاطَ تعينأصالة في تعيين مراد المتكلم، وهي ما يعبر عنها ب ب
 للكلام، التي هي ول التصديقيالتصوري والمدل  المدلول  التطابق بين

   أصل عرفي عام بحسب المناسبات المركوزة في أذهان العرف.
أصالة السنخية بين المدلولين، ويمكنك أن تعبر عن هذه القاعدة، ب

  .فأصالة السنخية والتطابق هي أصل عرفي عقلائي عام
  التطابق بينن تعبر بأن هناك ظهورا حاليا هو وكذا يمكنك أ

نريد وللكلام والمدلول التصديقي الجدي إيجاباً،  )اللفظي  لولالمد(
ورية والدلالة بالمدلول اللفظي: المدلول المتحصّل من الدلالة التص

  . ولىالتصديقية الأ
لي االقاعدة المستقاة من الظهور الح ، فإن)تطابق(فإن لم يكن 

يل التصديقية المدال )أقرب(للمتكلم، تقتضي أن يكون المقصود بالكلام 
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  المداليل.هذه في حالة تعدد 

وهذه القاعدة الأخيرة يمكن أن تكون كافية للتعبير عن القاعدة 
تشمل المصداق  فإنّهاالمرجع في المقام لتعيين المراد النهائي للمتكلم؛ 

 )الأقرب(تماما مع المدلول التصوري، كما تشمل المصداق  )المتطابق(
  لتطابق التام.لذلك المدلول في حالة عدم ا

، دع ما عندنا من معلومات ومعطيات لحد الآنتسلنبلحاظ ما تقدم، ف
  :ونضعها نصب أعيننا؛ فنرى أين نحن الآن

هو أن المدلول التصوري لصيغة الأمر واحد، هو إما  :عندنا الذي
  النسبة الطلببية أو النسبة الارسالية.

و قصد إخطار أن المدلول التصديقي الأول للصيغة ه :وعندنا أيضا
  المدلول التصوري المتقدم الذكر.

الثاني) التصديقي ن المدلول التصديقي الجدي (وأخيرا: عندنا: أ
 هذه لصيغة الأمر متعدد متنوع بتنوع وتعدد الدواعي للإخطار، وأحد

  المداليل هو الطلب.
وبعد مفاعلتها بما المعطيات المتقدمة الذكر،  عتبارومع أخذنا بنظر الا

  :النتيجة التالية إلىن مطالب هنا أخيرا، نصل تقدم م
حال المتكلم  أن يكون ظاهر ن، تعيإن أصالة التطابق التي تقدمت

بالصيغة قد قصد إخطارها بداعي الطلب دون الدواعي الأخرى؛ فإن 
تماما مع المدلول التصوري،  )المتطابق(ن يكون المصداق إما أ الطلب
 إلى )الأقرب(وإما أن يكون المصداق كونه مصداقا حقيقيا،  :بمعنى

  حقيقة المدلول التصوري، وذلك بالتفصيل التالي:
قلنا: إن المدلول التصوري لصيغة الأمر إما أن يكون النسبة الطلبية أو 
النسبة الإرسالية، فإذا اخترنا أنه النسبة الطلبية، فمن الواضح أن المصداق 
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ه تماما هو داعي الطلب دون مع )المتطابق(الحقيقي للمدلول التصوري و

حقيقيا ؛ لوضوح أن تلك الدواعي ليست مصداقا المتقدمة غيره من الدواعي
أو غير  ،أو التمني ،أو الترجي ،أو التعجيز ،من مصاديق الطلب؛ فالتهديد

   .كما هو واضح ليست مصاديق حقيقية للنسبة الطلبية ،ذلك من الدواعي
تنسجم مع المدلول الأخرى لا دواعي كلّ الوننبه على أننا لا ننفي أن 

أن المدلول التصوري والمدلول التصديقي الأول ب؛ كيف وقد قلنا اللفظي
  ت؟!ستعمالاواحد في جميع تلك الا

بل ما نقوله: هو أن تعيين ما هو الظاهر من حال المتكلم من تلك 
 يقتضي أن يكون هو ما ادعيناه ،الدواعي والمداليل التصديقية في الجميع

من داعي الطلب (داعي الإرادة) دون غيره؛ وكل ذلك ببركة القاعدة 
  جيدا.  تقدم. فانتبه الذيوالأصل 

  هذا كله إذا قلنا بأن المدلول التصوري للصيغة هو النسبة الطلبية.
وأما إذا قلنا بأنه النسبة الارسالية، فإن القاعدة المتقدمة الذكر تقتضي 

هو ان مقصوده كان الطلب دون الدواعي  أيضا أن يكون ظاهر حال المتكلم
  .الأخرى، مع أنها كلها ـ كما تقدم قبل قليل ـ متناسبة مع النسبة الارسالية

رناها سابقا بأنها الربط الخاص وتوجيه ذلك: إن النسبة الطلبية فس
ويعبر عنها بالارسال ، هل نحول والمرستوجده الصيغة بين المرس الذي

ومن الواضح أن المصداق الحرفي لا الاسمي، أو التحريك بالمعنى 
من داعي الطلب بصورة مباشرة الحقيقي لهذه النسبة بهذا المعنى، إنما ينشأ 

أو غيرهما من الدواعي  ،أو الترجي ،التمني دون غيره من الدواعي؛ فإن
ليست هناك علاقة مباشرة بينها وبين الارسال بالمعنى الحرفي المتقدم 

  .قتها بهذا المعنى إنما تكون عن طريق الطلب لا غيرالذكر، وإنما علا
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ن يكون يتعين أع ما تقدم، هي: أنه والنتيجة التي نخلص اليها من جمي
يكون المدلول  لابد من أن :أي، المراد الجدي والداعي هو الطلب

دون غيره من الدواعي؛ وذلك  هو الطلبالجدي للصيغة التصديقي 
ية العقلائية المرتكزة متقدمة الذكر، التي هي عملا بمقتضى القاعدة العرف

  المرجع للمخاطب في تعيين مراد المتكلم.
يتعين داعي الطلب دون سائر يمكن أن نقول:  ،وعلى هذا الأساس

  )١( الدواعي الأخرى بظهور الكلام.
  الأوامر الإرشاديةالمحور الثاني: 

وهو ما  أحيانا، قد يكون المدلول الجدي لصيغة الأمر غير الطلب
نسميه بالأوامر الإرشادية، فهذه أوامر أيضا، وهي موضوعة لعين ما تقدم 

، كما أن المدلول وضعت بإزائه صيغة الأمر الذي من المدلول التصوري
هو عينه في هذه الأوامر، ـ وهو قصد الإخطار ـ التصديقي الأول 

تكلم الداعي للم الصيغة، هو عما تقدم في والشيء الوحيد المختلف هنا
                                      

ن الداعي هو الطلب، تقولوا مرة: ظاهر الكلام هو أ نوإن سألت: كيف يصح أ)١(
وتقولوا مرة أخرى: ظاهر حال المتكلم هو أن الداعي هو الطلب؟! فهل الظهور في 

المقام لفظي كلامي أم حالي ؟سياقي!  
فقلنا: إن الظهور الحالي السياقي هو السبب في  هنا سابقا على هذه النكتة؛أجبنا: نب

أو ما ادعيناه سابقا مما شابه المورد؛ من  ،ظهور الكلام واللفظ في ما ندعيه هنا
من أن المدلولين التصديقيين الأول والثاني مدلولان حاليان تابعان : ما تقدم؛ قبيل

، وهو أن نبهنا عليهالمقصود بذلك هو ما  والمرتكزات العرفية؛ فإن ملسياق الكلا
هذا الظهور الحالي والسياقي هو السبب في ظهور الكلام في المعنى الفلاني، 
ولهذا، صح الكلام عنه هنا في المقام الأول من المقامات الثلاثة من البحث في 

 الدليل الشرعي اللفظي، وهو تحديد دلالات الدليل اللفظي. فانتبه. 
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أو غير ذلك،  ،أو الترجي ،أو التمني ،وامر؛ فإنه أمر غير الطلبمن هذه الأ
  وجعله. ،وهو إنشاء الحكم

  :وتفصيله
نّه يدلّ ، هو أفي دلالة الأمروالقاعدة الأصل الآن، هو أن  إلىما فهمناه 

ن هذا الطلب هو طلب وجوبي : إ، وسنقول بعد ذلكطلب المادة  على
وهذا القسم من الأوامر هو ما نسميه بالأوامر  ،إلزامي لا استحبابي

 ، وتكونهاظهروي ،هالمولى فيها مولويتَ عمليوهي الأوامر التي المولوية، 
لهذا، يكون لها المولوي، ووالارسال  ،والتحريك ،بداعي البعث مجعولةً
تها موضوعاً لاستحقاق العقاب، تقع مخالفُتعذير، فالتنجيز وصفتا ال
، »صلِّ«قوله:  :ها موضوعاً لاستحقاق الثواب، من قبيلوامتثالُتها وموافقُ

  ، وغير ذلك من الواجبات الأخرى الثابتة في الشريعة.»مصُ«أو: 
  الأوامر الارشادية

في غير ما تقدم من إظهار في جملة من الأحيان  الأمريستعمل 
ة الصيغلهذا، تكون ء، و شي إلىمحض الإرشاد وهو المولوية وإبرازها، 

ما أي مظهر من مظاهر المولوية، خالية تماما من في مثل هذه الحالات 
لا تقع مخالفتها بما هي في هذه الحالات يعني بالتبع: أن الأوامر 

 موضوعاً للثواب، فالأمر الإرشاديبما هي موضوعاً للعقاب، ولا موافقتها 
عن كونه إخباراً. حقيقته وماهيتهفي  لا يخرج  

   إليهالإرشادية باختلاف المرشد  اختلاف الأوامر
فقد  ؛فيها إليهد والأوامر الإرشادية تختلف باختلاف ما هو المرشَ

لشيء؛ ف رطية شيءٍشَ إلى يكون الارشادستقبل القبلةَإ>: جملةفي  الأمر 
وذلك لأننا نعرف من ؛ والوجوب ه الطلبليس مفاد< مثلا، بذبيحتك
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ثماً، وإنّما لم يكن آ ،بل القبلة بالذبيحةلو لم يستقما أن شخصاً الخارج 
شرطية   إلىالإرشاد  ـ إذنـ هنا فمفاد الأمر تحرم عليه الذبيحة، 
أن  اعتبارب وقد يعبر عن ذلك بالوجوب الشرطي؛الاستقبال في التذكية، 

في المشروط.  الشرط واجب  
ليس مفاده طلب  < كذلك؛ فإنهغسل ثوبك من البولإ> :والأمر في

، وهو حكم وضعي لا نجاسته بالبول  إلىه، بل الإرشاد ل ووجوبالغس
، وهذا حكم وضعي هو الماءالمتنجس بالبول  ، وأن مطهرتكليفي مولوي

ه ه، فإنَّر ثوببأن المكلف لو لم يطه ـ أيضاـ أيضا؛ لأننا نعلم من الخارج 
  . لا إثم عليه

ليس  ؛ إذواءالد استعمالأمر الطبيب للمريض بوهكذا الحال في 
  ما في الدواء من نفعٍ وشفاء.  إلىالإرشاد  مفاده إلّا

  حتفاظ صيغة الأمر بمدلولها التصوري الوضعي في الأوامر الارشاديةإ
صيغة الأمر  تحتفظُالمتقدمة للأوامر الإرشادية، وفي كلّ الحالات 

بمدلولها التصوري الوضعي، وهو النسبة الإرسالية، غير أن مدلولها 
  آخر.  إلىتصديقي الجدي يختلف من مورد ال

  قرينة إلىمولوية، وحملها على الارشاد يحتاج الالأصل في الأوامر 
كون الأمر أمرا إرشاديا  إلىأننا إنما نذهب  لاحظتَتكون قد ك لعلّو

ما أن شخصاً نا علمـ في الموارد المتقدمة الذكر ـ بوجود القرينة، وهي 
 يم عليه الذبيحة فثماً، وإنّما تحرلم يكن آ ،بالذبيحةلو لم يستقبل القبلة 

  .مثال >إستقبل ...<، وهكذا في الأمثلة الأخرى التي ذكرناها
خرجت عن الأصل فيها في إنما وعليه، فصيغة الأمر في هذه الأمثلة 

لأصل كونها ظاهرة في الطلب والوجوب بوجود القرينة ليس إلا، وإلا، فا



  ٢٣٧   ......................................................................  دلالات الدليل الشرعي تحديد

فعبر بقولك: الأصل في  لى وضعه، وإن شئت،ع المتقدم الذكر باقٍ
  قرينة. إلىلها على الارشاد يحتاج الأوامر أن تكون مولوية، وحم

  المحور الثالث: دلالة صيغة الأمر على الوجوب
ه أن ظاهر حال المتكلم هو أنه إذا جاء بصيغة الأمر، فإنَّ إلىوصلنا 

يتعيون غيره من هذه الصيغة هو الطلب د ستعمالالداعي لا ن أن
داعي الطلب هذا هل هو الطلب اللزومي أم أنه مطلق  الدواعي، إلا أن

  يتناسب مع اللزوم والاستحباب؟ الذيالطلب 
الطلب الوجوبي كما كانت المادة تدل على إن الصيغة تدل  :الصحيح

عليه، ولكن، بمعنى: أن الصيغة تدل على النسبة الطلبية أو الارسالية 
وطلب لزومي، وبعبارة أخرى: تدل على كون الداعي  الناشئة من إرادة

  هو داع لزومي لا يقبل الآمر بتركه.
عون؟وإن قلت: وما الدليل على ما تد  

قلنا: إنه التبادر بحسب الفهم العرفي العام؛ إذ ما يتبادر من صيغة الأمر هو 
  .الحقيقةالنسبة الطلبية أو الارسالية الناشئة من إرادة لزومية، والتبادر علامة 

ما سيترتب على الكلام الأخير، هو أن القاعدة تقتضي حمل صيغة 
عملت، ولا نترك مقتضى هذه القاعدة إلا الأمر على الوجوب حيثما استُ

  بوجود قرينة على إرادة غيره، أي: على كون الداعي هو داع غير لزومي.
  غير فعل الأمر في إفادة الطلب استعمالالمحور الرابع:  

وهو  ما يستعمل غير فعل الأمر من الأفعال في إفادة الطلب،كثيراً 
  قسمان:

  الأول: ما يدل على الطلب بدون عناية
ى غير إدخال لام الأمر علكما في  والمقصود من العناية هو القرينة،

فعل الأمر، من قبيل قوله مثلا: >ليه< جوابا عمن استدبر القبلة د صلاتَع
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وذلك في الطلب هنا بلا عناية ولا مجازية؛  ستعمالالا، ففي صلاته مثلا
قلب النسبة  ،(ليصلِّ) :فعل المضارع إذا دخل عليه لام الأمر من قبيلأن ال

  إلىالتي كان قد وضع لها بمقتضى كونه جملة خبرية تامة، الصدورية 
أو الطلبية، فيكون حاله حال هيئة الأمر بلا أي فرق في  النسبة الإرسالية

» فعلإ«توجيهات دلالة صيغة بنفس  يالوجوبالطلب   على يدلّف، البين
  .ذلك  على

  الثاني: ما يدل على الطلب بعناية

< مثلا، يغتسل: >، و< جوابا على السؤال المتقدميعيد>كما إذا قيل: 
وقبل غسله الميت بعد برده جوابا على سؤال وجوب الغسل بمس.  

؛ من )عناية(لثانية على في هذه الحالة ا ستعماليشتمل الانما نقول: وإ
وقد استعملت  ،خبرية بطبيعتهاإنما هي جملة  >يعيد< :أن الجملةباب 

لزوم العناية (القرينة)  :خلافا لطبيعتها في مقام الطلب، ما يعنيفي المقام 
 ،ت تدل عليه بطبيعتها، أي: في الطلب، دون ما كانستعمالالمعينة لهذا الا

القرينة) هي ظهور الحال في كون المتكلّم في وهو الاخبار، وهذه العناية (
  .لا في مقام الإخبار الصرف وإبراز الحكم الشرعي مقام إعمال المولوية

مما يدل على الطلب، أي: ما يدل عليه الثاني هذا القسم في نعم، 
يوجد خلاف في الدلالة على الوجوب، ويأتي الكلام عن ذلك  ،بعناية

  .تعالى في حلقة مقبلة إن شاء االله
  رابعا: متن المادة البحثية

 هو الطلب يالجد المدلولَ التصديقي أن من الصيغة الظاهر إن ثُم
وذلك لأنّه إن قيلَ بأن المدلولَ التصوري  ؛)١(دون سائرِ الدواعي الأخرى

                                      

 والاستهزاء، وغيرها.كالتمني، والترجي، والتهديد، )١(
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، فواضح أن الطلب مصداق حقيقي للمدلولِ )١(هو النسبةُ الطلبيةُ

 ريالتصو أقرب سائرِ الدواعي، فيكون إلىدون  ،ريالمدلولِ التصو
وظاهر كلِّ كلامٍ أن مدلولَه التصديقي أقرب ما يكون للتطابقِ 

ريللمدلولِ التصو ٢(والمصداقية(. 

، فلأن )٣(وأما إذا قيلَ بأن المدلولَ التصوري هو النسبةُ الإرساليةُ
إنّما ينشأُ من الطلبِ، لا من سائرِ )٤(نسبةالمصداق الحقيقي لهذه ال

  الدواعي، فيتعين داعي الطلبِ بظهورِ الكلام.
هو قصد الإخبارِ  )٥(قد يتّفق أحياناً أن يكون المدلولُ الجدي ،ولكن

ةغيرِ طلبِ الماد آخر إنشاءَ ذلك الحكمِ وجعلَه، )٦(أو ،عن حكمٍ شرعي
 )غسلْ(إمن )٧(فإن المراد الجدي ؛<من البول غسلْ ثوبك>إكما في قوله: 
سلِ؛ إذ قد يتنجس ثوب الشخصِ فيهملُه ولا يغسلُه ولا ليس طلب الغَ

، وإنّما المراد بيان أن الثوب يتنجس بالبولِ، وهذا حكم )٨(إثم عليه
٩(وضعي(،آخر بالغسلِ، وهذا حكم وضعي وأنّه يطهر ، وفي هذه الحالة 

                                      

 لا الإرسالية.)١(

وهي القاعدة التي ذكرناها في الشرح، قلنا: إنها المعين للمخاطب في تحديد )٢(
 المراد الجدي للمتكلم، وهي أصل عرفي عقلائي عام.

 لا الطلبية كما تقدم.)٣(

 وهو الارسال والتحريك نحو المراد.)٤(

ي)، وإنما الجدي (التصديقي الثاني) عمالستلا التصوري ولا التصديقي الأول (الا)٥(
 .فانتبه.

 معطوف على >قصد الاخبار<. فانتبه.)٦(

 أي: المدلول التصديقي الثاني، وهو الداعي والغرض والمقصود.)٧(

 هذه هي العناية والقرينة الخارجية التي عينت داعي الاخبار والانشاء.)٨(

عن داعي الطلب، لبية أو الارسالية لا تكليفي مولوي ليكون دالا على النسبة الط)٩(
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ى الصيغةُ بالأمرِ الإرشاديعن ذلك الحكم. ؛تسم وإخبار لأنّها إرشاد  

وكما أن المعروف في دلالة مادة الأمرِ على الطلبِ أنّها تدلُّ على 
أنّها تدلُّ على  :الطلبِ الوجوبي، كذلك الحالُ في صيغة الأمر، بمعنى

الإرسالية ١(النسبة( لزومي من إرادة الحاصلةة)؛ )٢وهذا هو الصحيح ،
العام ٣(للتبادرِ بحسبِ الفهمِ العرفي(.  

وكثيراً ما يستعمل غير فعلِ الأمرِ من الأفعالِ في إفادة الطلبِ، إما 
وإما بدون  ،)٤(بلا عناية ستعمالبإدخالِ لامِ الأمرِ عليه، فيكون الا

حينئذ  ستعماليشتملُ الا، و<يغتسلُ>، و: <يعيد>، كما إذا قيلَ: )٥(إدخاله
الجم)٦(على عناية ها،؛ لأنخبريةٌ بطبيعت مقامِ   وقد استُعملتْ في لةَ حينئذ

  . )٧(الطلب
، وفي الثاني )٩(يدلُّ الوجوب بنحوِ دلالة الصيغة عليه)٨(وفي الأولِ

                                      

 نشاء.وإنما عن داعي الإخبار أو الإ

 أو الطلبية.)١(

 للطلب أو الارسال.)٢(

فالصيغة موضوعة للنسبة الطلبية أو الارسالية الناشئة عن إرادة لزومية وداع )٣(
 لزومي.

 قرينة ليدل على الطلب. إلىفلا يحتاج )٤(

 أي: لام الأمر.)٥(

 للفظ أو الجملة في غير ما يدل عليه بطبيعته. استعمالأي: )٦(

خلافا لطبيعتها، فلابد من قرينة تدل على أنها قد استعملت خلافا لطبيعتها )٧(
 الاخبارية.

 دخول لام الأمر على الفعل.)٨(

 فهو يدل على النسبة الطلبية أو الارسالية الناشئة من داع لزومي؛ وللتبادر أيضا.)٩(
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حلقة يوجد خلاف في الدلالة على الوجوب، ويأتي الكلام عن ذلك في 
  .تعالىشاء االلهُ  مقبلة إن

  خامسا: تطبيقات ونكات منهجية
  التطبيق الأول

إلا أن >: الهاشمي)، للسيد بحوث في علم الأصول(في  المصنفقال 
السيد الأستاذ جريا على مبناه في حقيقة الوضع، التزم في المقام بتعدد 

براز ـ لإكما أشرنا سابقا ـ معاني صيغة الأمر؛ لأنها موضوعة عنده 
التصديقي، وهو متباين في هذه الموارد كما أشرنا، فلا محالة  المدلول

  )١(.<يكون للأمر معان عديدة بعددها
من هذه العبارة في شرح ما ورد في بحثنا في رأي السيد  إستفدـ 

  الخوئي +.
  التطبيق الثاني

حسن عبد )، للعلامة بحوث في علم الأصول(في  المصنفقال 
لها مدلول  )إفعل(شهور، من أن صيغة فالصحيح ما عليه الم>: الساتر

  .ستعمالواحد محفوظ في سائر الموارد وإن اختلف دواعي الا
حين صدورها، هي مستعملة في النسبة  )إفعل(ثم إن صيغة 

الإرسالية، لكن، هل هي مستعملة بداعي الإرادة (الطلب)، أو بداعي 
ا هو التعجيز مثلا، مع عدم وجود قرينة خاصة على شيء من ذلك، فم

  مقتضى العبارة؟
لا إشكال في أن ظاهر العبارة هو أن تكون مستعملة بداعي الإرادة لا 

قرينة خاصة، وما لم  إلىبداع آخر؛ إذ أن حملها على داع آخر يحتاج 
                                      

 .٥٣ـ ٥٠، ص٢ول (الهاشمي)، جبحوث في علم الأص)١(
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...  تقم تلك القرينة الخاصة، فالظهور الأولي يقتضي الحمل على الإرادة

  )١( .<... وقع الكلام في منشأ هذا الظهور ،لكن
المعلومات  إلىجيدا، هل يمكنك أن تصل المتقدم تأمل الكلام 

  ته في بحثنا هنا؟استفدالتالية بعد ما 
بقوله:  نا+ في بحث المصنفذكره  الذيتحقيق والدراسةأـ ان محل ال

، إنما هو بحث في ما تقتضيه القاعدة الأولية لظهور <ثم إن الظاهر. . .>
ـ  حمل الصيغة على داعي التعجيز مثلاـ لن الكلام، والتي لا نخرج عنها

  هذا المعنى الآخر، وهذه نكتة مهمة. إلىإلا بوجود قرينة صارفة 
هور، بعد أن إنما هو في منشأ هذا الظ ـ أيضاـ ـ إن محل الكلام  ب

وهو النسبة  ،ستعملت في معناها الموضوعة لهكانت صيغة الأمر قد ا
  الإرسالية أو الطلبية.

مصنف + في تقريراته، هو إن المدلول التصوري ـ إن مختار ال ج
من  ؛وليس الأمر كما ذكره في البحث ،للهيئة إنما هو النسبة الإرسالية

بين هذه النسبة والنسبة الطلبية، إلا أن يكون مراده في خارج  الترديد
بحثه واحدا من الصيغتين. يمكنك ان تبحث في هذه المسألة إن أردت، 

  وقد تقدمت المصادر.
  الثالثلتطبيق ا

عن لباسك<، فإن  فأزل شعر غير مأكول اللحم ،إذا صلّيت>لو قيل: 
مانعية  إلىلم يستعمل هنا في الطلب، بل في الإرشاد  فعل الأمر >أزل<

وجود الشعر من غير مأكول اللحم من صحة الصلاة، فهو أمر إرشادي 
زالة جب إإنه لا يذلك إلا للقرينة على ذلك، وهي:  المانعية؛ وما إلى

                                      

 .١٢٤ـ ١٢٠، ص٤، ج)الساتر عبد حسن( الأصول علم في بحوث)١(
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فلا إثم  ،الشعر عن لباسه االشعر في غير الصلاة، فلو لم يزل الإنسان هذ
عليه، شأنه في ذلك شأن تطهير الثوب من النجاسة كالبول مثلا، أو 

أخرى، نعم، تبطل صلاته. نجاسة الخمر، أو أي  
  الرابعالتطبيق 

عندما تحدث المصنف + في البحث السابق عن ظهور صيغة الأمر في 
ن المدلول التصديقي الجدي لها هو الطلب دون سائر الدواعي الأخرى، كو

نه تكلم عن ذلك بناء على كلا الإحتمالين في المدلول التصوري، أي: نجد أ
النسبة الطلبية، والنسبة الإرسالية، وهكذا فعل في البحث السابق عليه؛ حيث 

  .<نسبة طلبية أو إرسالية>قال: إن المدلول التصوري للهيئة: 
بينما عندما تحدث في بحثنا اليوم عن دلالة الصيغة على الوجوب، لا 
نجده قد تكلم إلا بناء على كون المدلول التصوري هو النسبة الإرسالية، ولا 

فهل هناك فرق بين  نرى للنسبة الطلبية عينا ولا أثرا، فما السر في ذلك؟
  يلا على ما تختار.الاثنين؟ أم أنه من باب ذكر المثال للنسبة؟ أذكر دل

  التطبيق الخامس
في المدارك بعد ذكر الروايات الواردة في السيد جواد العاملي + قال 

  سقوط القضاء عمن فاتته الصلاة مغمى عليه: 
وفي مقابل هذه الروايات، روايات أخر وردت بالأمر بالقضاء مطلقا، >

، قال: سألته عن الرجل ×كصحيحة محمد بن مسلم، عن أبي جعفر
يغمى عليه ثم يفيق، قال: يقضي ما فاته، يؤذّن في الأول، ويقيم في البقية، 
وبمضمونها أفتى إبن بابويه في المقنع، والجواب: بالحمل على الإستحباب 

  )١(.<توفيقا بين الأدلة
                                      

 .٢٨٨، ص٤مدارك الأحكام، ج)١(
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تأمل في النص السابق، ولاحظ المعلومات التالية المستفادة منه على 
  ته من درس اليوم:استفدحسب ما 

إن إبن بابويه+ أفتى بوجوب القضاء من الجملة الفعلية في أـ 
 استعمالذلك إلا لما ذكرناه في بحثنا من  ، وما<>يقضي. . .×: قوله

الجملة الفعلية في الطلب، إلا اننا في بحثنا لم نبتّ في دلالة الجملة على 
+، كما يظهر من إفتائه  بتّ فيه إبن بابويه الذيالوجوب، الأمر 

  قضاء كما هو واضح.بوجوب ال
ـ لم يستفد من هذه  ـ ان السيد العاملي ـ صاحب المدارك ب

، <والجواب: بالحمل على الإستحباب>الجملة الخبرية الوجوب، لقوله: 
يدل على أنه يقبل بأصل فكرة أن الجملة الخبرية قد تستعمل في  الذيو

  إفادة الطلب.
توفيقا >جاء في قوله: ـ ولو تأملنا في جواب السيد السابق، وفي ما  ج

وجود النوع الثاني من الروايات الدالة  إلىيشير فيه  الذي، و<بين الأدلة
على عدم وجوب القضاء، لعرفنا أن السيد العاملي يجتمع مع ابن بابويه 
في ان الجملة الخبرية تفيد الوجوب أيضا، ولكن في حالة عدم وجود 

موعة الثانية من الروايات، القرينة على عدم إرادة الوجوب كما في المج
  الوجوب. إلىفلولا هذه المجموعة الثانية، لذهب السيد أيضا 

دـ إن القائل باستفادة الوجوب من الجملة الخبرية الواردة في الرواية، 
+ من أنه في حالة  السيد العاملي إليهأي: ابن بابويه، يقبل بما ذهب 

تدل  الخبرية فإنها لاوجود قرينة على عدم إرادة الوجوب من الجملة 
على الوجوب بنفسها، والدليل على ذلك، هو: إن ابن بابويه لم يذهب 

وجوب الأذان والإقامة في القضاء مع انهما واردان بنفس الصيغة ـ  إلى
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ذلك إلا لوجود الدليل على  الجملة الخبرية ـ وفي الرواية نفسها، وما
  عدم وجوب هذين أداءً فضلا عن القضاء.

  السادس التطبيق
تأمل العبارة التالية الواردة في مستمسك العروة الوثقى، الواردة في 
بحث ما يجوز وما لا يجوز الصلاة فيه، وحاول أن تربطها بما مر في 

  بحث اليوم:
وأما السمور، والقاقم، والفنك، والحواصل: فلا يجوز الصلاة في >

والمجالس: وعن الصدوق في المقنع والامالي ، أجزائها على الاقوى
صحيح إبن يقطين قال: ، والجواز، ويشهد له صحيح الحلبي المتقدم

 ،والثعالب ،والفنك ،والسمور ،عن لباس الفراء ×سألت أبا الحسن (
از، فليس دالا على الجو)، : لا بأس بذلك×وجميع الجلود. قال 

  )١(<.لظهوره في جواز اللبس تكليفا
  سادسا: خلاصة البحث

  أربعة محاور: إلىحث تطرقنا في هذا الب
انه استعمل صيغة الأمر بداعي الطلب  الظاهر من كلام المتكلم هوـ ١

  دون سائر الدواعي الأخرى.
وقد ذكرنا الدليل على هذا الظاهر بناء على كلا القولين في حقيقة ـ ٢

المدلول التصوري للصيغة بناء على هذا المسلك، فإنه إما أن يكون هذا 
  الطلبية، وإما أن يكون النسبة الإرسالية.المدلول هو النسبة 

نه استعمل الصيغة بداعي الأول، يكون ظاهر كلام المتكلم أ فعلىـ ٣
غير؛ فإنه مصداق حقيقي للمدلول التصوري دون سائر  الطلب لا

                                      

 .٣٢٤ـ ٣٢٣، ص٥مستمسك العروة الوثقى، ج)١(
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أن يكون مدلوله  الدواعي، وبواسطة قاعدة إن ظاهر كل كلام هو

دلول التصوري، تكون الم إلىالتصديقي أقرب ما يكون من المداليل 
كان بداعي  ستعمالصيغة الأمر، هو: إن هذا الا استعمالالنتيجة: إن ظاهر 

  الطلب لا غير.
 ستعمالوأما على الثاني، فإن الأمر كذلك أيضا؛ فإن ظاهر ذلك الاـ ٤

هو أن يكون بداعي الطلب؛ فإن المصداق الحقيقي للنسبة الإرسالية إنما 
يره كالتمني وغيره، فيتعين داعي الطلب هوما نشأ من الطلب لا من غ

  بظهور الكلام.
هو قصد الاخبار  قد يتفق أن يكون المدلول الجدي لصيغة الأمر ـ٥

نشاء ذلك الحكم، وهو المقصود بالأوامر عن حكم شرعي أو إ
  الارشادية.

ـ صيغة الأمر ظاهرة في النسبة الارسالية الناشئة من داع لزومي ٦
  للتبادر.

يستعمل غير فعل الأمر من الأفعال في إفادة الطلب، من ـ يمكن ان ٧
غير عناية، كإدخال لام الأمر على الفعل، أو بعناية، كما في الفعل 

  المضارع.
  إختبارات: سابعا

  أ ـ إختبارات تعليمية تعلُّمية
ن المدلول ثم إن الظاهر من الصيغة أ>: ا المقصود من قوله +مـ ١

  ؟<سائر الدواعي الأخرى التصديقي الجدي هو الطلب دون
، ـ بناء على كون المدلول التصوري لهيئة الأمر هو النسبة الطلبية٢

ن المدلول التصديقي الجدي هو أ هذه الهيئةفكيف يكون الظاهر من 
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  ؟الطلب دون سائر الدواعي الأخرى
داعي غير لصيغة الأمر قد يتفق أحيانا أن يكون المدلول الجدي ـ ٣

  ذلك موضحا.طلب المادة، مثّل ل
 <إغسل ثوبك من البول>ـ لماذا لم يكن المدلول الجدي في قوله: ٤

  هو طلب الغسل؟
  سمى الأمر بالأمر الإرشادي؟ ولماذا؟ـ متى ي٥

  ب ـ إختبارات منظومية
كل محور من المحاور الأربعة التي ـ ما هو الغرض من عقد ١

  ذكرناها في بحث اليوم؟.
إغسل >من أن الأمر في  ؛نف +المص إليهـ بناء على ما ذهب ٢

في  <إغسل>فعل الأمر  استعمالرشاد، فهل يكون < إنما هو للإثوبك. . .
  بين السبب.  مجازيا أم حقيقيا؟استعمالاهذه الجملة 

ـ بناء على أن الدليل على دلالة هيئة الأمر على الوجوب هو التبادر، ٣
أم أن الصحيح  <،الأمر ظاهر في الوجوب>فهل تصح المقولة المشهورة: 

، أم لا فرق بين التعبيرين؟ <الأمر حقيقة في الوجوب>حينئذ أن نقول: 
  بين الوجه في ما تختار.

  مصادر إغنائية للبحث: ثامنا
  .ـ الحلقة الأولى والثالثة للمصنف +١
  .٥٣ـ ٥٠ص، ٢ج، بحوث في علم الأصول (الهاشمي)ـ ٢
  .١٢٤ـ ١٢٠ص، ٤ج، )الساتر عبد حسن( الأصول علم في بحوثـ ٣
  .وما بعدها ١٣٠ص، ٢ج، في الأصولـ محاضرات ٤
  .١٧٤ص، ١ج، في الأصولـ دراسات ٥
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  وما بعدها. ٥٠ـ أصول الفقه للمظفر، ص٦
ل البيت ^ مؤسسة آ. طبعة ٢٨٨، ص٤مدارك الأحكام، جـ ٧

  لإحياء التراث.
 .٣٢٤ـ ٣٢٣، ص٥مستمسك العروة الوثقى، جـ ٨

  
        

        

        



  )٤٤( البحث رقم
  للأمر دلالات أخرى

  حدود البحث: أولا
  .٩٣ص <أخرى للأمر دلالاتٌ>: من قوله

  .٩٤< صالنهي>: قوله إلى
  المدخل: ثانيا
دلُّ على أن الطلب على نحوِ الأمر يدلُّ على الطلبِ، وينا أن عرف

الوجوب. وهناك دلالاتٌ أخرى محتملةٌ وقع البحثُ عن ثبوتها له 
الأمرِ بالفعلِ الموقَّت بوقت ة لالدوعلى نفي الحرمة، كدلالته  ؛وعدمه

لى من لم يأت بالواجبِ في محدد على وجوبِ القضاءِ خارج الوقت، ع
، وهذا ءِ مباشرة ءٍ على الأمرِ بذلك الشي الأمرِ بالأمرِ بشي وقته، وكدلالة

 ما سنتناوله بالبحث هنا.

  ثالثا: توضيح المادة البحثية
دلُّ على الطلبِ على نحوِ الوجوب. ر تالأمصيغة أن  تقدم بالتفصيل

، منها ما وهناك دلالاتٌ أخرى محتملةٌ وقع البحثُ عن ثبوتها له وعدمه
  يلي:
  ـ دلالة صيغة الأمر على نفي الحرمة١

) من ٢في الاية ( تعالى، كما في قوله الحظر  إذا ورد الأمر عقيب
 مأو في مورد توه }،ادواوإِذَا حلَلْتُم فَاصْطَ: {سورة المائدة المباركة
: ) من السورة المباركة نفسها٤في الاية ( تعالىالحظر، كما في قوله 

 نه لا يدل على الوجوبأفقد اتفقوا على  ؛}علَيكُم أَمسكْن ممّا فَكُلُوا{
، ووقع بحث فيما بينهم حول والطلب اللزومي في مثل هاتين الحالتين

أو  ،على الحظر) الحكم السابقي الحرمة (ونف ظهوره حينئذ في الإباحة
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  ء منهما. عدم ظهوره في شي
  : والتحقيق

الطلبية أو الإرسالية، وهو النسبة  ،مدلول تصوري االأمر لهصيغة  قلنا:
وهو وجود إرادة طلبية في نفس المولى. والأمر  ،مدلول تصديقيو

، هنفس في مدلوله التصوريـ أيضا  ـ مستعملٌ همتوهأو الحظر عقيب 
الأسد في الرجل الشجاع  استعماللا يصير كو ،ولا تتغير دلالته التصورية

بعناية السامع في ما نحن فيه لا يشعر  ،ولهذاالمجازي،  ستعمالمن الا
أيضا استعمل الأمر } مثلا، فَاصْطَادوا حلَلْتُم وإِذَا: {تعالىالمجاز، فقوله 

 الجدي المدلول التصديقي :ية الأمرغا او الطلبية، فيه في النسبة الإرسالية
كما يناسب  ، يكون في مثل الحالتين المتقدمتين)ستعمالالداعي للا :أي(

رفع أن يكون بداعي كذلك يناسب الإرادة، الطلب وأن يكون بداعي 
في مرتبة لا جمأن الداعي سيكون م :ونفي الحرمة؛ ما يعني الحظر

ما سيثبت بذلك هو عدم الجدي، ولهذا، فأقصى  المدلول التصديقي
ر: في الطلب بداعي اللزوم، وأظهوره في الوجوب، أو عبا أن يكون م

  ظاهرا في نفي الحرمة والحظر، فلا موجب له كما هو واضح.
  على وجوبِ القضاءة صيغة الأمرِ ـ دلال٢

قَّت بوقت هو دلالة الأمرِ بالفعلِ المؤ :ومن جملة ما وقع البحث فيه
لى من لم يأت بالواجبِ في جوبِ القضاءِ خارج الوقت، عمحدد على و

  . وقته
  :وتفصيله

نه ، بمعنى: أع لا وقت لهنعرف أن في جملة التكاليف ما هو موس
أو  ،المكلف في جميع أوقاته، كما في حرمة الكذب مثلا إلىه موج
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الانفاق على الزوجة مثلا، وغيرها من الأحكام  بووجو ،الغيبة

  ف.والتكالي
بحيث ينتهي وقت أدائه بوقت  ؛بوقت خاص ن منها المؤقتَأكما 

 الكل منها وقت فإنالصلوات اليومية؛  :خاص ثبت بالدليل، من قبيل
  داء، وكذا صلاة الجمعة مثلا.ا تصح فيه أمخصوص

ن منها ما يذهب تكاليف المؤقتة بوقت خاص، نلاحظ أوهذه ال
صلاة  :، من قبيلت وقت أدائهفيما لو فا عدم وجوب قضائه إلىالفقهاء 

لا تقضى، ويجب على الانسان أن  ،هاأدائ الجمعة؛ فإنها إن انقضى وقت
 :، بينما منها ما يقضى، من قبيلفي مثل هذه الحالة يصلي الظهر

الصلوات اليومية إذا فاتت لغير عذر مثلا، فإن الفقهاء يفتون بوجوب 
ه بالقضاء، فما هو الاتيان بها خارج وقتها المخصص، وهو ما نسمي

  الدليل على هذا الفرق بين النوعين من الصلوات؟
من اللازم التذكير هنا بأن إيجاب القضاء خارج الوقت حكم شرعي 

دليل، فإن شككنا في وجود الدليل، فإن  إلىكغيره من الأحكام يحتاج 
أصالة البراءة ستكون هي المحكمة؛ إذ تذكرون أن الفقيه في استنباطه 

صالة البراءة، ن أالتكليفية ـ ومنها وجوب القضاء ـ ينطلق م للأحكام
  وهو يقتضي عدم وجوب القضاء كما هو واضح.

دليل محرز،  إلىوعلى هذا، فالخروج عن مقتضى الأصل المتقدم يحتاج 
  .الحكم هو عدم الوجوب فإنأو الشك في وجوده،  ،ومع فقد هذا الدليل

بين أيدينا؛ إذ من الواضح أنه لو  الذيوهنا، ينفتح الباب أمام البحث 
 ، كما لو جاءتنا روايةمباشرة جاء دليل يقول بوجوب القضاء للصلاة

نه لا كلام هنا، وسيكون من ثبوت تقول: >يجب قضاء صلاة الصبح<، فإ
حسب مراحل عملية الاستنباط التي مر  ،الدليل الخاص على القضاء
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إمكان التمسك بحث وقع في ذكرها بالتفصيل في الجزء السابق، إلا أن ال
يل وجوب لنفسها، وإن شئت، فقل: بد )داءالأ(بصيغة الأمر التي أوجبت 

الصبح<، ونحن نعرف أنها  صلاةَ داء نفسه، كما في قوله مثلا: >صلِّالأ
مؤقتة بما بين الطلوعين، فهل يمكن التمسك بهذا الدليل نفسه لإثبات 

  أم لا؟صلاة الصبح، أداء وجوب القضاء لمن فاته 
  الجواب: و

فإن  ؛من الواضح أن الجواب يعتمد على تحليل الأمر بالصلاة المؤقتة
فإنه لن كان يدل على وجوب أداء الصلاة في الوقت المشخص لا غير، 

  شيء آخر تماما غير ما ورد في الدليل. فإنّهيدل على وجوب القضاء؛ 
 نفسه ليلإن أردنا أن نثبت إيجاب هذا الدـ وعلى هذا، فلابد لنا 

بحيث يكون الدليل بها  ؛من إبراز نكتة في حقيقة هذا الأمر ـ للقضاء
، أو خارجه ووجوب القضاء في الوقت، وجوب الأداء :موجبا لشيئين

  أمرين، يوجب أحدهما القضاء.  إلىقل: ينحل 
  وإليك التفصيل:

ة بالصلاة المقيد اأمر؛ بأن يكون بالأداء هو أمر واحدالأمر إذا قلنا بأن 
أو قل: أمر واحد بمركب من ، بوقتها، أي: أمر واحد بالفعل المقيد

فالمطلوب عنصرين، وهما: صلاة الصبح، وفي الوقت الخاص بها، 
بهذا الفعل   الاتيانلا إ هذا الأمر يقتضي لنفعلى هذا، والمأمور به واحد، 

ه، وأما الصلاة خارج الوقت، فمن الواضح أنها شيء امتثالو ،المطلوب
دليل، وهو أجنبي المركب المتقدم الذكر، فهي أجنبية عما ورد في ال غير

  عنها، بمعنى: إن الدليل ساكت عن القضاء سلبا أو إيجابا.
ذات صلاة أمر بأمرين:  إلىإذا قلنا: إن الأمر بصلاة الصبح ينحل أما و
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يقاع صلاة أمر ثان بإ، ووقتبغير المقيدة ، أي: الإطلاقالصبح على 
فإن غاية ما ، وقتهاالمكلف الصلاة في  لو يؤدذا لطلوعين، فإبين االصبح 

ذات الصلاة ب الأمرهو الاخر، وأما الأمر الأمر الثاني، و فاته هو امتثال
ه؛ إذ هو غير ويسقطُ عدمهه لم يقع ما ينوقت، فإبغير المقيدة  المطلقة

  مقيد بوقت لكي يسقط بانقضاء ذلك الوقت.
الأداء، فإن المكلف سوف يكون  وقتومعنى هذا: إنه إذا خرج 

حاجة  أثبت وجوب الأداء لا غيره، فلا الذيمكلفا بالقضاء بعين الأمر 
  .لذلك أمر جديد إلى

ما تقدم مجرد احتمالين في المستفاد من دليل إيجاب الصلاة المؤقتة، 
أحدهما دون الاخر مسألة منوطة بالفهم العرفي، أي:  إلىويبقى الذهاب 
  ف المخاطب بالأمر منه.بما يفهمه العر

ولو سألنا العرف، لجاءنا الجواب باختيارهم الاحتمال الأول؛ وأن 
 خلاف الثاني ، ما يعني: إن الاحتمالَالمأمور بهظاهر الأمر هو وحدة 

، وإلا، فالظاهر أن إليهإلا بقرينة، فإن كانت، ذهبنا  إليهلا يصار ، فالظاهر
  ر من وجوبها في وقتها.الأمر بالصلاة المؤقتة لا يثبت أكث

نعم، قلنا: إنه لا يثبت أكثر مما تقدم، فهو ساكت عن القضاء سلبا 
  ولا عدم الوجوب. فانتبه. ،وإيجابا، فلا هو يثبت وجوب القضاء

  ءِ مباشرة ءٍ على الأمرِ بذلك الشي ـ دلالة الأمرِ بالأمرِ بشي٣
الأمر  دلالة ومن جملة الدلالات التي وقع البحث في ثبوتها للأمر، هو

ء مباشرةً، بمعنى: أن الآمر إذا أمر زيداً  ء على الأمر بذلك الشي بالأمر بشي
   ء، فهل يستفاد الأمر المباشر لخالد من ذلك، أو لا؟ بأن يأمر خالداً بشي

من الواضح أننا نتكلم عن حالة لا يعلم معها حال الأمر الأول، وأنه 
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لو علمنا بقرينة ما أن الآمر الأول فاني، نه للثأأمر للمأمور الأول فقط، أو 
اعتبر المأمور الأول مجرد واسطة ورسول بينه وبين المأمور الثاني، وكذا 

، فإن ذلك خارج عن محل لو علمنا أن الأمر الأول كان على النحو الآخر
، وإنما نتكلم عن حالة فقد فيها التعيين، فهل ظاهر الأمر بالأمر البحث

  أمر أم لا؟
 ترتب على السؤال السابق، هو أن الجواب لو كان بالايجاب، فإن وما ي

لوجب عليه الإتيان بذلك  ،قبل أن يأمره زيد الأمرخالداً لو اطَّلع على 
ما لو قلنا بالعدم، وأن الأمر بالأمر بشيء ليس أمرا بذلك وأء.  الشي

  . ما دام لم يأمره مباشرة ء ملزماً بشيالشيء، فإنه لن يكون 
في الفقه: أمر الشارع لولي الصبي بأن يأمر الصبي بالصلاة، فإن  ومثاله

كان معنى هذا: أن أمر الولي أمر  ،ء أمر به قيل بأن الأمر بالأمر بشي
من قبل الشارع، نعم، لابد من  امأمور الشارع في الحقيقة، فيكون الصبي

؛ من باب علمنا من أدلة أخرى بعدم وجوب الاستحبابحمله على 
الصلاة على غير البالغ، وأن وجوب الصلاة وغيرها من التكاليف مشروط 

، فتكون صلاته شرعية، فيصح الاقتداء بهذا الصبي في الصلاة إذا بالبلوغ
قلنا بعدم اشتراط البلوغ مثلا، وأما إذا لم نقبل بذلك، فإن صلاته ستكون 

ء به؛ فإن ما مجرد تمرين لما سيكون واجبا عليه بالبلوغ، فلا يصح الاقتدا
 يصح الاقتداء به هو الصلاة الشرعية لا التمرينية.

  رابعا: متن المادة البحثية
 خرى للأمردلالات أ

الأمر على الطلب، ويدلُّ يدلُّ عرفنا أن الطلب على نحو  على أن
خرى محتملةٌأ دلالاتٌ الوجوب. وهناك عن ثبوتها له  البحثُ وقع
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ه.وعدم  
بدلًا عن دلالته على الطلب والوجوب  الحرمة فيِمنها: دلالته على ن

حتمل ، أو في حالة ي )١(في حالة معينة، وهي: ما إذا ورد عقيب التحريم
  . )٢(فيها ذلك

صيغةَ والصحيح: أن الأمر على مرير  ستوى المدلول التصولا تتغي
غير أن  ، )٣(ها في هذه الحالة، بل تظلّ دالّةً على النسبة الطلبيةدلالتُ

هنا يصبح مجملًا ومردداً بين الطلب الجدي وبين  )٤(ها التصديقيمدلولَ
لأن ورود الأمر في إحدى الحالتين المذكورتين يوجب  ؛ )٥(نفي التحريم

  . )٦(الإجمال من هذه الناحية
قّت بوقت محدد على وجوب القضاء الأمر بالفعل المو دلالةُ ومنها:

  يأت بالواجب في وقته.  خارج الوقت على من لم
الأمر بالفعل الموقّت :في ذلك  الحال وتوضيح يكون أمراً  ،تارةً، أن

فلا يقتضي إلّا الإتيان به، فإن لم يأت به  ، )٧(واحداً بهذا الفعل المقيد
 إيجاب للقضاء، بل يحتاج  )٨(من قبله فلا موجب ،حتّى انتهى الوقتُ

                                      

 .٢كما في قوله تعالى: { وإِذَا حلَلْتُم فَاصْطَادوا}. المائدة: )١(

)٢(مالمائدة: كما في قوله تعالى: {فَكُلُوا م .{كُملَيع كْنس٤ا أَم. 

 أو الارسالية.)٣(

 الثاني، أي: الجدي، باعتبارها جملة تامة لها هكذا مدلول.)٤(

 ورفع الحظر.)٥(

واما المدلول التصوري، فهو واحد في الجميع، ويبقى على ما كان عليه، وهو ـ )٦(
 كما تقدم ـ النسبة الطلبية أو الارسالية.

 المأمور به واحد، وهو الصلاة المؤقتة بوقتها.فالمطلوب و)٧(

 من قبل الأمر بالفعل الموقت.)٨(



  ٢ج الحلقة الثانية بأسلوبها التعليمي: .............................................................  ٢٥٦
   . )١(أمر جديد إلىالقضاء 

 بالفعل الموقّت أمرين مجتمعين في بيان الأمر يكون ،خرىوتارةً أ
بإيقاعه  أمر :، والآخر )٣(الإطلاقبذات الفعل على  أمر :: أحدهما )٢(واحد

الأمر الثاني امتثالُ في الوقت الخاصّ، فإن فات المكلّف، بقي عليه الأمر 
، فلا يحتاج الوقتُ ولو خرج بالفعل حينئذ عليه أن يأتي ، ويجب )٤(الأول

جديد.  أمرٍ إلىالقضاء  إيجاب  
ت هو وحدةُالأمر بالموقَّ دليلِ وظاهر إثباتُ الأمر، فيحتاج ده على تعد

  قرينة خاصّة. إلى  )٥(الوجه الثاني
،  )٧(ء مباشرةً ء على الأمر بذلك الشي بشي )٦(ومنها: دلالة الأمر بالأمر

فهل يستفاد الأمر ، ء خالداً بشي  )٨(مر زيداً بأن يأمرأن الآمر إذا أ :بمعنى
                                      

إذ قلنا: إن أصالة البراءة، التي هي المنطلق في عملية استنباط الحكم التكليفي )١(
 تقتضي عدم الوجوب.

ففي الحقيقة هناك امران جمعهما المولى في بيان واحد، وهذا شبيه ببيع شيئين )٢(
يقة في صفقة واحدة، كما في بيع ما يصح بيعه وما لا يصح بيعه في مختلفين حق

صفقة واحدة، فيقول البائع: بعتك الخل والخمر بدينار. فالبيان هنا واحد، ولكنه 
بيانين وصفقتين، ولهذا، صححوا بيع الخل وحرموا بيع الخمر مع  إلىعرفا ينحل 

 أن بيعهما كان صفقة واحدة.

 ت (ذات الصلاة).أي: غير الموقتة بوق)٣(

 إذ لا موجب لسقوطه بسقوط الأمر الآخر.)٤(

 لإثبات وجوب القضاء بدليل وجوب الأداء نفسه.)٥(

 لا بالابلاغ.)٦(

 أي: من قبل الآمر الأول، فيدل على الوجوب كما لو كان قد أمره بذلك مباشرة.)٧(

 لا أن يبلغ، وإلا، لدل على الوجوب بلا كلام.)٨(
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  المباشر لخالد من ذلك، أو لا؟ 
 لوجب ،ه زيدأن يأمر لو أن خالداً اطَّلع على ذلك قبلَ ، )١(فعلى الأول

ء.  وعلى الثاني لا يكون ملزماً بشي،  )٢(ء بذلك الشي عليه الإتيان  
بالصلاة، فإن  ومثاله في الفقه: أمر الشارع لولي بأن يأمر الصبي الصبي

الأمر به ءٍ بالأمر بشي قيل بأن أمر، كان أمر ـ   )٣(الشارع هذا أمراً للصبي
  بالصلاة. ـ  )٤(ولو على نحو الاستحباب

  خامسا: تطبيقات ونكات منهجية
  التطبيق الأول

  اليوم: في بحثنا لهذامنها مقدار ما ورد  اقتنصتأمل العبارة التالية، ثم 
 الأمر بالأمر بفعلقال السيد الخوئي في المحاضرات تحت عنوان (

ثم إن الثمرة المترتبة على هذا النزاع هي شرعية ): >أمر بذلك الفعل أم لا 
روهم م( ×:من قوله  ؛بمجرد ما ورد في الروايات  عبادة الصبي

؛ للصبي ونحوه مما ورد في أمر الولي)، نينس سبعِ بالصلاة وهم أبناءُ
عرفاً في كونه  ء ظاهر من أن الأمر بالأمر بشي ؛نّه بناءً على ما ذكرناهفإ

لفرض  ؛ تلك الروايات على شرعية عبادة الصبي ء، تدلُّ أمراً بذلك الشي
 ؛عدم قصور فيها، لا من حيث الدلالة كما عرفت، ولا من حيث السند

    )٥(.<لفرض أن فيها روايات معتبرة
                                      

 الدلالة.)١(

 لا فرق بين الأمر المباشر وبين ما نحن فيه. إذ)٢(

 فصلاته شرعية بأمر الشارع.)٣(

 لعلمنا بأن التكاليف مشروطة بالبلوغ، وإلا، لقلنا بالوجوب.)٤(

 .٢٦٣، ص٣ الفقه، ج  محاضرات في اصول)٥(
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  نيالتطبيق الثا
  من العبارة التالية في كتابة شرح لبحث اليوم: إستفد

  في البحث عينه:  )غاية المأمول(قال السيد الخوئي في 
ه من قبيل الصورة كونُ، يفهمه العرف من الأمر بالأمر الذيلكن >و
للعقاب لو لم  مستحقّاً الشخصَ لا غرض إلّا التبليغ، ويرون وأن ؛الثانية

  فإن شرعية عبادات الصبي ؛لامهذه المسألة مهمة عيمتثل بعد التبليغ، و
  وتمرينيتها مبنية عليها. 

والظاهر أن ة مخدوشة إلّا هذا الوجهج؛ميع الوجوه المذكور للشرعي 
أوامر الصبي العرف  شبهها،و ـ (مروهم بالصلاة)،إنّما هي ب  فإن وبما أن

غ ليس إلّا، فقد أمر الصبيان يفهم أن توسيط الأب بالأمر لمجرد التبلي
   )١(<.فتكون عباداتهم شرعية ،بالصلاة

  التطبيق الثالث
ا متأمل العبارتين التاليتين، وحاول أن تشخص مقدار اتفاقه

  ا مع ما ورد في بحث اليوم:مواختلافه
اختلف القائلون بظهور صيغة الأمر في الوجوب قال في الكفاية: >

قع عقيب الحظر أو في مقام توهمه على فيما إذا و وضعاً أو إطلاقاً
المشهور ظهورها في الإباحة، وإلى بعض العامة  إلىسب نُ ،أقوال

  .غير ذلك إلى...  ظهورها في الوجوب،
نه قلَّ مورد إف ؛ستعمالأنه لا مجال للتشبث بموارد الا :(والتحقيق)

، ومع فرض ...منها يكون خالياً عن قرينة على الوجوب أو الإباحة 
                                      

للشيخ محمد تقي  ،(تقريرا لأبحاث السيد الخوئي الأصولية) غاية المأمول)١(
 .٥٠٩، ص١الجواهري، ج
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عقيب الحظر موجباً لظهورها في غير ما  لم يظهر بعد كون ،تجريد عنهاال

غير ظاهرة في  ،يكون موجباً لإجمالها ،غاية الأمر ،تكون ظاهرة فيه
  <.كما أشرنا ،واحد منها إلا بقرينة أخرى

الكلام في المقام في حقائق الأصول بقوله: >السيد الحكيم وعلق عليه 
هل هو من القرائن العامة التي لا يجوز  ،حظرفي أن وقوع الأمر عقيب ال

 ،الموجبة لظهور الصيغة في الإباحة مطلقاً ،العدول عن مقتضاها إلا بدليل
أو غير ذلك؟  ،أو رجوع الحكم السابق على النهي ،أو الوجوب

 إلىلإمكان استناد الظهور فيه  ؛ء من ذلك لا يدل على شي ستعمالوالا
في إثبات  إليهفلا يصح الاستناد  ،الحظر قرينة خاصة غير الوقوع عقيب

   )١(<.الدعوى
  الرابعالتطبيق 

نساري في جامع المدارك ـ ذيل قول المحقق الحلي: وقال السيد الخ
بالصلاة عمدا، أو سهوا، أو فاتته بنوم، أو  الثاني في القضاء: من أخلَّ>

عروف عليه القضاء. . .< ـ: >الم سكر، مع بلوغه، وعقله، وإسلامه، وجب
لأن الثاني دليل غير دليل وجوب الأداء؛  إلىن وجوب القضاء يحتاج أ

صل الطلب، سب الظاهر يكون للقيد مدخلية في أد، وبحقد تعلق بالمقي
  .<فمع انتفائه ينتفي

  ما يلي: إلىلو تأملت جيدا في هذا الكلام، لأمكنك أن تصل 
نف + المص إليهنساري + يتفق مع ما ذهب وأـ إن المحقق الخ

) لا يفيد في ثنا، من أن الأمر المؤقت بنفسه (دليل وجوب الأداءفي بح
  إيجاب القضاء.

                                      

 .١٨١ـ ١٨٠، ص١د محسن الحكيم +، جللسي ،حقائق الأصول)١(
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نساري، هو الدليل نفسه وتمسك به المحقق الخ الذيـ إن الدليل  ب
على حد تعبير المصنف  <الظاهر>تمسك به المصنف +؛ فإنه  الذي

  نساري.وعلى حد تعبير المحقق الخ <بحسب الظاهر>: +، و
نساري +، ولم نكن قد وما نستفيده من كلام المحقق الخ ـ ج
ناه من كلام المصنف +، هو توجيه كون الظاهر هو عدم دلالة استفد

لأن الثاني ـ >الأمر بالفعل المؤقت على وجوب القضاء، وهو قوله +: 
  .<دليل وجوب الاداء ـ قد تعلق. . .

  الخامسالتطبيق 
في شرائط إمام  الدمشقية) عةشرح اللم(الروضة البهية في قال في 
ويشترط بلوغ الإمام، إلاّ أن يؤم مثله، أو في نافلة عند >الجماعة: 

   )١(.<المصنف في الدروس، وهو يتم مع كون صلاته شرعية لا تمرينية
جواز إمامة غير البالغ  إلىالشرح: ذهب الشهيد الأول في الدروس 

هيد الثاني على هذه الفتوى، للبالغ فيما إذا كانت الصلاة نافلة، وعلق الش
بأنها إنما تصح فيما لو قلنا بان صلاة غير البالغ شرعية، أي: مأمورا بها 
من قبل الشارع لتكون صحيحة، لا تمرينية مأمورا بها من قبل الولي لكي 

فإنه على التمرينية لن تكون صلاته  ؛يتمرن ويتهيأ للصلاة حال البلوغ
  .صحيحة شرعية، بل لمجرد التهيؤ

كون صلاة غير البالغ شرعية، أو تمرينية، هو  إلىوذُكر أن الذهاب 
مروا صبيانكم بالصلاة إذا بلغوا سبع >: ^فرع ما نفهمه من مثل قولهم 

، فهو أمر لأولياء الأولاد بأن يأمروا أولادهم، فإن استفيد الأمر <سنين
وطها المباشر منه سبحانه للأولاد، فصلاتهم شرعية صحيحة بشرطها وشر

                                      

 الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، شرائط إمام الجماعة.)١(
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طبعا، ويجوز الائتمام بهم، كما يصح صلاتهم قضاء عن الآخرين، وإلا 
كانت تمرينية، وقد اختلف فقهاؤنا في ذلك، فيظهر من الشهيد الأول في 
اللمعة كون صلاتهم تمرينية؛ لاشتراطه البلوغ في الإمام، ويظهر منه في 

  .<الدروس انها شرعية صحيحة فيما إذا كانت الصلاة نافلة
  سا: خلاصة البحثساد

فقد ؛ دلالات أخرى للأمر غير الطلب إلىتعرضنا في هذا البحث ـ ١
ذُكر انه يستعمل أحيانا لإفادة الاباحة وعدم الحرمة، كما إذا ورد عقيب 
الحظر، فيكون ذلك قرينة على عدم إرادة الطلب الوجوبي، بل الإرشاد 

  الاباحة وارتفاع الحظر. إلى
تمامية هذه القرينة في جعل الأمر ظاهرا  وقد ذكر المصنف هنا عدم

(الاباحة)، وإن كانت تامة في جعله مجملا في  في المعنى المدعى
مرحلة الداعي والمراد الجدي، وأما مرحلة المدلول التصوري فهو ثابت؛ 

  فإنه النسبة الطلبية.
دلالة الأمر بالفعل المؤقت بوقت محدد على وجوب القضاء  ـ٢

  من لم يأت بالواجب في وقته.خارج الوقت على 
ر وقلنا: إن التحقيق في ثبوت أو عدم ثبوت هذه الدلالة يجب أن يم

ن هذا الأمر عبر ما يفهم عرفا من ذلك الأمر؛ فلو كان العرف يفهم أ
أمرين: أولهما: أمر بذات الواجب، والثاني: بالواجب  إلىالواحد ينحل 

قضاء خارج الوقت؛ فإن في وقته، ففي هذه الحالة يستفاد الأمر بال
فلا زال حيا يأمر  ،الساقط بخروج الوقت إنما هو الأمر الثاني، وأما الأول

  بذات الفعل.
عدم الإنحلال، وإنه عرفا وأما إذا لم نستفد ذلك، بل كان ظاهر الأمر 
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أمر واحد هو ثاني الأمرين السابقين، فمن الواضح حينئذ إنه لا يفيد 
قرينة  إلىبل يحتاج ثبوت هذا الوجوب وجوب القضاء خارج الوقت، 

  خاصة على ثبوته، وهذا هو الصحيح.
دلالة الأمر بالأمر بشيء على الأمر بذلك الشيء مباشرة، فهل ـ ٣

  أم لا؟ مباشر أمر يستفاد من هذا الأمر غير المباشر
وذكرنا هنا ما يترتب على ثبوت أو عدم ثبوت هذه الدلالة، ومثّلنا لها 

  بمثال فقهي.
  إختبارات: سابعا

  أ ـ إختبارات تعليمية تعلُّمية
ـ ادعي أن فعل الأمر يدل أحيانا على نفي الحرمة بدلا عن دلالته ١

  .فيه ذاكرا رأي المصنف + ،مثّل لذلك، على الطلب
ت بوقت محدد على لما ادعي من دلالة الأمر بالفعل الموقَّـ مثّل ٢

  ضاء خارج الوقت.وجوب الق
ل المؤقت، تارة يكون أمرا واحدا، وتارة ينحل فيكون ـ الأمر بالفع٣

  ذلك.تصوير ح أمرين، وضّ
عل الموقت بوقت مجدد بدلالة الأمر بالفـ هل يقبل المصنف + ٤

  ؟ ولماذا؟ضاء خارج الوقتعلى وجوب الق
ـ أذكر مثالا فقهيا واضحا للدلالة الثالثة المحتملة للأمر، مع ذكر ٥

  ثمرة هذا البحث.
  ات منظوميةب ـ إختبار

عي من دلالة فعل الأمر في ما اد + المصنفـ ما نتيجة ما أفاده ١
  ؟بعد التحريم على نفي الحرمة
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ن يرتفع ظهور الأمر في أ فإن غايته هو ؛دل على ذلكلا ي: >الجواب
حتمال فيبقى ا، بلا أن يكون ظاهرا في نفي الحرمة ،الطلب فيكون مجملا

بقي  ،لّاوإ، حتمالين إلا بقرينة عليهد الاولا يتعين أح، الطلب موجودا
  .<مجملا

رجع له المصنف + في ثبوت أو عدم ثبوت  الذيـ ما هو الميزان ٢
  المحتملة للأمر؟ ةالدلالات الثلاث

قت، هو وحدة ووظاهر دليل الأمر بالم>ـ قال قدس سره الشريف: ٣
  .<اصةقرينة خ إلىده على الوجه الثاني تعد ثباتُالأمر، فيحتاج إ

  ما ادعاه المصنف +؟ أ ـ ما هو الدليل على كون الظاهر هو
  ؟المذكور في العبارة ـ ماذا نسمي الظاهر ب

  ج ـ أذكر مثالا للقرينة الخاصة الواردة في كلامه قدس سره.
هنا، لوجدت  المصنفـ لو تأملت في الدلالات الثلاث التي ذكرها ٤

وهو عدم الثبوت، فما هو  ،انيةأنه أعطى رأيه في الدلالتين الأولى والث
  رأيه في الدلالة الثالثة؟

  مصادر إغنائية للبحث: ثامنا
  .ـ الحلقة الأولى والثالثة للمصنف١
  مابعدهاو ٣٨١، ص٢، جبحوث في علم الأصول (الهاشمي) .ـ٢
  .٢٨٧، ص٤مدارك الأحكام في شرح شرائع الاسلام، ج ـ.٣
  .٤٥٧ص، ١نساري، جوللمحقق الخ ،ـ جامع المدارك٤
  ، شرائط إمام الجماعة.الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقيةـ ٥
  للقاضي نعمان المغربي. ،ـ دعائم الاسلام٦
للشيخ  ،(تقريرا لأبحاث السيد الخوئي الأصولية)، غاية المأمولـ ٧
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         .٥٠٩، ص١محمد تقي الجواهري، ج
 .١٨١ـ ١٨٠، ص١للسيد محسن الحكيم +، ج ،حقائق الأصولـ ٨



  )٤٥( حث رقمالب
  النهي

  حدود البحث: أولا
  .٩٤ص <النهي>: من قوله

  .٩٧ص <في القيود حترازالا>: قوله إلى
  المدخل: ثانيا

، في تحديد دلالات الدليل الشرعي اللفظيـ زال لا يوـ كان كلامنا 
وهو المقام الأول من المقامات الثلاثة من البحث في الدليل الشرعي 

فتناولناه من ، ا هذا البحث ببحث دلالات الأمروابتدأن، اللفظي كما تقدم
 إلىوتصل النوبة في هذا البحث ، مرة أخرى والهيئة ،مرة حيث المادة

فعلى ماذا تدل مادة ، وفي كلا المقامين أيضا ،في دلالة النهي الكلام
  وما الدليل على ذلك؟ ؟تدل صيغة النهي وعلى ماذا؟ النهي

وقع بين  الذيبحث الخلاف  إلىنتطرق ، هذه الدلالة بعد أن نشخص
أنه  إلىذهب بعضهم  إذ؛ وحقيقته جملة من الأصوليين في مفاد النهي

الذي، الترك طلب ذاهبين  ؛بينما خالفهم آخرون، عدمي هو مجرد أمر
  .وجودي هو أمر الذي، الكف أنه طلب إلى

واصلين ، وسنذكر في هذا المقام ما قد يستدل به لكل من الوجهين
بل هو ، فإن النهي ليس طلبا من الأساس؛ أن كلا الوجهين باطل إلى

ـ  هفمتعلقُ، وبنحو المعنى الحرفي هيئةً، ةًزجر بنحو المعنى الإسمي ماد
عن الفعل، لا أنه يطلب  المنهي يزجرالناهي ؛ فلا الترك على هذاـ الفعلُ

  منه الترك.
يدل على  ونختم البحث بذكر الدليل على أن النهي مادة وهيئة

  .)الكراهة( التحريم لا مجرد رجحان الترك
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  ثالثا: توضيح المادة البحثية
هم المباحث في علم الأصول؛ وواضح وجه مباحث النهي من أ تعتبر

ها الأوامر ذلك؛ فإن الكثير من أدلة الاستنباط والفقاهة تكون مادت
ا يجب دلة الأحكام، ولهذا، كانت من جملة أهم موالنواهي الواردة في أ

  أن يبحث فيه الأصولي في علم الأصول.
وحقيقته؛ إذ  ،هم ما في بحوث (النهي)، هو تحديد دلالتهومن جملة أ

يترتب على ذلك الكثير من الثمرات غير امتثال النهي، كما في ما سيأتي 
من بحوث تتعلق بتعارض الأوامر والنواهي مثلا، وسنرى كم هي كثيرة 

  ا.ومقدار أهميته ،هذه البحوث
وتحديد دلالة كل منهما،  ،وكما تقدم البحث في الأمر مادة وصيغة

النهي؛ فإنه  إلىفإن المفروض أن يجري البحث هكذا أيضا بالنسبة 
  ».تفعل لا« :من قبيل، وصيغة، »ن، ه، ي«وهي  ،من مادة ـ أيضاـ مكون 

وكما كانت مادة الأمر تدلّ على الطلب والإرسال على نحو المعنى 
بنحو  ،والردع ،والزجر ،فإن مادة النهي تدلّ على الإمساك ،الإسمي

  المعنى الإسمي أيضاً.
وكما كانت صيغة الأمر تدلّ على الطلب والإرسال على نحو المعنى 

 المطلوببين  يةعلى النسبة الطلبية والإرسال، وكما كنا نعبر: الحرفي
غة النهي ، فكذلك تدلّ صيإليهوبين المرسل والمرسل  ،منه والمطلوب
على  :أي ،على نحو المعنى الحرفي ،والإمساك ،والردع ،على الزجر

 ،والردعية بين المزجور والمزجور عنه ،والزجرية ،النسبة الإمساكية
  والممسوك والممسوك عنه.
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  مفاد النهي أمر عدمي أم وجوديـ ١
وفي مقام البحث عن حقيقة مفاد النهي، وقع الخلاف بين الأصوليين 

 كرت في هذه المسألة أقوالالنهي ومدلوله، وقد ذُصيغة مفاد  في تحديد
قولين منها، يجمعهما قولهما بأن النهي  إلىتعرض المصنف هنا ، مختلفة

  طلب كما كان عليه الحال في الأمر، وهما:
  طلب التركمفاد النهي القول الأول: 

د اشتهر بين قدماء الأُصوليين أن مفاد صيغة النهي هو الطلب كمفا
النهي يدلّ على طلب ، بينما إِلاَّ أَن الأخير يدلّ على طلب الفعل ،الأمر

  الترك.
ويذهب مفاد النهي ومدلوله هو طلب أن  إلىهذا القول  أصحاب

< مثلا، ما يعني: أن تغتبكطلب ترك الغيبة في قولهم: >لا الترك، 
  ، وهو ترك الغيبة.المطلوب في النهي سيكون أمرا عدميا

  طلب الكفمفاد النهي الثاني: القول 
أن النهي وإن  إلىالأصوليين، ذاهبين  بعضُ الأولَ وقد رفض القولَ

ففي مثال النهي عن الغيبة  ؛لا الترك طلب الكفكان طلبا كالأمر، إلا أنه 
ليس ترك الغيبة، وإنما هو الكف عنها، والكف  بالمتقدم الذكر، المطلو

  عليه في الترك.أمر وجودي لا عدمي كما كان الحال 
عن الامتناع  :انية تعنيحالة نفسـ  كالغيبة مثلاـ الشيء عن  الكفإن 

الغيبة؛ فقد عرويقاومه ،فعل وجودي يضاد الميل والشوقبأنه  ف الكف ،
رادة يوجب إ حد إلىالداعي  ما يوجب عدم بلوغ إلىالتسبب وبأنه 

فيكون المطلوب  وكما نرى، فإن الكف على هذا فعل وجودي،الفعل، 
  في النهي على هذا القول أمر وجودي لا عدمي.
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  أدلة القولين السابقينـ ٢
ذكر  للقولين السابقين من قبل أصحاب كل منهما ستدلالوفي مقام الا

  ما يلي:
  دليل القول الثاني

تلزم التكليف وقد انتصر أصحاب القول الثاني لمذهبهم بأن الأول يس
  .محال ،تحيل، وما يلزم منه المحالمر مسبغير المقدور، وهو أ

  :وبيانه
عن القدرة  خارج أزلي أمر ه، فإنَّالتركلو كان المطلوب هو 

ا، ومن الواضح جداً أنّه لا تأثير للقدرة في الأمر معليه وسابق ،والاختيار
ضرورة أن القدرة إنّما تتعلق بالأمر الحالي، ولا يعقل تعلقها  ؛السابق

فلا يمكن أن  ،فضلًا عن الأمر الأزلي، وعليه ،لمنصرم زمانهبالأمر السابق ا
بما هو خارج عن الاختيار ضرورة استحالة تعلقه  ؛يتعلق النهي به

بدون وسيلة  ،السطح إلىأو الصعود  ،والقدرة، كما في طلب الطيران
  مناسبة.

  ليدفع هذا الدل
فع الإشكالُوقد د أن  :وهي على نقطة واحدة، يرتكزُه بأنَّ المتقدم

يكون متعلق هذا العدم أمر خارج عن القدرة السابق؛ فإ النهي العدم ن
وغير  ،خطأ محضأن تلك النقطة  والاختيار، فلا يعقل تعلقها به، إلّا

الترك  وإنما ،النهي ليس الترك السابق وذلك لأن متعلق ؛مطابقة للواقع
حال في القدرة على كما هو ال نّه مقدورأ :للنهي، ومن المعلوم اللّاحق

مقدوراً للمكلف كما هو  فإذا كان الفعلُالفعل بلا أي فرق في البين، 
فلا  ،فلا محالة يكون تركه مقدوراً بعين تلك المقدورية، وإلّا ،المفروض



  ٢٦٩   ......................................................................  دلالات الدليل الشرعي تحديد

  وهذا خلف. ،يكون الفعل مقدوراً
وعليه، فإذا كان بقاء الترك مقدورا، فيكون متعلق النهي مقدورا، 

  المتقدم الذكر.فيبطل الإشكال 
وهو  ،ن النهي يشترك مع الأمر في المعنى الموضوع لهإوالنتيجة: 

وفي الثاني الفعل،  ،نّه في الأول الترك، ويمتاز عنه في المتعلق، فإالطلب
فيدل الأول على طلب الترك وإعدام المادة في الخارج، والثاني على 

 طلب الفعل وإيجاد المادة فيه.

  الأولدليل القول 

وأما أصحاب القول الأول، فقد انتصروا لمذهبهم بأنه الموافق للفهم 
هو الميزان في فهم الوارد عن الشارع؛  الذي والواقع الخارجي، العرفي

، لكان المفروض أن الشارع هو طلب الكفلو كان النهي بتقريب: إن 
يعتبر المكلف عاصيا يستحق العقوبة في حالة عدم كفه عن الحرام وإن 

ترن في أالمكلف كان راغبا   نما لو فرضنا أك ؛الحرام في الخارج ك
أنه لم يوجِد حالة الكف المطلوبة في نفسه، إلا  :ما يعنييفعل الحرام، 

يوجده في الخارج، والحال أن الشارع لا  مأنه مع ذلك ترك الحرام ول
  يعاقب هكذا مكلف، ما يكشف عن أن الترك كاف في امتثال النهي.

  بطلان كلا القولين السابقين :يحالصحـ ٣

كلا من  وقد رفض مشهور المحقّقين المتأخرين من علماء الأُصول
فكلّ  ،مدعين أن مدلول النهي مختلف عن الأمر ذاتاً القولين المتقدمين،

نَّهما يدلاّن معاً على لا أ ،منهما يدلّ على معنى مغاير ومباين للآخر
  الطلب ويختلفان في متعلقه فقط.
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  وريةالفرق بين مفاد الأمر والنهي على مستوى الدلالة التص
 هو أن ، »لا تفعلصيغة >و <إفعل«التمييز بين مفاد صيغة  أن :فالصحيح

 ، تدل هيئتها على النسبة الإرسالية دلالة وضعية تصورية»إفعل«صيغة 
أنها معنى  اعتبارب ؛أيضا تدل على النسبة» لا تفعل«هيئة بينما ، كما تقدم

الزّجرية  في، إلا أنها ليست النسبة الطلبية أو الارسالية، وإنما النسبةحر
  دلالة وضعية تصورية. ،والردعية

  الفرق بين مفاد الأمر والنهي على مستوى الدلالة التصديقية الثانية
هذا هو الفرق بين مفاد الأمر ومفاد النهي على مستوى الدلالة 

الثانية، والمدلول التصديقي  تصديقيةالدلالة ما على مستوى الالوضعية، وأ
إنّما  مالمتكل أنتكشف عن » إفعل«الجدي، فقد تقدم أن صيغة الأمر 

لا «تكشف في  بينما، زاميلالجدي الا أتى بها بداعي البعث والتحريك
  أتى بها بداعي الزجر والردع. الناهي  عن أن» تفعل

لهما دلالة تصورية  »لا تفعل«و ،»إفعل: «الصيغتينوعلى هذا، فكلتا 
  وهما تختلفان في كلتا الدلالتين. ،ودلالة تصديقية

 انذلال والعرف، هو الوجدانفالحجة على هذا الإختلاف، أما الدليل وو
لا «يختلف عما يفهم من صيغة » إفعل«بأن ما يفهم من صيغة  انيقضي
  فا ذاتيا، فهما مفهومان متغايران لا يجمعهما الطلب.إختلا» تفعل

على المسلك المشهور والمختار من أن الوضع منشأ والخلاصة: 
ومدلول  ،فمدلول مادة الأمر والنهي معنى اسمي ،الدلالة التصورية فقط

 ـ هيئتهما النسبة التكوينية الخارجية المنتزع عنها ذلك المعنى الاسمي
يةـ تقدم في تحقيق المعاني الاسمية وما يوازيها من المعاني الحرفكما 

والنسبة الزجرية التبعيدية في  ،وهي النسبة الإرسالية التحريكية في الأمر



  ٢٧١   ......................................................................  دلالات الدليل الشرعي تحديد

 ؛اللزوميانالزجر الإرسال ووالداعي لهما وكلتا النسبتين يراد منهما  ،النهي
يكشف كشفاً تصديقياً عن أن المراد النفسي  للمتكلم لظهور الحاليا نفإ

داعي التحريك التشريعي والزجر والداعي الحقيقي للمتكلّم انَّما هو 
وبذلك يكون مدلول النهي غير الأمر تصوراً و  ،التشريعي بالأمر والنهي

  تصديقاً.
ولا إشكال في دلالة النهي مادة وصيغة على كون الحكم بدرجة 

م منهما عرفا، ن ذلك هو المتبادر منهما، وهذا هو المفهويم؛ فإالتحر
 إلىلحمل على غير هذا المعنى يحتاج أن ا :فيكونان حقيقة فيه، ما يعني

قرينة، وفي حالة عدمها، فإن الظاهر من النهي هو الحكم التكليفي 
التحريمي، وبعبارة أصولية: صيغة النهي ظاهرة في النسبة الزجرية الناشئة 

  عن داع إلزامي.
  رابعا: متن المادة البحثية

  النهي

فمادتُه نفس كلمة  ؛ي النهيكما أن للأمر مادةً وصيغةً، كذلك الحالُ ف
، والمادةُ تدلّ على الزجرِ بمفهومه »لا تكذب« :، وصيغتُه من قبيلِ )١(النهي

بنحوِ المعنى )٣(، والصيغةُ )٢(الاسمي تدلُّ على الزجرِ والإمساك 
  عبر بالنسبة الزجرية والإمساكية. ،وإن شئتَ

 بين جملة الخلاف النهي هل هو وقد وقع مفاد من الأصوليين في أن
                                      

 النون والهاء والياء، التي هي أصل الاشتقاق.)١(

 يتعقل ويتصور بصورة مستقلة عن أي طرفين. الذي)٢(

 الهيئة.)٣(

 أي: النسبة الزجرية والامساكية.)٤(
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الترك عن الفعلِ )١(هو الذي ،طلب الكف أو طلب ،أمرٍ عدمي دمجر، 
  أمر وجودي؟ )٢(هو الذي

وقد يستدلُّ للوجه الثاني، بأن الترك استمرار للعدمِ الأزلي الخارجِ 
الطلبِ به ،عن القدرة تعلّق ٣(فلا يمكن(  .  
بقاءَه ويندفع ٤(هذا الدليلُ بأن( به فيعقلُ التكليف ،مقدور)٥( .  

 لا يعتبر بدون كف من حصلَ منه الترك الثاني، بأن الوجه ويندفع
  . )٦(عاصياً للنهي عرفاً

والصحيح: أن كلا الوجهين باطلٌ؛ لأن النهي ليس طلباً لا للترك ولا 
بنحو الم )٧(للكف النهيِ، وإنّما هو زجر ةكما في ماد أو  ،عنى الاسمي

  )٨(وهذا يعني أن متعلّقَه الفعلُ ،بنحوِ المعنى الحرفي كما في صيغة النهي
.لا الترك  

 الحكمِ بدرجة ةً وصيغةً على كونالنهيِ ماد ولا إشكالَ في دلالة
  .)١٠(، ويثبتُ ذلك بالتبادرِ والفهمِ العرفي العام )٩(التحريم

                                      

 أي: الترك، وهو (المطلوب).)١(

 الكف (المطلوب).)٢(

 لاستحالة التكليف بغيرالمقدور.)٣(

 العدم.)٤(

 فيكون النهي طلب إبقاء العدم واستمراره.)٥(

 ولو كان الكف مطلوبا، لاعتبر عاصيا، إذا، النهي هو طلب الترك.)٦(

 فهو ليس طلبا من الأساس.)٧(

 الزجر عن الكذب مثلا.)٨(

 راهةلا الك)٩(

 كما ثبت الوجوب في الأمر مادة وصيغة.)١٠(
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  ا: تطبيقات ونكات منهجيةخامس
  التطبيق الأول

تدل  )إفعل(ن صيغة إ>: خارج بحثه المبارك+ في  المصنفقال 
تدل  )لا تفعل(هيئتها على النسبة الإرسالية دلالة وضعية تصورية، وهيئة 

  على النسبة الزجرية والردعية دلالة وضعية تصورية.
 )إفعل(شف في نه صحيح ما قيل من أن لهما دلالة تصديقية تككما أ

 )لا تفعل(على أنه إنما اتى بها بداعي البعث والتحريك، وتكشف في 
تى بها بداعي الزجر والردع، كل هذا صحيح؛ فإن كلتا ن أنه إنما أع

لهما دلالة تصورية ودلالة تصديقية، وهما  )لاتفعل(و ،)إفعل(: الصيغتين
  الدلالتين كما عرفت. في كلتا تختلفان

يقضي بأن ما يفهم  الذي ؛لإختلاف، هي: الوجدانوالحجة على هذا ا
اختلافا ذاتيا،  )لاتفعل(يختلف عما يفهم من صيغة  )إفعل(من صيغة 

ختلاف بينهما وليس كما قيل من أن التغاير والا فهما مفهومان متغايران،
   )١(.<إنما هو بحسب متعلقهما، كما يدعي قدماء الأصوليين ذلك

ته في دروس دلالة استفدمنه، ومما  داستفتأمل هذا النص جيدا، و
  المعلومات التالية؟ إلىتصل  ثم حاول أنمادة الأمر وهيئته، 

والمادة تدل على الزجر بمفهومه >ن معنى قوله قدس سره: ـ إ١
، هو: إن مادة النهي قد وضعت لهذا المعنى، فالدلالة التصورية <الإسمي

  الوضعية للنهي هي هذا المعنى.
والصيغة تدل على الزجر والامساك >ه قدس سره: ن معنى قولـ إ٢

، هو: إن هذه الصيغة وضعت لهذه النسبة، فهذه <بنحو المعنى الحرفي
                                      

 .٣٠١ـ٣٠٠، ص٤بحوث في علم الأصول (عبد الساتر)، ج)١(
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  النسبة هي المدلول التصوري للصيغة الثابت بالوضع.
ها جملة تامة اعتبارمن أن لها ب ؛ـ وكما قلنا سابقا في صيغة الأمر٣

ذ تكشف سياقا عن إديقي جدي بحكم السياق لا الوضع؛ مدلول تص
صيغة الأمر، كذلك الحال هنا؛ فإن  ستعمالدعا المتكلم لا الذيالداعي 

 استعمال إلىدعى المتكلم  لصيغة النهي أيضا هكذا مدلول، إلا أنه ما
  صيغة النهي.

المصنف + في الحلقة من بطلان كلا  إليهـ دليل ما ذهب ٤
نهي للزجر، إما بنحو الوجهين المذكورين فيها، وإن الصحيح هو إفادة ال

المعنى الإسمي في المادة، وإما بنحو المعنى الحرفي والنسبة في الهيئة، 
  .<والحجة على. . .>وهذا الدليل هوما عبر عنه في التقريرات بقوله: 

  التطبيق الثاني
مشهور القدماء من وضع  إليهقال السيد الخوئي بخصوص ما ذهب 

  طلب الترك:النهي ل
 أن النقطة الرئيسية لنظريتهم أمران: :ذكرناه وقد تحصّل مما>

 النهي يشترك مع الأمر في الدلالة على الطلب، فكما أن ل: أنالأو
يمتاز النهي عن الأمر في أن فكذلك النهي. نعم،  ،الأمر يدل عليه بهيئته

  .. .متعلق الطلب في النهي صرف ترك الطبيعة، وفي الأمر صرف وجودها.
  والبناء. ،المبنى :قشة في كلا هذين الأمرين معاً، أعنيولنأخذ بالمنا

فيرده أن النهي بما له من المعنى مادةً وهيئة يباين الأمر ، أما الأول
ء أصلًا. وهذا لا من ناحية ما ذكره  كذلك، فلا اشتراك بينهما في شي

جماعة من المحققين من أن النهي موضوع للدلالة على الزجر والمنع 
اشتمال متعلقه على مفسدة إلزامية، والأمر موضوع  اعتبارعل بعن الف

اشتماله على مصلحة  اعتبارللدلالة على البعث والتحريك نحو الفعل ب
إلزامية، وذكروا في وجه ذلك هو أن النهي لا ينشأ من مصلحة لزومية 
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في الترك ليقال إن مفاده طلبه، بل هو ناشئ من مفسدة لزومية في 

ه فلا محالة يكون مفاده الزجر والمنع عنه، فإذن لا وجه الفعل، وعلي
  للقول بأن مفاده طلب الترك أصلًا.

فما ذكرناه من أن النهي بما له من المعنى يباين الأمر كذلك ليس من 
  )١(.<هذه الناحية، بل من ناحية اخرى

تأمل العبارة المتقدمة، وحاول أن تشخص موقف السيد الخوئي مما 
  بحث اليوم.اه في نعرض

  سادسا: خلاصة البحث
 إلىبعد أن انتهينا من الكلام في دلالة الأمر مادة وهيئة، انتقلنا ـ ١

الكلام في دلالة النهي كذلك، فقلنا: إن كليهما دالاّن على الزجر، ولكنه 
في المادة بمفهومه الإسمي، وفي الهيئة بمفهومه الحرفي، وإن شئت 

  ية.عبرت بالنسبة الزجرية والإمساك
ـ وأما ما اختلف فيه جملة من الأصوليين؛ من كون مفاد النهى هو ٢

طلب الترك أو طلب الكف، فهو غير صحيح، وإن ذُكر له بعض الأدلة 
يعني أن متعلق  الذيغير التامة، بل الصحيح ما ذكرناه مادة وهيئة، و

  النهي هو الفعل لا الترك.
ن مفاد المادة أم مفاد سواء أكاـ  رن ذلك الزجأ ننا ذكرناكما أـ ٣
نحو الحرمة لا مجرد رجحان الترك، ويشهد لذلك  على إنما هو ـ الهيئة

  التبادر، والفهم العرفي العام.
  إختبارات: سابعا

  أ ـ إختبارات تعليمية تعلُّمية
؟ ما المقصود من ذلك، ـ تدل مادة النهى على الزجر بمفهومه الإسمي١

                                      

 .٢٧٢ ص ،٣ ج الفقه، صول أ في محاضرات)١(
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  .أذكره مع التمثيل

ما المقصود من ، لنهى على الزجر بمفهومه الحرفيـ تدل صيغة ا٢
  .مع التمثيلأذكره ؟ ذلك
ذكره بعض الأصوليين لإثبات أن مفاد النهي هو  الذيـ وضّح الدليل ٣

  .به المصنف + همع ما رد، طلب الكف عن الفعل لا طلب الترك
ذكره بعض الأصوليين لإثبات أن مفاد النهي هو  الذيوضّح الدليل ـ ٤

  .الكف عن الفعللترك عن الفعل لا طلب طلب ا
  ؟مادة مفاد النهي إلىـ ما هو الصحيح عند المصنف + بالنسبة ٥

  ب ـ إختبارات منظومية
  ؟في مفاد النهي هيئة ومادة إليهعلى ما ذهب  المصنفدليل ما ـ ١
وقد يستدل >: الآتي بعض المسامحة المصنفـ ألا يتضمن كلام ٢

لا ف، استمرار للعدم الأزلي الخارج عن القدرةبأن الترك  للوجه الثاني
  ك بالتوجيه.ز جوابعزِّ ؟<تعلق الطلب به يمكن
 ؛من المناسب أن يكون مفاد النهى هو طلب الترك لماذا لا يكونـ ٣

أن مفاد الأمر  إلى+  المصنفوقد ذهب ، أن النهى مقابل للأمر اعتبارب
  ؟هو طلب الفعل

، تكلمنا فيه على المسلكين المعروفين ـ عندما تكلمنا عن مفاد الأمر٤
        والتعهد، فلماذا لم نتكلم هكذا في مفاد النهي؟ عتبارفي الوضع: الا

  مصادر إغنائية للبحث: ثامنا
  .ـ الحلقة الأولى والثالثة للمصنف +١
  .٣٠١ـ٣٠٠ص، ٤ج، بحوث في علم الأصول (حسن عبد الساتر)ـ ٢
  وما بعدها. ٧ص، ٣ج، بحوث في علم الأصول (الهاشمي)ـ ٣
  وما بعدها. ٢٧٢ص ،٣ ج الفقه، صول أ في محاضراتـ ٤
        



  )٤٦( البحث رقم
  حتراز في القيودالإ

  حدود البحث: أولا
  .٩٧ص <في القيود حترازالإ>: من قوله

  .٩٩ص <الإطلاق>: قوله إلى
  المدخل: ثانيا

وبعد أن ، لا يزال كلامنا في تحديد دلالات الدليل الشرعي اللفظي
ندخل في دلالة أخرى من ، من دلالة الأمر والنهي مادة وهيئةانتهينا 

  .)ية القيوداحترازقاعدة (لالات الكلام نسميها د
هذه القاعدة وتوضيحها ـ اقتناص  إلىـ في سبيل الوصول  وسنتكلم
ثم نذكر المدلول التصوري ، مع أمثلتها أولا، وأنواعها، عن القيود

ثم نستكشف من دخول ، كلا منهما ونحدد ،والتصديقي للكلام ذي القيد
موضحين معنى ، القيد في المدلول التصوري دخالته أيضا في التصديقي

  .<أكرم الفقير العادل>: قولناب ممثلين له، ذلك
وإنه لو ، الدليل على الدخالة المذكورةإقامة  إلىد ذلك تصل النوبة بع

المتكلم  إن ما يقوله: هو، فهو خلاف ظهور عرفي سياقي ،لم يكن ذلك
يثبت القاعدة التي ذكرناها بداية  الذيوهذا الظهور هو ، فإنه يريده

  .الكلام
نذكر مؤدى هذه القاعدة ومفادها بصورة تطبيقية بذكر مثال  بعدها

ما يترتب على هذه القاعدة،  إلى من جميع ما تقدم نتطرقل، يهاعل
 وحدودها، وتأثيرها، وإنه عدم شمول شخص الحكم ـ هذا الوجوب

وبأي ملاك  ،الحكم ـ كل وجوب إكرام المدلول عليه بالمثال لا طبيعي
  كان ـ، وبهذا ننهي الكلام في هذه القاعدة.
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  ثالثا: توضيح المادة البحثية
دلالات الدليل الشرعي اللفظي، وتشخيص لا يزال كلامنا في تحديد 

دلالة أخرى من دلالات الكلام نسميها بقاعدة ونريد الكلام هنا في 
، حينما يكون في ، التي تحدد المراد من الكلام المقيدية القيوداحتراز

  ها.نماذج ل التي سنذكرالمختلفة نواع القيود الجملة نوع من أ
  القيود التوضيحية والقيود الاحترازيةـ ١

  والقيود بصورة عامة نوعان: 
  القيود التوضيحية أ ـ

وضيح يأتي به وهذه ليست قيودا في الحقيقة، وإنما هي مجرد ت
المقيد؛  صُولا تحصِّخاصية من خصائص الكلام،  إلىللاشارة  ؛المتكلم

إذ ليس له حصص من جانب القيود التوضيحية، كما في قولهم مثلا: 
توضيحي ليس إلا؛ إذ ليس  قيدهنا <، فالحرارة الثلج ذيبتُالحارة  >النار

عاذنا االله من حرارة وأخرى باردة، بل كل النيران حارة، أهناك نار حارة 
  النيران بحق محمد وآل محمد.

مجرد  )البارد( فإنوكذا في قولهم: >الثلج البارد مفيد للكدمات<؛ 
ذ ما من ثلج إلا وهي البرودة؛ إ ،تة من خصائص الثلجتوضيح لخاصية ثاب

  )١( وهو بارد.
  يةحترازالقيود الا ب ـ

وكان  ،د حصصٌمقيوهي القيود التي يحتاجها المتكلم عندما يكون لل
يريد بعضها دون البعض الاخر، كما في ما سنذكره أمثلة للقيود في هذا 

                                      

علانا يقول إ بتَيقول أحدهم: مررت بأحد الدكاكين التي تبيع الثلج، وإذا به كَ)١(
 المزحة. واالله العالم. . والظاهر أنه أراد<بارد ثلجلدينا يوجد >فيه: 
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 قيد العدالة قيدإن ، ف<أكرم الفقير العادل>البحث؛ ففي قولنا مثلا: 
فمن الفقراء من هو عادل، وهذه حصة،  ؛ي؛ لأن الفقير له حصصاحتراز

المتكلم إكرام ومنهم من ليس كذلك، وهذه حصة أخرى، فإذا أراد 
حصة من هاتين الحصتين دون غيرها، فإنه يستفيد من القيد من أجل 

  يا.احتراز هنا ذلك، فيكون القيد
  الاحترازية اع القيودأنوـ ٢ 

  ية أنواع عدة، منها:حترازالقيود الا
  الحكم قـ متعلَّأ

ابقة، وبصورة عامة، تقدم التعريف بمتعلق الحكم في الحلقة الس
، فمتعلّق  الحكم إليه، أو ما يدعو قع مصبا للحكمنه ما وأيمكن القول ب

كرم الفقير ، فإذا قيل: >أهو الفعل المطلوب تحصيله مثلا الوجوب
الحكم  إليهإن الاكرام هو متعلق الحكم، وهو ما يدعو ، ف<العادل

فيما متعلق هذا  ،بالوجوب المستفاد من الصيغة، فالحكم هو الوجوب
  .عليه الحكم بوهو ما صُالوجوب هو الإكرام، 

ويعد ية.حترازالحكم من جملة القيود الا متعلق  
  الحكم ـ موضوعب 

: كوقلنا هناتقدم التعريف بموضوع الحكم في الحلقة السابقة أيضا، 
الفراغ عن وجوده أو ما يقتضي ، كلّ شيء أنيطت فعلية الحكم بهإنه 

  جعل الحكم.لافتراضه في مرحلة سابقة 
قد زالت عليه  ،حكم أنيط بوجود مكلّف ،الصلاة مثلافوجوب 

الشمس، فوجود المكلّف والزوال كلاهما يمثّلان موضوع الوجوب 
  ذلك لأن فعلية الوجوب قد أنيطت بهما. ؛للصلاة
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وبذلك يتّضح أن كلّ شيء اعتبر سببا في ترتّب الفعلية للحكم على 
  ولي.فهو موضوع الحكم في المصطلح الأص ،فرض وجوده

فإذا ورد قوله مثلا: >أكرم الفقير<؛ فإن (الفقير) هو موضوع الحكم؛ إذ 
  بدونه لن يكون وجوب الاكرام فعليا.

  ـ الشرطج 
من جملة القيود البارزة هو الشرط، كما في قولهم مثلا: >إذا زالت 

  للحكم بوجوب الصلاة. الزوال شرطٌ <؛ فإنالشمس، فصلّ
  ـ الغايةد

  الليل<. إلى مكما في قولهم: >صُ
  الموضوع ـ وصفهـ 

العادل< مثلا. كالعادل في قولهم: >أكرم الفقير  
  غير ذلك من القيود. إلى

  والتطابق بينهما ،للكلام المدلول الجديـ المدلول التصوري و٣
وعندما يكون جملة تامة، فسيكون له مدلول للكلام مدلول تصوري، 

  .كل ذلك بالتفصيل تصديقي جدي كما تقدم
مدلول  فلهذه الجملة، <كرم الفقير العادلوعندما نسمع قائلا يقول: >أ

ن المدلول ، وقد تقدم أكرام الفقير العادل)وهو (وجوب إ ،تصوري
 ،تكويني مسبب من سماع اللفظ من أي المصادر جاءالتصوري أمر 

ه يبقى نفإ أو من اصطكاك حجرين، فحتى لو صدر هذا الكلام من نائم
والقرن  ول التصوري؛ لأن المدلول التصوري معلول للوضعه هذا المدلل

  . الأكيد كما تقدم بالتفصيل
 الذيكرام يقي جدي، وهو وجوب الإمدلول تصدالسابق لكلام ول
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  بهذا الخطاب. وأخبر عنه برز أ
التصوري هي صورة  في مرحلة المدلول المكونةالصورة  كما أن
بقيد؛ ف حكم مقيدن ، كما أكرام)(الإ المتعلق بقيد هو يرتبطُ الوجوب

بدوره على الفقير، وهكذا الفقير  وجوب الاكرام مقيد أيضا؛ لأنّه منصب
العدالة.قيد أيضا، وهو قيد ب مقيد  
التي يقدمها المدلول التصوري صورة وجوب الاكرام على هذا، فو

  .بجملة من القيود مقيدةٌ صورةٌ ، هيللجملة المتقدمة الذكر
من دخول هذه القيود في المدلول  هنستكشف الذيووحينئذ نقول: 

 ن هذه القيود داخلة أيضا في المدلول التصديقي الثانيأ ، هوالتصوري
  نها داخلة في المدلول الجدي.إ (الجدي)، بمعنى:

 ةفي مرحلة الدلالة التصورية مراد ةد المأخوذون القيوبعبارة أخرى: إ
وبعبارة الدلالة الجدية،  في مرحلة ةمأخوذ اأنه :، يعنيجدا للمتكلم
  .ي مرحلة الدلالة التصديقية الثانيةأخرى: ف

، فوجوب الاكرام <كرم الفقير العادلأ>ما قال: المتكلم عندوعلى هذا، ف
 :ييكشف عنه هذا الكلام هو وجوب إكرام الفقير العادل، أ الذي

كرام هذه الحصة الخاصة التي خطرت في الذهن؛ لأن المتكلم وجوب إ
يكون هذا  لابد من أنف ،لعدالة في المدلول التصوريما أخذ قيد اعند 

لو كان هذا القيد مأخوذا  إذ ؛التصديقي  القيد مأخوذا أيضا في المدلول
 ،في المدلول التصوري ولم يؤخذ في المدلول التصديقي (الجدي)

نه لا يحصل تطابق بين المدلول التصوري والمدلول : أفمعنى ذلك
تكون الدلالة التصورية مطابقة  لابد من أننه إ :لمعلومالجدي، ومن ا

أن ما بينه المتكلم بكلامه في مدلوله  :للدلالة التصديقية (الجدية)، أي
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  يريده عادة في مراده الجدي. ، فإنهالتصوري
ظاهر حال  نقوله من المطابقة المتقدمة، مصدره أن الذيوهذا 

فإنه مه في مرحلة المدلول التصوري ن كلّ ما يبينه في كلاالمتكلم هو أ
يريده حقيقة  ،، أو قل: يريده جدا، فما يقولوهيدخل في مراده الجدي

  .وجدا
مهمة  قاعدةٌ تثبتُ ،العرفي الحالي السياقي وعلى أساس هذا الظهور

يسمعه، وهي القاعدة التي  الذيتشخيص دلالة الكلام  علىتعين السامع 
د، وهي التي تقول: إن كلّ قيد يأخذه ية القيواحترازنسميها بقاعدة 

يكون مرادا له في مرحلة  ،المتكلم في مرحلة المدلول التصوري للكلام
  يريده حقيقة. ،ن ما يقولهإ :المدلول الجدي، أي

ن كلّ مفاده: إ ،سياقيا ،عرفيا ،ن هناك ظهورا حالياوالأصل في ذلك أ
ن كلّ إ :يده جدا. بمعنىوير ،يريده حقيقة نه، فإنهويبي ما يقوله المتكلم

داخل في المراد الجدي،  لكلامه، فإنه في المدلول التصوريأدخله قيد 
حصلت صورته  الذي مثلا، ، فقيد العدالة<أكرم الفقير العادل>فلو قال: 

، (مرحلة الدلالة التصورية) حصل له مدلول تصوري الذيفي الذهن، و
  .(مرحلة الدلالة التصديقية) مراد له جدا

ن لم ن نقول: إالقاعدة العرفية المتقدمة، يمكن أعلى أساس مقتضى و
عادلا يكن الفقير، ؛ المتقدم الاكرام فلا يشمله وجوبالمتكلم  إذ ذكر

لقيد الفقير غير الحصة الأخرى للفقير، أي:  عنا احترازكان  العدالة
  العادل.

  ية القيوداحترازمقدار ما تثبته قاعدة ـ ٤
ية القيود بمقتضى احترازما تثبته قاعدة  تقدم، فإنوبناء على ما 
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الظهور الحالي العرفي السياقي المتقدم الذكر، هو أن الحكم لا يشمل ما 
هل هذا أقصى ما تثبته هذه  ،لم يكن متصفا بالقيد، أعني: العدالة، ولكن

ث تنفي أي وجوب يالقاعدة، أم أنها تتسع لما هو أوسع من ذلك؛ بح
 )سنخه(كرام ووجوب الإ )طبيعة(ادل، أو فقل: تنفي ر غير العلإكرام الفقي

  عن كل فقير غير عادل، وهو ما يسمى بالمفهوم أصوليا؟
من الواضح أن السؤال المتقدم لا يمكن الإجابة الفنية الصحيحة عليه 

في السؤال  إليهيرجع  الذيجع إلا بعد تشخيص مرجعه، فما هو المر
  هنا، وننتظر منه الجواب؟

  لجواب:وا
ذكرناه مرجعا  الذي ،السياقي ،العرفي ،والظهور الحالي ،إنه العرف

في حياتها وولادتها  دينةًا كانت مية القيود؛ فإن القاعدة لماحترازلقاعدة 
في تشخيص  إليهمدينة ها تبقى ساسه، فإنّة على أَسومؤس ،لهذا الظهور

  .ها، ومساحتها، وقوتهاحدود
العرف وما يفهمونه من الظهور الحالي  إلىبالرجوع وعليه، نقول: 

د أن مساحة القاعدة محل الكلام تقف على السياقي المتقدم الذكر، يحد
الحدود التي ذكرناها قبل قليل، أي: أن وجوب الإكرام المذكور في 

يكون ولا علاقة له بأي حكم آخر  ينتفي بانتفائها، ،بالعدالة الكلام مقيد
  ادل.موضوعه الفقير غير الع

ية القيود تنفي شخص الحكم احترازوبعبارة أخرى: إن قاعدة 
ولا تنفي طبيعة الحكم وسنخه، فإذا كان  ،المذكور في الكلام المقيد

كرام، عدة المذكورة في الكلام المتقدم الذكر هو وجوب الإبالقا المنفي
لا كل وجوب  ،فإن المنفي بها هو هذا الوجوب المذكور في الكلام
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لفقير غير العادل؛ بمعنى: إن الفقير غير العادل لا يجب إكرامه إكرام ل
وجوب إكرام يشمل  بهذا الحكم المقيد بالعدالة، ولكن، هذا لا ينفي أي

فلو كان هناك دليل آخر يوجب إكرام هذا الفقير غير  ؛الفقير غير العادل
ة بنفي ية القيود ليس لها طاقاحترازالعادل من باب علمه مثلا، فإن قاعدة 

ية القيود لا احترازهذا الحكم أيضا، ولهذا، يمكن أن نقول: إن قاعدة 
 الحكم المقيد )سنخ( الحكم المقيد، ولا تنفي )شخص(تنفي أكثر من 

 انتفاءهو  الذي، فليس لها مفهوم بالمعنى الأصولي، (وجوب الاكرام)
  القيد. انتفاءالحكم ب )سنخ(

يه على أن محل الكلام في القيود بعد اتضاح ما تقدم، صار يمكن التنب
ية القيود لا أكثر، وقد يكون احترازهنا إنما هو من ناحية ما تثبته قاعدة 

للقيد قاعدة أخرى تثبت أكثر مما تثبته هذه القاعدة؛ كما لو قلنا بمفهوم 
أو الصفة مثلا؛ فإن الثابت بالمفهوم ـ كما سيأتي  ،أو الغاية ،الشرط

  الحكم كما هو واضح. فانتبه. ـ هو نفي سنخبالتفصيل 
  متن المادة البحثيةرابعا: 

  في القيود حترازالا
يشتملُ على حكمٍ وقيد خطاب إذا ورد  هذا القيد له، فقد يكون

١(قاً للحكملَّمتع( موضوعاً له<أكرمِ الفقير>؛ كالإكرامِ في وقد يكون ،)٢(، 
إذا زالت >لجملة الشرطية كما في ا ،كالفقيرِ في المثالِ، وقد يكون شرطاً

                                      

 ومصبا له.)١(

كل ما يتوقف عليه فعلية الحكم يسمى الموضوع اصطلاحا. ويسمى أيضا )٢(
 متعلق المتعلق.



  ٢٨٥   ......................................................................  دلالات الدليل الشرعي تحديد
، وقد يكون <الليل إلىصُم >كما في  ،)١(، وقد يكون غايةً<فصلِّ ،الشمس

 وهكذا. ،<أكرمِ الفقير العادل>كالعادل في  ،وصفاً للموضوعِ

وفي كلِّ هذه الحالات يوجد للكلام مدلولٌ تصوري أُريد إخطاره في 
 الذيوهو الحكم الشرعي  ،)٣(جدي ، ومدلولٌ تصديقي)٢(ذهنِ السامعِ

  أُبرزَ وكُشف عنه بذلك الخطابِ.
 ريالمدلولِ التصو ها في مرحلةرالصورةَ التي نتصو في أن ولا شك

سماعِ الكلامِ المذكورِ هي صورةُ ح على نحوٍ عند كمٍ يرتبطُ بذلك القيد
د في الصورة التي يدلُّ من دخولِ القي)٥(، ونستكشف)٤(من أنحاءِ الارتباط

في المدلولِ التصديقي ـ أيضاً ـ عليها الكلام بالدلالة التصورية دخولَه 
 الذيالجدي، بمعنى أن القيد مأخوذٌ في ذلك الحكم الشرعي الخاصِّ 

.عنه ذلك الكلام كشَف  
 لذيانفهم أن الوجوب  ،<أكرِم الفقير العادلَ>فحينما يقولُ المولى: 

أراد كشفَه بهذا الخطابِ قد جعلَ على الفقيرِ العادلِ، وأُخذَت العدالةُ في 
وفقاً لأخذها في المدلولِ التصوري للكلام؛ وذلك لأن ؛ )٦(موضوعه

                                      

 للحكم.)١(

مدلول تصوري أريد إخطاره، وهذا ما تكشف عنه الدلالة التصديقية الأولى، )٢(
 تصديقي الأول.وهي دلالة الكلام على إرادة الإخطار. ومدلولها هو المدلول ال

 وهو المدلول التصديق الجدي، المستكشف بالدلالة التصديقية الثانية.)٣(

 ككونه موضوعا أو متعلقا أو غاية أو شرطا، وهكذا.)٤(

سنقول: إن هذا الاستكشاف بواسطة الظهور الحالي السياقي العرفي. ولاحظ اننا )٥(
يتكون ما أسميناه بالمدلول (ل هنا انطلقنا من المدلول التصوري، فالتصديقي الأول

 يريده جدا. )وأخطره(فالتصديقي الثاني. فنقول: ظاهر حاله أن ما قاله اللفظي)، 

العدالة أخذت في موضوعه لأن الموضوع ـ كما تعلمنا ـ جميع ما له دخل في )٦(
 فعلية الحكم، وواضح ان العدالة مما يتوقف عليها فعلية الحكم المذكور في الكلام.
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لو لم يكن قد أَخذَ العدالةَ قيداً في موضوعِ ذلك الوجوبِ )١(المولى

لكان هذا يعني أنّه أخذَ  ،دلَ<>أكرم الفقير العاجعلَه وأبرزَه بقوله:  الذي
في المدلول التصوري لكلامه قيداً ولم يأخذْ ذلك القيد في المدلول 

وهو ـ أنّه بين بالدلالة التصورية للكلامِ شيئاً  :الجدي لذلك الكلامِ، أي
 ـ القيد.يه الجدمع أنّه لا يدخلُ في نطاقِ مراد  

مفاده: أن كلَّ ما يبين بالكلامِ في  ،قيوهذا خلاف ظهورٍ عرفي سيا
ريالمدلولِ التصو مرحلة،  وبكلمة ،يالجد فهو داخلٌ في نطاقِ المراد

  أُخرى: إن ما يقولُه يريده حقيقةً.
: أن )٢(ية القيود، ومؤداهااحترازوهي قاعدةُ  ،وبهذا الظهورِ نُثبتُ قاعدةً

بحكمِ ذلك ـ فيه )٣(فالأصلُ ،التصوري للكلامِ كلَّ قيد يؤخذُ في المدلولِ
>أكرِم الإنسان فإذا قال:  ؛أن يكون قيداً في المراد الجدي أيضاًـ الظهورِ 
>بمعنى ،الفقير ،يالجد في المراد قيد كونِه دخيلًا في موضوعِ  :فالفقر

  سيق ذلك الكلام للكشف عنه. الذي ،)٤(وجوبِ الإكرام
 فلا يشملُه ذلك ،أنّه إذا لم يكن الإنسان فقيراً ،ب على ذلكويترتّ
ه ليس واجباً ب)٥(الوجوبإكرام هذا لا يعني أن فقد  ؛آخر اعتبار، ولكن

يكون هناك وجوب ثان يخصُّ الإنسان العالم أيضاً، فإذا لم يكنِ 
  .)٦(فقد يجب إكرامه بوجوبٍ ثان ،وكان عالماً ،الإنسان فقيراً

                                      

 كلم.المت)١(

 ومفادها.)٢(

 أي: القاعدة.)٣(

 أي: في فعليته.)٤(

 المذكور في الكلام المقيد.)٥(

 .أي: لو كان هناك دليل على وجوب إكرام العالم مطلقا، فهو شامل للعالم غير الفقير)٦(
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ية القيود تُثبتُ أن شخصَ الحكمِ احترازنعرف أن قاعدةَ  ،وهكذا
يشكّلُ المدلولَ التصديقي الجدي للكلام المشتملِ على القيد لا  الذي

١(يشملُ من انتفى عنه القيد(يشملُه حكمٍ آخر ولا تنفي وجود ،)٢(.  
  خامسا: تطبيقات ونكات منهجية

  التطبيق الأول
من القولين التاليين: ه في هذا البحث على كلٍّتَاستفد ق ماطب  
  .<المسلمين ن ميتُدفَي>ـ ١
  )٣(.<هلهاأ إلىمانَات أن تُؤدوا الْأن اللَّه يأمركُم إـ >٢

المطلوب في هذا التطبيق إظهار عدم الفرق في البحث بين ما إذا كان 
كان  الأمر مستفادا من هيئة الأمر، كالمثال المذكور في المتن، وبين ما إذا

كما في  ،كما في المثال الأول، ومن المادة ،مستفادا من الجملة الخبرية
  المثال الثاني.

  التطبيق الثاني
فادع<،  ،حث على قولهم: >إذا رأيت الهلالته في هذا الباستفدطبق ما 

  لوجود قرينة. ؛بل على الإستحباب ،على فرض أنه لا يدل على الوجوب
، للوجوب فقط ية القيود لا تختص بالأمراحترازظهار أن إالمطلوب 

                                      

 أي: لا يجب إكرام الفقير غير العادل طبق هذا الدليل وما أخذ ملاكا فيه.)١(

الاكرام؛ فإذا ورد (أكرم العالم)، فإن الدليل الأول لا  أي: لا تنفي سنخ وجوب)٢(
ينفي هذا الوجوب المطلق الشامل للعالم غير الفقير، ولا يعارضه. فتكون نتيجة 
الجمع بين الدليلين: لا يجب إكرام غير الفقير بملاك الفقر، ويجب إكرامه بملاك 

 العلم، من دون تصادم بين الدليلين.

 .٥٨النساء: )٣(
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  بل هي شاملة للاستحباب أيضا.
  الثالثالتطبيق 

  عبارتين متعارضتين؟ ما الدليل على ذلك؟ هل تجد كلَّ
  .<أكرم الفقير الفاسق>ب ـ  .<أكرم الفقير العادل>أ ـ  ـ١
  .<لا تكرم السيد الفاسق>ب ـ  .<أكرم السيد العادل>أ ـ  ـ٢
  .<يجب إكرام العالم>ب ـ  .<أكرم العالم العادل>أ ـ  ـ٣

  الرابعالتطبيق 
يقول وهو في حضرة الخليفة الأموي × لو فرض أننا سمعنا الإمام 

ية القيود احتراز، فهل يمكن تطبيق قاعدة <الأموي أكرم الفقير>الظالم: 
حينئذ، فنقول: وجوب الإكرام المذكور بهذا الكلام لا يشمل كل فقير، 

  وإنما يشمل الفقير الأموي دون غيره؟ ولماذا؟
من أن القاعدة  ؛الجواب: لا يمكن ذلك؛ لما اتضح من خلال البحث

ا يقوله يريده حقيقة وجدا، ببركة ظهور عرفي سياقي في أن م ثبتُإنما تَ
وهذا غير متحقق في ما نحن فيه؛ فإننا نعلم أن القيد المذكور في الكلام  

  .ولم يكن مرادا جدا ،كر تقيةموي ـ إنما ذُالأوهو ـ 
وهكذا الكلام في موارد التقية كلها، وهذا نموذج من خروج الكلام 

فإن  ؛<... فالأصل فيه>+ بقوله:  ذكره المصنف الذيعن الأصل 
المقصود به أن القاعدة والظهور الأولي هو ذلك، إلا أن ترد قرينة على 

  كما في ما نحن فيه من المثال، من العلم بإرادة التقية. ،خلافه
  سادسا: خلاصة البحث

الغرض من هذا البحث هو الكلام في تحقيق واحدة من دلالات ـ ١
  لقيود.ية ااحترازالدليل الشرعي اللفظي نسميها بقاعدة 

جل ذلك، بدأنا بذكر أنواع القيود، وما تؤثره هذه القيود في ولأـ ٢
الجملة من حيث المدلول التصوري والتصديقي، فبينّا هذين المدلولين، 
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أن دخول القيد في المدلول التصوري  إلىثم ربطنا بينهما؛ حيث ذهبنا 

، فيه، يكشف عن دخالته في المدلول التصديقي الجدي لا شك الذي
  .<أكرم الفقير العادل>مع التمثيل له بقولنا:  ،وذكرنا معنى ذلك

ثم تعرضنا لدليل هذه الدعوى الأخيرة من الكشف، فقلنا: إنه لو ـ ٣
لم نلتزم بذلك، فسيلزم تال باطل، هو: مخالفة ظهور عرفي سياقي، 
مفاده: إن كل ما يبين بالكلام في مرحلة المدلول التصوري، فهو داخل 

ق المراد الجدي، وبكلمة أخرى: ظهور حال المتكلم في أن كل في نطا
  فإنه يريده. ،ما يقوله

ية القيود، احترازثبت قاعدة ي الذيقلنا: إن هذا الظهور هو ثم ـ ٤
ما يترتب عليها من وتوضيح هذه القاعدة، ومفادها،  إلىفوصلت النوبة 

تمنا ذلك بأن د لفاقد القيد، ثم خالمقي الحكم ثمرة، وهي: عدم شمول
لا  ،المنفي بهذه القاعدة إنما هو شخص الحكم الوارد في الدليل المقيد

  وبأي حيثية وملاك. ،أي حكم
  إختبارات: سابعا

  أ ـ إختبارات تعليمية تعلُّمية
  .وبين علاقتها بالحكم، ـ أذكر مثالا لكل من القيود التالية١

دـ غاية  .ـ شرط الحكم ج. ـ موضوع الحكم ب. أـ متعلق الحكم
  .الحكمموضوع وصف  ـ هـ. الحكم

: ـ ما هو المدلول التصوري والمدلول التصديقي الجدي في قولنا٢
  <؟أكرم الفقير العادل>

ـ كيف نستكشف من دخول القيد في المدلول التصوري دخوله في ٣
  ؟المدلول الجدي

ـ ما الدليل على أن القيد المأخوذ في المدلول التصوري داخل في ٤
  ؟ول الجديالمدل
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  مع ذكر المثال. ،ية القيوداحترازوضّح المقصود بقاعدة ـ ٥

  ب ـ إختبارات منظومية
ولا شك في أن >: ـ ما الدليل على ما ذكره المصنف + بقوله١

على نحو من ...  الصورة التي نتصورها في مرحلة المدلول التصوري
  ؟أنحاء الارتباط<

  ؟اليومـ ما هي المراحل التي مر بها البحث ٢
 ،فضل أن نبدأ البحث بتوضيح القاعدة محل البحثـ ألم يكن من الأ٣

وضِّح ما  ؟سائر مراحل البحث حسبثم نتسلسل ، والتي هي المدعى
  .تختار
ية احتراز، فما هو مقتضى قاعدة <أكرم الفقير العادل>ـ إذا قيل: ٤

  ولماذا؟ ما يلي؟ إلىبالنسبة  القيود
  لعادل.أـ حرمة إكرام الفقير غير ا

  ـ كراهة إكرام الفقير غير العادل. ب
  ـ عدم وجوب إكرام الفقير غير العادل مطلقا. ج

  دـ عدم وجوب إكرام الفقير غير العادل.
  ـ العبارة ساكتة عن حكم إكرام الفقير غير العادل.ـ ه

  مصادر إغنائية للبحث: ثامنا
  .ـ الحلقة الأولى والثالثة للمصنف+١
  .والقييد الإطلاقبحث ، ٣ج، ل (الهاشمي)بحوث في علم الأصوـ ٢
  .٢٨٢كفاية الأصول، صـ ٣
  .٥٢٣ص، ١ج ، تهذيب الأصولـ ٤
  



  )٤٧( لبحث رقما
  )١( الإطلاق

  حدود البحث: أولا
  .٩٩ص <الإطلاق>: من قوله

  .٩٩ص <مرانعلى الخلاف أَ ويترتب>: قوله إلى
  المدخل: ثانيا

، اللفظي ت الدليل الشرعيأخرى من دلالا نتناول اليوم بالبحث دلالةً
بعض تناول و ؛ بغية تحديد هذه الدلالة،الإطلاقوهي الدلالة المسماة ب

  .بالبحث والتحقيق التي تتعلق بهاطالب الم
  :وما سنتطرق له في هذا البحث هو الأمور التالية

  ؟بصورة مجملة  ،وما هي حقيقة التقييد؟ الإطلاقما هي حقيقة : أولا
  ؟والتقييد مع شيء من التدقيق والتحليل الإطلاققة ما هي حقي: ثانيا
فمن أين تنشأ دلالة ، وتصورناه ،الإطلاقوبعد أن عرفنا حقيقة : ثالثا

  ؟كإنسان مثلا ،الإطلاقلفاظ على بعض الأ
وقع بين الأصوليين في  الذيسنتناول الخلاف ، وفي هذه النقطة الثالثة

لتحقيق في أن هذه من ا يبدأ التحقيق فيه الذيو، منشأ هذه الدلالة
  ؟ي معنى قد وضعتلأ وأمثالها الكلمة

على أن نكمل ، تعالىهذا ما سنتناوله في هذا البحث إن شاء االله 
  .البحث في البحوث التالية

  ثالثا: توضيح المادة البحثية
 والتقييد الإطلاقحقيقة كل من ـ ١

 إنسان قول:ن ،أخرى، وإنسانقول: ن ،يقابل التقييد، فمرة الإطلاق
  .العادل الانسانالمطلق، و ،الانسان وما نراه هنا، هو التقابل بين، عادلٌ
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معنى ـ هو هنا  نلاحظ ،تارةوبالتحليل: نحن نجد من أنفسنا أننا 
، أو حالة معينة من كوصف الفقر  ؛الانسان ـ ولا نلاحظ فيه وصفا خاصا

أو  ،الفقرحظ معه ن نلا، بلا أ، فنقول: الانسانكحالة السفر مثلا ؛الحالات
نلاحظ فيه تلك الصفة و ،نلاحظ ذلك المعنى ،وتارة أخرىمثلا،  ،السفر

  .العادلُ فنقول: الانسان، أو الحالة الخاصة
  .، وفي مقابله التقييدالإطلاقوالأول هو 

  والتقييد الإطلاقكل من الطبيعة في إنحفاظ ـ ٢
 زائدة خصوصية لحاظَ على هذا التوضيح البسيط، يكون التقييدبناء و

  .وصية الزائدةتلك الخص لحاظ عدم الإطلاقفي الطبيعة، ويكون 
ننا لو تأملنا ما قلناه قبل قليل في التوضيح، وعلاوة على ذلك، فإ

التقييد، وغاية ما في و الإطلاقلوجدنا أن الطبيعة محفوظة في الحالتين: 
دي، وهو لحاظ ن هذه الطبيعة تتميز في التقييد بأمر وجوالأمر، هو أ

هو عدم لحاظ  ،بأمر عدمي الإطلاقالخصوصية، بينما تتميز في 
  الخصوصية.

هو أن التقييد لحاظ القيد زائدا على لحاظ  :ما يعنيه الكلام المتقدم
ا إذـ  الإطلاققيد، ف الطبيعة بدون لحاظ أي لحاظُ الإطلاقالطبيعة، فيما 

، فالخصوصية المأخوذة القيد )لحاظ عدم(لا  ،القيد )ظاعدم لح(هو  ـ
هي أمر عدمي هو عدم لحاظ القيد، وليس بأمر وجودي هو  الإطلاقفي 

  لحاظ عدم القيد.
لا  المجردة هو لحاظ الطبيعة واحد لحاظٌ الإطلاقوبعبارة أخرى: 

 الإطلاقوولحاظ عدم القيد.  ،غير، وليس مجموع لحاظين: لحاظ الطبيعة
  فانتبه.والتقييد متقابلان. 
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  ول اسم الجنسمدلـ ٣
هي ما  ،والمطلق والمقيد ،والتقييد الإطلاقإذا كانت حقيقة كل من 

ومنشئه في المطلق،  ،الإطلاقتقدم، فيقع البحث حينئذ في الدال على 
نعرف أنه يدل على المطلق، فهل هذه الكلمة  الذيأي: في اسم الجنس، 

فلا التقييد  والتقييد، الإطلاقموضوعة لذات الطبيعة المحفوظة في حالتي 
، أي: هي موضوعة للطبيعة الإطلاقدخيل في المعنى الموضوع له ولا 

كان أمرا  الذيالمجردة، وهي التي يمكن أن يعرض عليها مائز التقييد (
هو لحاظ الخصوصية الزائدة)، ويمكن أن يعرض عليها مائز  ،وجوديا
ت، فعبر وإن شئهو عدم لحاظ القيد)،  ،كان أمرا عدميا الذي، (الإطلاق
في صورة المطلق  سم الجنس موضوع للطبيعة المحفوظةن اإبقولك: 

من دون أن يلاحظ  ،وضعت لطبيعة الفقير ،) مثلافقير(والمقيد، فكلمة 
أو التقييد، وهذه الطبيعة تكون محفوظة في حالة المطلق  الإطلاقفيها 

  والمقيد. 
طلاقها، أي: إالمطلقة، أي: بشرط أم أن الكلمة موضوعة لذات الطبيعة 

  .الإطلاقللطبيعة المميزة بمائز 
طبيعة الفقير زائدا  )فقيروبعبارة أخرى: يكون مدلول كلمة (

 )الفقير العادل(كلمتي مجموع ن ، فكما أالإطلاقهي  خصوصية زائدة
الامر يكون تدلان على طبيعة الفقير زائدا خصوصية زائدة هي العدالة، 

 الشمول والاستيعاب والعموم :عنيي الإطلاق، ويكون ايضا هنا كذلك
 الإطلاقيكون اسم الجنس موضوعا للطبيعة المطلقة، ويكون بالوضع، و

  مدلولا وضعيا لاسم الجنس؟ قد أخذ في المدلول التصوري، ويكون
على الأول لن  الإطلاقهو أن  ـ كما تبين ـ والفارق بين الاحتمالين
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لا للمطلق ولا  ،ضعيكون مدلولا تصوريا وضعيا؛ فإن الكلمة لم تو
كلمة بالوضع للمقيد، بل بإزاء ما يمكن أن يعرض عليه أحد هذين، فال

لا تدل على أي منهما، ولابد على هذا الاحتمال من البحث في دليل غير 
  .الإطلاقالوضع على 

بنفسها الكملة ستكون موضوعة  وأما على الاحتمال الثاني، فإن
ريا وضعيا، فتدل الكلمة بالوضع مدلولا تصو الإطلاقللمطلق، فيكون 

  وعدم لحاظ القيد. الإطلاقعلى 
  قبل الإجابة: ما يترتب على الاحتمالين

وقبل أن نجيب على السؤال المتقدم، فلنستحضر أهمية الجواب من 
خلال بيان بعض ما سيترتب من الفرق بين الاحتمالين المتقدمين، 

  :التاليين نيمرالأوإليك في هذا المجال 
  اللفظ وإرادة المقيد على طريقة تعدد الدال والمدلول استعمالالأول:  الفرق

ت ما كان يسمى بالدلالة على نحو تعدد ستعمالان من جملة الاتقدم أ
؛ فإن <الفقير العادل>، أو: <المطلقالماء >الدال والمدلول، كما في قولنا: 

 ن، ومدلولٌلول كل من الكلمتيدم اهم ،هما اللفظان، ومدلولين ،هنا دالين
  .مطلقامركب من المدلولين، هو الحصة الخاصة من الماء، وهو ما كان 

يظهر الفرق الأول بين القولين محل الكلام؛ إذ لو  ،وفي هذه الحالة
، الإطلاق، أي: بشرط اسم الجنس موضوع للطبيعة المطلقةقلنا بأن 

دالة بالوضع على  الماء ـ وهي من أسماء الجنس ـتكون كلمة فس
 درادة المقيإاللفظ و هذا استعمالأن  :ـ ـ بالتبع . وذلك يعنيطلاقالإ

 استعمالايكون سكما في المثال،  على طريقة تعدد الدال والمدلول
 حقيقيا على القول الآخر، استعمالامجازيا على هذا القول، بينما يكون 
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  وإليك التفصيل:
  في المقام مجازيال ستعمالالا توجيه

 متعددةً هناك دوالأن  :تعنيتعدد الدال والمدلول طريقة  نتقدم أ
السائل يدل على معنى الماء ، فمتعددة بعددها تدل على مداليل

فإذا كانت كلمة الماء قد ، اه المعروفيدل على معن المطلق، والمعروف
ركة القيد (الدال بالمقيد بها هنا كان في استعمالوضعت للمطلق، فإن 

و فهغير ما وضعت له على هذا القول،  تكون مستعملة فيفالآخر)، 
  مجازي. استعمال

  في المقام يالحقيق ستعمالتوجيه الا
الجنس موضوع للطبيعة المحفوظة في المطلق اسم ن بأما إذا قلنا أو

) الماء المطلق(ما يناسب ) المطلق والماء( ما يناسب في :والمقيد، أي
 استعمالاال والمدلول اللفظ على طريقة تعدد الد استعمالالمقيد، فيكون 

بوضعها وبمدلولها تدل  (الماء)كلمة  إذ المفروض أنمجازيا؛  لاحقيقيا 
وفي  ،)الماء المطلق(على الطبيعة المحفوظة في صورة المقيد التصوري 

الماء) فقط، كما أنها قد استعملت في هذا المعنى لا صورة المطلق (
  حقيقي إذا. استعمالغيره، فهو 
  عند الشك في إرادة المطلق الإطلاقإثبات : الثانيالفرق 

وأما الفرق الثاني بين القولين المتقدمين في وضع المطلق، فيتضح في 
كرم : >أورد) مثلا موضوعا لدليل ما، كما لو الفقير(كلمة ما إذا وقعت 

على موضوع هو الفقير،  نصبا اهن كراموجوب الإ< مثلا، فالحكم بالفقير
لمدلول  كانهل (المراد الجدي للمتكلم) الحكم  إلا أننا شككنا في أن

حصة من حصص ل كانمطلق الفقير، أو ل :الكلمة المطلق، أي )معنى(
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، من باب أننا سمعنا المتكلم مثلا العادل الفقير، وهو خصوص الفقير
  ؟ينطق بلفظ آخر ولكننا لم نسمعه بصورة دقيقة

  الإطلاقية القيود لإثبات احترازالتمسك بقاعدة 
إذ على القول بالدلالة ؛ نا يبرز الفرق الثاني بين القولين المتقدمينوه

المتقدمة الذكر؛ ية القيود احترازقاعدة الوضعية للإطلاق؛ وذلك ببركة 
سياقي مفاده أن عرفي تعتمد على ظهور حالي فإنها ـ كما قلنا ـ كانت 

 بحيث يكون له دخالة في المدلول ؛كل قيد يذكره المتكلم في كلامه
  يكون مطابقا للمراد الجدي للمتكلم.التصوري للكلام، فإنه 

، جدا يريده حقيقة ،ما يقوله (صورة الفقير المقيد بالعدالة)بكلمة: و
 الإطلاقحسب القول بالوضع للاطلاق، إذا،  الإطلاقوما دام قد قال 

وببركة القول بوضع  ،ية القيوداحترازببركة قاعدة  الإطلاقمراد، فيثبت 
إننا ننطلق منه  :قلنا الذي ،شكل المدلول التصوري الذيللمطلق، اللفظ 

  ية القيود.احترازللاستفادة من قاعدة 
  الإطلاقية القيود لإثبات احترازالتمسك بقاعدة عدم إمكان 

القائل بأن اللفظ موضوع للطبيعة، فإن  ،لو أخذنا بالقول الآخرأما و
محفوظة في ، التي قلنا: إنها لفقيرطبيعة اأكثر من دل على لن يالفقير  لفظ

وبكلمة أخرى: عدم أخذ المقيد؛ على حد كونها محفوظة في المطلق 
لن  والنتيجة:، للفظ التصوري في المدلول الوضعيولا التقييد  الإطلاق

في الحالة  الإطلاقية القيود لإثبات احترازيمكننا أن نستفيد من قاعدة 
ي المدلول التصوري لكي نطبق ف الإطلاقمحل البحث؛ إذ لم يدخل 
كما هو واضح، ما  <،أراده جدا ،قاله ما>ل: الطريقة السالفة الذكر، لنقو

دليل آخر  إلىعلى هذا القول يحتاج  الإطلاق: أن إثبات ـ بالتبعـ يعني 
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  .تعالىية القيود، وهو ما سيأتي البحث فيه بعونه احترازغير قاعدة 
  ة المحفوظة في المطلق والمقيداسم الجنس موضوع للطبيعالتحقيق: 

اسم الجنس (الفقير)  هو القول القائل بأن :والصحيح في المقام
مأخوذ في  الإطلاقموضوع للطبيعة المحفوظة في المطلق والمقيد، فلا 

  فيه.للفظ، ولا التقييد مأخوذ التصوري المدلول الوضعي 
  لكن، ما هو الدليل على ذلك؟و

  والجواب:
الكلمة في المقيد على  استعمالشاهد على أن رفي؛ فإنه إنه الوجدان الع

؛ إذ لا يحس ذهننا بأية  مجازيااستعمالاطريقة تعدد الدال والمدلول ليس 
  .  حقيقيااستعمالاكان  ستعمالن الا: أمجازية في المقام، ما يعني

بأية لا نشعر فإننا ، <كرم الفقير العادلنسمع >أما بعبارة أخرى: عندو
المعنى يتبادر هو  الذيأن  :)، ما يعنيالفقير( استعمال مجازية في

  التبادر علامة الحقيقة. ، وهو طبيعة الفقيروالحقيقي، 
اسم الجنس موضوع للطبيعة المحفوظة  فإذا شككنا في أنوعلى هذا، 

، أي: في المقيد والمطلق معا أو موضوع لخصوص الطبيعة المطلقة
هو الطبيعة المحفوظة في المطلق ن المتبادر ووجدنا أ الإطلاق،بشرط 

  مجازيا.لا حقيقيا  سيكون ستعمالالا فهذا يعني أنوالمقيد، 
نحتاج في إثبات أننا س :وهذه النتيجة الأخيرة تعني ـ كما تقدم ـ

 جديدةقرينة خاصة، أو طريقة  إلىفي حالة الشك في إرادته  الإطلاق
ية احترازعلى قاعدة التي كان أساسها الاعتماد غير الطريقة السابقة، 

تي أ، وهي ما سيقرينة الحكمةبنسميها  هي التي القيود، وهذه القرينة
  .تعالىالكلام فيه في البحث التالي بعونه 
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  رابعا: متن المادة البحثية
  الإطلاق

ولاحظتَ فيه وصفاً خاصّاً  ،يقابلُ التقييد، فإن تصورتَ معنى الإطلاق
، وإن تصورتَه بدون أن تلحظَ معه أي )١(تقييداًكان ذلك  ،أو حالةً معينةً

هو لحاظُ ـ إذاً ـ كان ذلك إطلاقاً، فالتقييد  ،)٢(وصف أو حالة أُخرى
عدم لحاظ الخصوصية الزائدة،  الإطلاقخصوصية زائدة في الطبيعة، و

لى بأمرٍ والطبيعةُ محفوظةٌ في كلتا الحالتينِ، غير أنّها تتميزُ في الحالة الأُو
وجودي، ة٣(وهو لحاظُ الخصوصي(بأمرٍ عدمي الثانية زُ في الحالةوتتمي ،، 

   .)٤(وهو عدم لحاظ الخصوصية
أو أي كلمة  ،يقع البحثُ في أن كلمةَ إنسان مثلًا ،)٥(ومن هنا

في كلتا الحالتينِ، فلا  ،)٦(مشابهة المحفوظة هل هي موضوعةٌ للطبيعة
ها)٧(الإطلاقدخيلٌ في المعنى الموضوعِ له ولا  التقييدبل الكلمةُ بمدلول ، 

                                      

 تصورته. الذيمعنى لل)١(

حتى حالة كونه مطلقا، أي: لم تلاحظ فيه كونه مطلقا، وإنما لاحظت محض )٢(
الطبيعة القابلة لكي تكون مطلقة كما هي قابلة لأن تكون مقيدة، وهي ما سنسميه 
في الحلقة الثالثة  بالطبيعة  اللا بشرط، أي: الطبيعة التي لو يؤخذ فيها شرط كونها 

 .مطلقة غير مقيدة

 القيد. علاوة على لحاظ الطبيعة.)٣(

 في الطبيعة الملحوظة.)٤(

بعد أن تبين معنى التقييد والاطلاق، فمن أين يأتي الاطلاق؟ هل هو مدلول )٥(
 وضعي أم ماذا؟

من أسماء الجنس، وهي الاسماء الموضوعة بوضع المشتركات المعنوية، )٦(
 كإنسان، وفقير، وماء، وصلاة، ودعاء،  وغيرها.

 أي: لذات الطبيعة، اعم من تكون مطلقة أو مقيدة.)٧(



  ٢٩٩   ......................................................................  تحديد دلالات الدليل الشرعي
المطلقة الكلمةَ موضوعةٌ للطبيعة كلا الأمرينِ، أو أن فتدلُّ  ،)١(تلائم

  وعدمِ لحاظ القيد؟ الإطلاقالكلمةُ بالوضعِ على 
:أمران على هذا الخلاف في ذلك، ويترتّب الخلاف وقد وقع  

هما: أنالدالِّ  استعمال أحد دعلى طريقة تعد دوإرادةَ المقي اللفظ
 استعمالاوالمدلولِ يكون المعنى الحقيقي لِ؛ لأنالأو اً على الوجهحقيقي 

ويكون مجازاً  ،)٢(للكلمة محفوظٌ في ضمنِ المقيد والمطلقِ على السواءِ
ي المطلقِ مع أنّها موضوعةٌ لم تُستعملْ ف)٣(على الوجه الثاني؛ لأن الكلمةَ

  للمطلقِ، أي للطبيعة التي لم يلحظْ معها قيد بحسب الفرضِ.
والأمر الآخر: أن الكلمةَ إذا وقعتْ في دليلِ حكمٍ، كما إذا أُخذَتْ 

ولم نعلم أن الحكم هل هو ثابتٌ لمدلولِ الكلمة  ،موضوعاً للحكمِ مثلًا
منه؟ أمكن على الوجه الثاني أن نستدلَّ  ، أو لحصّة مقيدةالإطلاقعلى 

؛ لأنّه مأخوذٌ في المعنى الموضوعِ له الإطلاقبالدلالة الوضعية للفظ على 
ا المتكلّمهالتي ذَكر من القيود له؛ فيكون عليه قاعدةَ  )٤(وقيد قفنطب

  .)٥(ية القيود، فنثبتُ أن المراد الجدي مطلق أيضاًاحتراز
                                      

 أي: بشرط الاطلاق، فالاطلاق مأخوذ في المعنى الموضوع له اسم الجنس.)١(

ه في قولهم مثلا: استعمالالموضوع له، فيكون  اهفاسم الجنس استعمل في معن)٢(
 ناها. حقيقيا؛ إذ كل كلمة من الكلمتين استعملت في معاستعمالا>الماء المطلق< 

 اسم الجنس كالفقير في قولنا: >الفقير العادل<.)٣(

فهو دخيل في المدلول التصوري، فهو قد قاله، فهو يريده جدا، فهو يريد )٤(
الاطلاق، فيثبت الاطلاق ببركة قاعدة احترازية القيود المؤسسة على الظهور الحالي 

كله ـ كما ترى ـ بدأ السياقي في أن ما يقوله يريده جدا، وقد قال الاطلاق. وهذا 
ننطلق منه في  الذيمن أن الاطلاق مدلول وضعي دخيل في المدلول التصوري، 

 القاعدة المتقدمة الذكر.

 فيثبت الاطلاق في الموارد المشكوك فيها غرادته.)٥(
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فلا دلالةَ وضعيةَ للّفظ على ذلك؛ لأن اللّفظَ  ،ما على الوجه الأولِوأ

موضوع بموجبه للطبيعة المحفوظة في ضمنِ المطلقِ والمقيد، وكلٌّ من 
والتقييد خارج عن المدلولِ الوضعي للِّفظ. فالمتكلّم لم يذكر  الإطلاق

مكن بالطريقة السابقة أن نثبتَ ، فلا ي)١(الإطلاقفي كلامه التقييد ولا 
  .)٢(، بل لابد من طريقة أُخرىالإطلاق

لُ :والصحيحالأو ٣(هو الوجه( بأن شاهد العرفي الوجدان استعمال؛ لأن 
  .الكلمة في المقيد على طريقة تعدد الدالِّ والمدلولِ ليس فيه تجوزٌ

طريقة أُخرى؛  إلى)٥(الإطلاقنحتاج في إثبات  )٤(وعلى هذا الأساسِ
فهو غير مذكورٍ  ،غير مأخوذ في مدلولِ اللفظ وضعاً الإطلاقإذ ما دام 

 قاعدة تطبيق عليهاحترازفي الكلام؛ فلا يتاح القيود ة٦(ي(.  
  : تطبيقات ونكات منهجيةخامسا

  التطبيق الأول
ة والعلاقة والتقييد بملاحظة النسب الإطلاقطبق ما أخذته في حقيقة 

مطلقا؟ ومتى  <الإنسان>مثلا، فمتى يكون  <صفة العلم>، و<الإنسان>بين: 
  يكون مقيدا؟

                                      

 فلم يقل الاطلاق، فلا منطلق للاستفادة من قاعدة احترازية القيود.)١(

 ينة الحكمة، التي تعتمد أيضا على ظهور حالي.وهي ما سيأتي مما نسميه بقر)٢(

من أن اسم الجنس موضوع للطبيعة المحفوظة في الاطلاق والتقييد، وهي )٣(
 الطبيعة اللا بشرط كما سيأتي في الحلقة القادمة.

 أن الصحيح هو الوجه الأول، أن اللفظ ليس موضوعا للطبيعة بشرط الاطلاق.)٤(

 لات التي نحرز فيها الاطلاق.في حالات الشك، لا في الحا)٥(

إذ لا يمكن أن ننطلق في الاستفادة من قاعدة احترازية القيود فنقول: قال )٦(
 الاطلاق، إذا: يريده جدا، كما مر بالتفصيل في الشرح.
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  التطبيق الثاني
  في أصول الفقه:  + قال العلامة المظفر

  ... .بالوضع؟ الإطلاقالمسألة الرابعة: هل >
في أسماء الأجناس وما شابهها  الإطلاقوقع فيه البحث، هو أن  الذي

ضع أو بمقدمات الحكمة؟ أي: إن أسماء الأجناس، هل هي هل هو بالو
موضوعة لمعانيها بما هي شايعة ومرسلة على وجه يكون الارسال ـ أي: 

 إلىـ مأخوذا في المعنى الموضوع له اللفظ ـ كما نسب  الإطلاق
أو أنها موضوعة لنفس  ،المشهور من القدماء قبل سلطان العلماء + ـ

يستفاد من دالّ آخر، وهو نفس تجرد اللفظ  قالإطلاالمعاني بما هي، و
  من القيد إذا كانت مقدمات الحكمة موجودة فيه؟

وهذا القول الثاني أول من صرح به فيما نعلم سلطان العلماء + في 
  يومنا هذا. إلىحاشيته على معالم الأصول، وتبعه جميع من تأخر عنه 

جازا، وعلى اللفظ في المقيد م استعمالوعلى القول الأول يكون 
  )١(.<الثاني يكون حقيقة

 إلىته في درس اليوم استفدلتصل بمعونة ما تأمل هذا الكلام جيدا، 
التعبيرات المختلفة بين العلمين قدس سرهما، من حيث التعبير عن: 

 إلى، هذا بالاضافة ...، التقييد، محل الخلاف، الوضع للمطلق والإطلاق
لمشهور، ورأي البحث، كرأي اجملة من المعلومات الأخرى في محل 

  ... . والرأي الجديد، نه أول من قال بسلطان العلماء +، وأ
  التطبيق الثالث

أفتى الفقهاء بجواز الوضوء بماء البحر، فاستشكل أحد المقلّدين بأن 
                                      

 .١٣٢أصول المظفر، ص)١(
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؟ فسأل أحد به هذا الماء مالح، ألا تمنع ملوحته من صحة الوضوء
لوضوء بماء البحر وإن كان مالحا، العلماء عن ذلك، فأجابه العالم: يصح ا

  .<طهورا الماءَ االلهُ خلق>المتواتر:  ×لقول الإمام الصادق 
المطلوب: بيان استنباط صحة الوضوء بماء البحر من هذا الحديث، 

  بناء على كون إسم الجنس موضوعا للمطلق.
  التطبيق الرابع

يجوز >له:  سأل أحدهم عالما عن حكم بيع اليورانيوم في الإسلام، فقال
، ولا ’ ، فقال: ولكن اليورانيوم لم يكن موجودا في عصر النبي<بيعه

  ، فكيف تعرفون أن الإسلام يقول بجواز البيع؟!^الأئمة 
وأَحلَّ {: تعالىالمطلوب: إزالة هذه الشبهة بواسطة التمسك بقوله 

عيالْب بالإستفادة مما ذُكر في البحث.اللَّه  {  
  حثسادسا: خلاصة الب

تناولنا في هذا البحث دلالة أخرى من دلالات الدليل الشرعي ـ ١
  قلنا: إنه يقابل التقييد. الذي، والإطلاقاللفظي، وهي التي أسميناها 

والتقييد  الإطلاقوقد وضحنا في هذا البحث حقيقة كل من ـ ٢
اجمالا أولا، ومع شيء من الدقة ثانيا، فقلنا: إن الطبيعة محفوظة في كل 

، إلاّ أن المائز بينهما هو لحاظ او جناس)في المطلق (أسماء الأ منهما
عدم لحاظ القيد (الخصوصية، الحالة، الصفة)، فالأول مائز التقييد، 

  .الإطلاقوالثاني مائز 
مضى  الذي الإطلاقالتحقيق في منشأ الدلالة على  إلىثم انتقلنا ـ ٣

  توضيح حقيقته، فذكرنا أن هنا مسلكين:
وما ماثلها،  <إنسان>قائل بأن ذلك بالوضع، فكلمة أحدهما: ال 
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ملحوظ في المعنى  الإطلاقالمقيدة، ف موضوعة للطبيعة المطلقة غير
  له اللفظ. الموضوع

والثاني: إن هذه الكلمة وما ماثلها، موضوعة للطبيعة دون دخالة أي 
  .الإطلاقولا  ،شيء آخر؛ فلا التقييد دخيل في المعنى الموضوع له اللفظ

ما يترتب على المتقدم، ذكرنا قبل اعطاء الرأي في هذا الخلاف ـ و٤
  هكذا خلاف، فتناولنا أمرين في هذا المقام:

د على طريقة تعدد الدال اللفظ وإرادة المقي استعمال: ان الأول
، وذكرنا الأول، ومجازيا على الثاني حقيقيا على استعمالاوالمدلول يكون 
  الدليل على ذلك.

، يمكن التمسك بالدلالة الوضعية للفظ الأولإنه بناء على  :والثاني
ية القيود، وأما على احترازبتطبيق قاعدة  ؛ وذلكلنفي أي قيد محتمل

وعدم القيد المحتمل؛ فإن  ،الإطلاقأمر آخر يثبت  إلى، فنحتاج الثاني
خارجان عن المدلول الوضعي للكلمة بناء على هذا  الإطلاقالتقييد و

  الوجه.
 الإطلاقعدم أخذ بعد ذكر هذين الأمرين، قلنا: إن الصحيح هو وـ ٥

؛ فإننا لا نشعر بأي مجازية وعناية في المدلول التصوري لاسم الجنس،
نا للفظ وإرادة المقيد على طريقة تعدد الدال والمدلول، مما استعمالفي 

يكشف عن كون الكلمة قد استعملت في معناها الحقيقي، وليس هو إلاّ 
  المحفوظ في المطلق والمقيد. يالطبيع
ـ من طريقة  الإطلاق، فلابد ـ في إثبات ه النتيجةوبناء على هذـ ٦

تفيد إلا على  ية القيود؛ فإنها لااحترازأخرى غير الوضع وتطبيق قاعدة 
، وهذه الطريقة الأخرى هي ما سيأتي الكلام فيه في البحث الأولالوجه 
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  .<مة: >قرينة الحك التالي، وسنسميها بـ
  إختبارات: سابعا

  أ ـ إختبارات تعليمية تعلُّمية
وما هي حقيقة التقييد على مستوى ؟ الإطلاقـ ما هي حقيقة ١

  ؟التصور
 الإطلاقأن الطبيعة محفوظة في كل من  إلى+  المصنفـ ذهب ٢

  ؟هذه الطبيعة في أحدهما عن الاخر زُيمي الذيفما ، والتقييد
أسماء  إلىبالنسبة الأصوليين وقع بين  الذيـ ما هو البحث ٣

  الأجناس؟
بالنسبة  يترتب على الخلاف المذكور بين الأصوليين الذيـ ما ٤

  ؟أسماء الأجناسلوضع 
موضوع ـ كإنسان ـ أن إسم الجنس  إلىـ ذهب المصنف + ٥

تمسك  الذيالمحفوظة في ضمن المطلق والمقيد، أذكر الدليل  للطبيعة
  مع التوضيح  التام. ،به لذلك

  ـ إختبارات منظومية ب
أن : هي، على مستوى التصور الإطلاقأن حقيقة  المصنفـ ذكر ١

وأن ، أو حالة معينة، تتصور معنى بدون أن تلحظ معه وصفا خاصا
  ؟هل ذكر دليلا على ذلك، التقييد يقابله

في قوله في بيان : <>ومن هنا: ـ ما معنى قوله قدس سره الشريف٢
إنسان< >يقع البحث في أن كلمة ، ومن هنا> :والتقييد الإطلاقحقيقة 

  ؟<. . .مثلا
، الإطلاقية القيود، واحترازقاعدة  إلىـ عندما ننظر للوهلة الأولى ٣
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اتضح أن القاعدة في بعض  ،بينهما، ولكن اشديد يانجد أن هناك تناف
  ، بين ذلك مفصلا.الإطلاقالاحيان تنتج 

 لأن الوجدان العرفي والصحيح هو الوجه الأول؛>ـ قال قدس سره: ٤
  .<ليس فيه تجوز ...

ته في استفدمر علينا عنوان هو: علامات الحقيقة والمجاز، ما علاقة ما 
  ذلك العنوان بما نحن فيه؟

  مصادر إغنائية للبحث: ثامنا
  .ـ الحلقتان الأولى والثالثة للمصنف +١
 ،والتقييد الإطلاقبحث ، ٣ج، بحوث في علم الأصول (الهاشمي)ـ ٢
  .وما بعدها ٤٠١ص

وما  ٤٦١ص، ٧ج، بحوث في علم الأصول (حسن عبد الساتر)ـ ٣
  .بعدها
  .١٣٢ص، ـ أصول المظفر٤
  ، للشيخ الأنصاري وحواشيها وشروحاتها.ـ المكاسب المحرمة٥
  .+للحر العاملي  ،ـ وسائل الشيعة٦
  





  )٤٨( البحث رقم
  ) ٢( الإطلاق

  (قرينة الحكمة)
  حدود البحث: أولا

  .١٠١ص <والطريقة الأخرى هي ما يسميها المحققون>: من قوله
  .١٠٢ص <ثباتإيبقى هناك فارق عملي بين  ،لكن>: قوله إلى

  المدخل: ثانيا
ـ سم الجنس حث السابق أن الصحيح هو عدم وضع اذكرنا في الب

وإنّما وضع ، الإطلاق، أو قل: للطبيعة بشرط للطبيعة المطلقة ـ كإنسان
بدليل عدم إحساسنا بأي ، المطلق والمقيد ل منالمحفوظة في كللطبيعة 

اللفظ وإرادة المقيد على طريقة تعدد الدال  استعمالز ومسامحة في تجو
  .والمدلول

في أسماء الجنس مثلا من  الإطلاقفلابد في إثبات ، وعلى هذا
وهذه الطريقة الأخرى هي التي نتناولها ، طريقة أخرى غير الوضع

ووجه ، والدليل عليها، ومفادها، فنوضح ماهيتها ،بالكلام في هذا البحث
  تي ذكرناها سابقا.ية القيود الاحترازشبهها واختلافها مع قاعدة 

رد  نبينفنبينه، ثم  ،عتراض قد يورد على هذه القرينةا إلىنتعرض ثم 
، لتكون النتيجة إمكان الاعتماد على قرينة الحكمة عتراض ودفعههذا الا

  .ية القيوداحتراز حاجة لإثباته عن طريق قاعدة ، ولاالإطلاقفي إثبات 
  ثالثا: توضيح المادة البحثية

أن الصحيح عدم وضع ، هو حث السابقمن نتيجة في الب إليهما وصلنا 
، الإطلاق، أو قل: للطبيعة بشرط للطبيعة المطلقةـ كإنسان ـ إسم الجنس 

على هذا، المطلق والمقيد، و المحفوظة في كل منوإنّما وضع للطبيعة 
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من طريقة  ،في أسماء الجنس مثلاأو توجيهه  الإطلاقفلابد في إثبات 
  ية القيود.احترازوقاعدة  أخرى غير الوضع

  وما تبتني عليه ،قرينة الحكمةـ ١

ي مايسميها المحقّقون المتأخّرون بقرينة ه وهذه الطريقة الأخرى
دلالة ستفادة من ومنطلقها، هو الا ،وأساسها ،هذه القرينة الحكمة، وجوهر

غير ذلك الظهور الحالي السياقي  ،تصديقية لظهور عرفي سياقي آخر
، التي لم يمكن الاستفادة ية القيوداحترازتعتمد عليه قاعدة كانت  الذي

فقد عرفنا سابقاً أن هذه القاعدة تعتمد على ظهور عرفي  منها في المقام؛
وجدا، ولكن، لا تقتصر  يريده حقيقة ،تكلمالمسياقي مفاده: أن ما يقوله 

نة للمراد الجدي للمتكلم على الظهور المزبور، وإنما الظهورات المعي
يمكننا الاستفادة منه في آخر عقلائي مركوز ظهور عرفي سياقي هناك 

 ء دخيلًا وقيداً في مراد : أن لا يكون شيهذا الظهور الجديد مفادالمقام، و
لأن ظاهر حال  ؛الجدي وحكمه، ولا يبينه باللفظ لحكيمالمتكلم العرفي ا

 ،أنّه في مقام بيان تمام مراده الجدي بخطابه ،العاقل الحكيم المتكلّم
  وكلامه.

وحيث إن فنقول:  ،يمكن أن نؤسس ،وبناء على هذا الظهور
اسم الجنس بلا قرينة على  استعمالالمفروض أننا نتكلم عن حالة 

داخلًا في المراد الجدي والحكم الثابت، د أن لا يكون التقييد لابف ،التقييد
وإلا، لذكره بكلامه، فإذا لم يكن التقييد داخلا في كلامه، فلابد ـ إذا ـ 

د، فقد ؛ فإنه مقابل للتقييد كما تقدم، ومادام لم يقيالإطلاقمن أنه أراد 
 في الحكم والمراد الجدي. الإطلاقأطلق إذا، فثبت 
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  ية القيوداحترازرق بين قرينة الحكمة وقاعدة الفـ ٢

بالطريقة  الإطلاقنلاحظ أن كلا من قرينة الحكمة التي تثبت  ،وهكذا
 الإطلاق تمسك بها البعض لإثباتالتي  ية القيوداحترازوقاعدة  المتقدمة،

تبتني على ظهور عرفي سياقي حالي  ،بالطريقة التي تقدم عدم صحتها
فالقاعدة ؛ عليه الاخرى تبتني الذيالعرفي السياقي الحالي غير الظهور 

 فكنا ننطلق من ، )يريده( )ما يقوله(تبتني على ظهور حال المتكلّم في أن
قرينة المدلول التصوري لاكتشاف المدلول الجدي (الحكم)، وأما 

كلّ ما يكون قيداً (تبتني على ظهور حال المتكلّم في أن  ، فإنهاالحكمة
صدر منه لإبراز ذلك المراد  الذييقوله في الكلام ( ،)مراده الجديفي 

يبخطابه، وتلاحظ أننا  أنّه في مقام بيان تمام :، أي)الجد يمراده الجد
ننطلق في الظهور الجديد من المراد الجدي للمتكلم؛ إذ العاقل الحكيم 

لاغه وإبيريد إصداره  الذيالجدي والحكم  لو كان له قيد في مراده
اعتمده  الذيأن يبرزه بكلامه  ـ وعقله ،لحكمتهـ للاخرين، فإنه يلزمه 

فهو ليس  ويبرزه، إذا لم يقلهومدلوله الجدي، و ،برزا لقصده الجديم
 قيدا في مراده الجدي.

نفي القيد؛ لأننا إذا اثبتنا و ،ببركة عدم التقييد الإطلاقوهكذا يثبت 
للانطباق على  ردة التي تكون صالحةالطبيعة المجإرادة ثبتنا أ ، فقدذلك

  المطلوب. الإطلاقأي فرد من أفرادها، وهو 
الظهور الحالي السياقي المذكور يدلّ بالالتزام على أن وبعبارة أخرى: 

هذا  مخالفةللزم  ،ه هو المقيددإذ لو كان مرا؛ و المطلقد المتكلم همرا
 روح مقدمات الحكمة.هو الظهور المذكور، وهذا 
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  عتراض على قرينة الحكمة الاـ ٣
  أ ـ بيان الإشكال

يشكل على التمسك بقرينة الحكمة بالكيفية المتقدمة الذكر قد و
  بإشكال، حاصله:

ليس مدلولا تصوريا للفظ (اسم  الإطلاقإننا لم ننس أننا نبني على أن 
الجنس)، فهذا الاسم موضوع للطبيعة المحفوظة في المطلق والمقيد، ما 

ولا على التقييد؛ ما  ،الإطلاقلا على  ،اللفظ لا يدل بالوضع أن هذا :يعني
 ه الجديمرادكون قد تعلق إما أن ي ، فإنهما يتكلمأن المتكلم عند :يعني

عندما فبالمقيد، مطلق، وإما أن يكون قد تعلق هذا المراد بال (الحكم)
قير رم الفن يكيكون قد أراد من المخاطب أ، فإما أن <أكرم الفقير>يقول: 
وإما أن ، ، فيكون موضوع الحكم في مراده الجدي هو (المقيد)العادل

، فيكون الأعم من العادل والفاسق ،الفقيريكون قد أراد منه أن يكرم 
لابد أن يكون  الذي(المطلق)، هذا  موضوع الحكم في مراده الجدي هو

  قد أراده المتكلم، إما هذا أو ذاك، وأحد هذين كان مراده الجدي.
من عدم وضع لفظ الجنس  ؛إليهلو بنينا على ما ذهبنا نئذ نقول: وحي

أن المتكلم إذا لم  :إلا للطبيعة المحفوظة في المطلق والمقيد، فمعنى هذا
يقم قرينة على أحد هذين، فإنه سيكون قد خالف ما ذكرتموه من 
الظهور الحالي السياقي في أنه في مقام بيان تمام مراده بكلامه؛ إذ هو لم 

أت في كلامه إلا بالطبيعة كما تقدم، فإذا كان قد خالف ذلك الظهور، ي
وقد خالفها على كل  فعلى أي أساس حينئذ تبنى قرينة الحكمة

على  الإطلاق؟! ولماذا يكون التقديم والترجيح حينها لإرادة الأحوال
  إرادة التقييد؟!
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 ونبأن عدم ك الإطلاقوبعبارة أخرى: لا يمكن أن تتمسكوا لإثبات 
مطلقا يلزم منه خلف الظهور الحالي السياقي المتقدم الذكر؛ فإن  المرام

إذ لو كان ؛ المقيد مالمتكلّم هو المطلق، أ سواء أكان مرامالخلف لازم 
، وأما لو ؛ إذ هو لم يأت بالقرينةمرامه هو المقيد، فلزوم الخلف واضح

 الإطلاقلم يبين وذلك لأنّه  ؛كان مرامه هو المطلق، فكذلك يلزم الخلف
غاية ما بينه بكلامه هو ، بل ، ولم يأت على ذلك بالقرينة أيضابالكلام

 الإطلاقفلا الطبيعة المحفوظة في كل من المطلق والمقيد، وعلى هذا، 
مدلول لكلامه، ولا التقييد أيضا، في حين أنّه لا إشكال في أن مرامه هو 

ن يكون مرامه زائدا على أحد هذين الأمرين، إذن، فعلى كلا التقديري
المطلق  ت إلا بالطبيعة المحفوظة في كل من؛ إذ لم يأمدلول كلامه

ولم يأت بالخصوصية الزائدة المعينة لإرادة المطلق أو ، والمقيد كما قلنا
وفي مثل ه يلزم الخلف على كلا التقديرين، ومن هنا قلنا: بأنّالمقيد، 

  ؟!لكي يدعىطلاق للإفي البين أي معين هذه الحالة، 
  على قرينة الحكمةالمتقدم  الإشكال ردـ  ب
 الإطلاقما رد الاعتراض المزبور على التمسك بقرينة الحكمة على وأ

خلاصته ما تقدم في بيانها، بناء على عدم وضع اسم الجنس للمطلق، ف
من أنه لم يأت بكلامه  ؛علاوة على التركيز على دفع ما ورد في الإشكال

ما يعيلاقالإط ن على حد بيانه:التقييد، و أنه لم يأت في كلامه بما يعين  
وإثبات  ،به لقرينة الحكمةتمسكنا  الذيالظهور الحالي السياقي  إن

ه لّم انّه في مقام بيان تمام مرادأن ظاهر حال المتك: مفاده، كان الإطلاق
  بكلامه. وتمام ملحوظه

ينبغي أن يقع لكان د، ه وملحوظه هو المقيلو كان مرادوحينئذ نقول: 
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لكي لا يلزم مخالفة الظهور الحالي المتقدم،  ؛تحت لحاظه حينئذ شيئان
إن  :المحفوظة في كل من المطلق والمقيد، وهي ما قلنا ،الطبيعةما: أوله

د، وهو  وثانيهما: مائزُضع بإزائها، اسم الجنس قد والقيدالمقي.  
في هذه الحالة على المتكلم  ينبغي الذيه المطلق، فلو كان مرادوأما 

يقع  أنـ لكي لا يكون مخالفا للظهور الحالي السياقي محل الكلام ـ 
لا غير، وهو: الطبيعة المحفوظة في كل من  واحد أمر تحت لحاظه

المطلق عبارة عن لا غير؛ إذ قلنا: إن  فقط )ذات الماهية( المطلق والمقيد
، ما يعني: إنه إن كان قد »يد، وعدم لحاظ القالطبيعة المحفوظةلحاظ «

 الطبيعةإلّا ذات  إليهبالنسبة  لا يكون تحت اللحاظ فإنّه، الإطلاقأراد 
أمر عدمي لا  الإطلاقمائز  إن؛ إذ قلنا: بدون زيادة خصوصية ذات القيد

  .؛ إذ كان (لحاظ القيد)وجودي كما كان الأمر عليه في مائز التقييد
 المتكلم إنّه لو كان مراد :صح أن نقولولو تأملنا في ما تقدم، فإنه ي

لأنّه  ؛ه بكلامهمرادوملحوظه هو المقيد، فهو إذن لم يبرز كل ملحوظه و
كما ذكر،  لظهور الحالي السياقيمخالفة ا لزوم :ما يعنيلم يبرز القيد، 

بتمام هنا ه وملحوظه هو المطلق، فإن كلامه يكون وافيا أما إذا كان مرادو
لا  فقط الطبيعة المحفوظةلأنّه ليس تحت لحاظه إلّا  ؛همرادملحوظه و

أمر عدمي، وهو عدم لحاظ القيد، وليس أمرا  الإطلاقغير؛ إذ أن مائز 
لا يلزم  إذا ،وجوديا هو لحاظ عدم القيد لكي يلزم المخالفة للظهور

 وهذا هو المعين للاطلاق دون التقييد، ،الإطلاقلو كان قد أراد  الخلف
الظهور الحالي السياقي دالّا بالالتزام على أن مرامه هو  يكون ،ومن هنا

  المطلق لا المقيد.
المتكلم أمرا  أمرا وجوديا لكي يلحظ الإطلاقليس : مختصرةوبكلمة 
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ور، وإنما ؛ بحيث إذا لم يلحظه يكون مخالفا للظهور الحالي المذكزائدا
يد، فإنه ن لا يلحظ القيد، فإذا لم يلحظ القهو أمر عدمي يكفي فيه أ

يكون قد بين تمام مراده (المطلق) بكلامه بمجرد ذكره للطبيعة 
المحفوظة في كل من المطلق والمقيد، والمفروض أنه قد جاء بهذا 

  اللفظ بمجرد أن جاء باسم الجنس.
، الإطلاقأنّنا بتوسط قرينة الحكمة نثبت ما تقدم، ونستخلص م

عن طريق أخذه قيداً في ونستغني بذلك عن إثباته بالدلالة الوضعية 
ية احتراز، ثم تطبيق قاعدة كما ادعاه البعض المعنى الموضوع له اللفظ

 القيود عليه.

  رابعا: المتن المادة البحثية
هي ما يسميها المحقّقون المتأخّرون )١(والطريقةُ الأُخرىقال +: >

رٍ عرفي سياقي التمسك بدلالة تصديقية لظهو)٢(بقرينة الحكمة، وجوهرها
 السياقي الظهورِ الحالي غير ذلك الذيآخر احترازعليه قاعدةُ  تعتمد ية

تعتمد على ظهورٍ عرفي سياقي  )٣(فقد عرفنا سابقاً أن هذه القاعدةَ القيود؛
، ويوجد ظهور عرفي سياقي آخر )٤(مفاده: إن ما يقولُه يريده حقيقةً

ءٌ دخيلًا وقيداً في مراده الجدي وحكمه ولا يبينُه   يكون شيمفاده: أن لا
 يه الجدتمامِ مراد حالِ المتكلّمِ أنّه في مقامِ بيان ظاهر ؛ لأنباللفظ
بخطابِه، وحيث إن القيد ليس مبيناً في حالة عدمِ نصبِ قرينة على 

                                      

 لإثبات الاطلاق في أسماء الجنس حين احتمال التقييد.)١(

 وأساسها.)٢(

 .احترازية القيود)٣(

 بينه بكلامه. الذيوجدا، أي: داخلا في مراده الجدي، وهو الحكم )٤(
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١(التقييد(، ا فهو إذاً ليس داخلًا في المرادوالحكمِ الثابت يلجد)وهذا )٢ ،
 .)٣(المطلوب الإطلاقهو 

وقاعدةَ  الإطلاقنلاحظُ أن كلا من قرينة الحكمة التي تُثبتُ  ،)٤(وهكذا
ية القيود تبتني على ظهورٍ عرفي سياقي حالي غيرِ الظهورِ العرفي احتراز

 الحالي عليه الأُخرى الذيالسياقي لقاعدةُ تبتني على ظهورِ فا؛ تعتمد
ه، وقرينةُ الحكمةما يقولُه يريد تبتني على ظهورِ  حالِ المتكلّمِ في أن

حالِ المتكلّمِ في أن كلَّ ما يكون قيداً في مراده الجدي يقولُه في الكلامِ 
أنّه في مقام بيان تمامِ  :صدر منه لإبرازِ ذلك المراد الجدي، أي الذي

  بخطابِه. )٥(لجديمراده ا
يعتَرضُ على قرينة الحكمة هذه بأن اللفظَ إذا لم يكن يدلُّ )٦(وقد

، فلا )٧(بالوضع إلّا على الطبيعة المحفوظة في ضمن المقيد والمطلق معاً
في   ، كما لا دالَّ على التقييد، مع أن أحدهما ثابتٌالإطلاقدالَّ على 

                                      

 كما هو الفرض؛ إذ مع القرينة لا مشكلة في إرادة التقييد.)١(

 الحكم الثابت هو المراد الجدي والمدلول الجدي.)٢(

هناك مرحلة لم يذكرها المصنف في هذا الاستدلال واكتفى لربما بوضوحها، )٣(
يرد التقييد، فقد أراد الاطلاق؛ إذ هما متقابلان كما تقدم.  وهي: وما دام لم

 فالاستدلال في الحقيقة بالدلالة الالتزامية لا المطابقية كما بينا في الشرح، فانتبه.

هذا ورود في بيان الفرق بين الظهور الحالي السياقي في قاعدة احترازية القيود )٤(
 وبينه في قرينة الحكمة.

 وهو الحكم.)٥(

 ورود في بيان الاعتراض على قرينة الحكمة ورده.)٦(

وهو ما بنينا عليه؛ من أن اسم الجنس موضوع للطبيعة المحفوظة في كل من )٧(
 المطلق والمقيد، (الماهية)، (الماهية لا بشرط).
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 جزماً؛ لأن يالجد المراديالجد الحكمِ في المراد ١(موضوع( ا مطلقإم

، )٢(وإما مقيد، وهذا يعني أنّه على أي حالٍ لم يبين تمام مراده بخطابِه
  في مقابلِ التقييد. الإطلاقولا معين حينئذ لافتراضِ 

 السياقي الحالي ذلك الظهور على هذا الاعتراض: بأن ويمكن الجواب
ى أن يكون كلامه وافياً بالدلالة على تمامِ ما وقع تحتَ لا يعني سو

بحيث لا يكون هناك معنى لحظَه المتكلّم ولم  ؛)٣(لحاظه من المعاني
يأتي بما يدلُّ على  لابد من أنيأت بما يدلُّ عليه، لا أن كلَّ ما لم يلحظْه 

  السياقي.فإن ذلك مما لا يقتضيه الظهور الحالي  ؛عدمِ لحاظه
فإذا كان المتكلّم قد أراد المقيد مع أنّه لم ينصب قرينةً على  ،وعليه

على الطبيعة زائد أمرٍ تحتَ اللحاظ فهذا يعني وقوع ،ها  ،القيددوهو تقي
زائد زُ بلحاظيتمي دالمقي ؛ لأنهذا )٤(بالقيد نفي الكلام ما يبي ولا يوجد

 تحتَ اللحاظوق الذيالتقييد ٥(ع(.  
ءٍ تحت  فهذا لا يعني وقوع شي ،كان المتكلّم قد أراد المطلق)٦(وإذا

زائداً على الطبيعة ٧(اللحاظ( م ـ  الإطلاق؛ لأنعبارةٌ عن عدمِـ كما تقد  
                                      

 والحكم.)١(

أي: يكون المتكلم قد خالف ذلك الظهور الحالي على كلا التقديرين، فلماذا )٢(
 الاطلاق دون التقييد بتوجيه أن إرادة التقييد تستلزم مخالفة الظهور؟! تعيين إرادة

 ما لاحظه يجب أن يبينه بكلامه.)٣(

كما تقدم، وهو لحاظ القيد والخصوصية الزائدة على الطبيعة المحفوظة في كل )٤(
 من المطلق والمقيد.

 لو كان قد أراد القيد.)٥(

 مطلق.تكلم قد أراد المأي: بينما لو كان ال)٦(

المحفوظة في كل من المطلق والمقيد، وهي التي وضع اسم الجنس بإزائها كما )٧(
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  .)١(لحاظ القيد

لما كان مبيناً  ،: إن المتكلّم لو كان قد أراد المقيد)٢(فصح أن يقالَ
مدلولًا للّفظ، وإذا كان )٣(تمامِ مراده؛ لأن القيد واقع تحت اللحاظ وليسل

ه المطلقمراد،  نفس ه؛ لأنتحتَ لحاظ ما وقع تمام نالإطلاقفقد بي 
الزائد ،ليس واقعاً تحت اللحاظ القيد لحاظ ٤(بل هو عدم(.  

نثبتُ :ونستخلصُ من ذلك الحكمة قرينة طالإطلاق أنّنا بتوس ،
ونستغني بذلك عن إثباته بالدلالة الوضعية عن طريقِ أخذه قيداً في 

 تطبيقِ قاعدة عليهاحترازالمعنى الموضوعِ له اللفظُ، ثم القيود ية .> 

  خامسا: تطبيقات ونكات منهجية
  التطبيق الأول

؟ فبحث الفقيه في <هل يجوز السجود على الرخام>لو سأل أحدهم: 
× االله  بي عبدأايات، فوجد صحيحة هشام بن الحكم عن كتب الرو

وعما لا يجوز، قال:  ،أنه قال له: >أخبرني عما يجوز السجود عليه
 ،نبتت الأرض، إلا ما أُكلأو على ما أالسجود لا يجوز إلا على الأرض، 

  :في الحالات التالية ، فبماذا يفتي هذا الفقيه)٥(<أو لُبس
                                      

 قلنا مرارا.

 . زيادة على لحاظ الطبيعة)١(

 وهذا هو المعين للقول بإرادة الاطلاق دون التقييد في الكلام الفاقد للقيد.)٢(

 أي: والحال أن المتكلم لم يأت بما يبرزه ويدل عليه من كلام.)٣(

على لحاظ الطبيعة المحفوظة في المقيد والمطلق، وهي ما وضع اسم الجنس )٤(
 بإزائها كما هو المفروض والمختار.

باب أنّه لا يجوز السجود بالجبهة إلاّ على وسائل الشيعة، أبواب ما يسجد عليه، )٥(
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  بالوضع؟ الإطلاقلالة المطلق على أـ إذا كان يعتقد بأن د
  بقرينة الحكمة؟ الإطلاقـ إذا كان يعتقد بأن دلالة المطلق على  ب

 الإطلاق إلىية يتضح فيها كيفية الوصول استدلالبين ذلك بطريقة 
  على الوجهين.

ما تقدم من الطريقة الفنية للاستنباط  إلىإن كان يمكنك أن ترجع 
  بالتفصيل، سيكون من الممتاز.

  التطبيق الثاني
تعلمناه في البحث  تعلمناه في هذا البحث، وما هناك علاقة وثيقة بين ما

 ولا ،لما أمكن ،؛ بحيث لولا ذلكوالتقييد الإطلاقالسابق في حقيقة كل من 
  ؟ذكرناه في بحثنا لهذا اليوم، هل تعرف ما هي الذيصح الجواب 

ا أن أساسه هو ذكره المصنف + هنا، لوجدن الذيلو راجعنا الجواب 
د، وعدم لزومه لو كان قد أراد لزوم الخلف لو كان المتكلم قد أراد المقي

  كما بيناه بصورة واضحة في البحث والتلخيص. ،المطلق
ولو تأملنا في هذا الأساس، لوجدنا أنه إنّما يتم فيما لو قلنا بأن 

ت ولا يكون تح ،هو عدم لحاظ القيد؛ فإنه حينئذ لا يلحظ الإطلاق
هو لحاظ  الإطلاقاللحاظ، خلافا للقيد؛ فإنه أمر وجودي، وأما لو كان 

  عدم القيد، فسيكون حينئذ مما يلحظ؛ لأنه أمر وجودي شأنه شأن القيد.
راد المتكلم المطلق، إنّما يتم فيما لو وعلى هذا، فإن عدم الخلف لو أ

ولو كان  سمه لحاظ عدم القيد،أمرا عدميا لا أمرا وجوديا ا الإطلاقكان 
للزم الخلف فيما لو كان قد أراد المطلق أيضا؛ لأنه لم يبين  ،وجوديا

ولم يبين، فيلزم الخلف على  ،ذلك بكلامه، فيكون بالضبط كما لو أراد القيد
                                      

 .١، حالارض أو ما أنبتت غير مأكول ولا ملبوس
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  .اه في البحث والخلاصةبينّ الذيال ببقاء أساسه ، ويبقى الاشكالحالتين

، والتقييد الإطلاقالسابق في حقيقة كل من البحث  إلىوالآن، إرجع 
حقيقة  إلىالمصنف + هناك بالنسبة  إليهذهب  الذيوقل لنا: ما 

  ؟ الإطلاق
  هل لاحظت الإرتباط الوثيق بين جزئيات البحث الأصولي الواحد؟

  سادسا: خلاصة البحث
سم في ا الإطلاقذكرنا في هذا البحث الطريقة الأخرى لإثبات ـ ١

ببطلان وضع هذا الاسم  ؛لوضعبعد أن ثبت عدم إمكان ذلك با ؛الجنس
  .<قرينة الحكمة>للطبيعة المطلقة، وهي ما أسميناه بـ 

نه التمسك بظهور عرفي جوهر هذه القرينة وأساسها، وأ ثم بينّاـ ٢
لا يكون شيء دخيلا وقيدا في مراده الجدي ولا : همفاد ،سياقي ،حالي

المتكلم  ، وهذا الظهور بدوره يقوم على أساس ظهور حاليبينه باللفظ
  في أنه في مقام بيان تمام مراده الجدي بكلامه.

بتنت عليه ا الذيور والظهور ثم ذكرنا وجه التشابه بين هذا الظهـ ٣
ية القيود، فقلنا: إن الاثنين ظهور حالي عرفي سياقي، ولكن احترازقاعدة 

ما يثبت قرينة الحكمة، هو  الذيالفارق بينهما، هو: أن مفاد هذا الظهور 
 يثبت القاعدة، فهوكما قلنا: إن ما الذي، وأما مفاد الظهور قدم قبل قليلت

  جدا.حقيقة ويريده  ،يقوله
قرينة الحكمة، حاصله: إن اللفظ ـ  إلىقد يوجه  اعتراضذكرنا اـ ثم ٤

كما يقول اصحاب هذا المسلك ـ ليس موضوعا للمطلق، بل للطبيعة، 
و مقيد، وعلى كلا الحالين قد إما مطلق أ للمتكلم ولكن المراد الجدي

خالف المتكلم ظهور حاله في أنه في مقام بيان تمام مراده بكلامه، 
  !دون التقيد؟ الإطلاقفكيف يتعين 
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  عتراض، ومحصله:جواب المصنف على هذا الا إلىقلنا ثم انتـ ٥
ال السابق، هو أن الخُلف يلزم على كلا الحالين، ولا إن أساس الاشك

  لم لا نختار التقييد؟ اإذمعين للاطلاق؛ 
فإنه لا يلزم الخلف،  ،وهذا الأساس باطل؛ إذ لو كان المراد مطلقا

تترتب  الذيبخلاف ما إذا كان مقيدا؛ لأن ذلك الظهور الحالي السياقي 
عليه قرينة الحكمة، مفاده ان ظاهر حال المتكلم أنه في مقام بيان تمام 

ملحوظه هو المقيد، فينبغي أن يقع لاحظه، فإن كان مرامه و مرامه وتمام ما
تحت لحاظه شيئان: الطبيعة، والقيد، وإن كان مرامه المطلق، فينبغي أن يقع 

هي عدم  الإطلاقفقط؛ لما اخترناه من أن حقيقة  الطبيعةتحت لحاظه 
  لحاظ القيد لا لحاظ عدم القيد.

طلقا؛ الكلام، لوجدنا أنه واف بمرامه لو كان م إلىوعلى هذا، فلو رجعنا 
، بخلاف ما لو كان مرامه مقيدا؛ فإن كلامه الطبيعةلأن المتكلّم قد بين 

  .حينئذ لا يفي ببيان هذا المرام؛ إذ لم يبين القيد مع أنه كان تحت لحاظه
فالخلف ـ على هذا ـ إنّما يلزم فيما لو كان قد أراد المقيد، دون ما 

الحكيم عن هذا  إذا كان قد أراد المطلق، ولكي نصون كلام المتكلم
  .الإطلاقأنه أراد  إلىالخلف، يجب المصير 

إثبات  إلىوبهذه الطريقة الثانية ـ قرينة الحكمة ـ سوف لن نحتاج ـ ٦
  ية القيود.احترازبالوضع بتوسط قاعدة  الإطلاق
  إختبارات: سابعا

  أ ـ إختبارات تعليمية تعلُّمية
  ؟اوما الثمرة من إجرائه؟ ـ ما فائدة قرينة الحكمة١
  ؟ـ ماهو جوهر قرينة الحكمة وأساسها٢
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  ؟يثبت قرينة الحكمة الذيـ ما هو الأساس في الظهور العرفي السياقي ٣
يثبت قرينة  الذيـ ما هو الفرق بين الظهور العرفي السياقي ٤

  ؟ية القيوداحترازيثبت قاعدة  الذيوبين الظهور العرفي السياقي ، الحكمة
يوجه على التمسك بقرينة الحكمة لإثبات قد  الذيـ بين الإعتراض ٥

على  +رد المصنف محصّل ، ثم بين في إسم الجنس الإطلاق
  الإعتراض على قرينة الحكمة؟

  ب ـ إختبارات منظومية
  ؟الواردة في قرينة الحكمة <الحكمة>ـ ما المقصود بـ ١
وبين ما تؤثره هذه القرينة ، ـ أذكر مثالا لنصب قرينة على التقييد٢

  .قرينة الحكمةب الإطلاقإثبات  لىع
  ؟ـ من أين نفهم أن المتكلم كان في مقام بيان تمام مراده بكلامه٣
  يقوم عليه الإعتراض المتوجه لقرينة الحكمة؟ الذيـ ما الأساس ٤
من أن الظهور الحالي  ؛+ المصنفـ ما الدليل على ما ادعاه ٥

سوى أن يكون كلام تبتني عليه قرينة الحكمة لا يعني  الذيالسياقي 
 المتكلم وافيا بالدلالة على تمام ما وقع تحت لحاظه من المعاني، لا أن

  كلّ ما لم يلحظه لابد أن يأتي بما يدل على عدم لحاظه؟
  لبحثإغنائية ل مصادرثامنا: 

  .ـ الحلقة الأولى والثالثة للمصنف +١
  .وما بعدها ٤٠١ص، ٣ج، بحوث في علم الأصول (الهاشمي)ـ ٢
  .٤٦١ص، ٧ج، بحوث في علم الأصول (حسن عبد الساتر)ـ ٣
باب أنّه لا يجوز السجود سائل الشيعة، أبواب ما يسجد عليه، و ـ٤

 .١، حغير مأكول ولا ملبوس ،بالجبهة إلاّ على الارض أو ما أنبتت



  )٤٩( البحث رقم
  )٣( الإطلاق

  حدود البحث: أولا
  .١٠٢ص <عملي يبقى هناك فارق ،لكن>: من قوله

  .١٠٣ص <ةفي المعاني الحرفي الإطلاققوله: > إلى
  المدخل: ثانيا

  :نتناول في هذا البحث الكلام في أمرين
 :الإطلاقفارق عملي بين مسلكي إثبات وإستفادة  إلىالإشارة : الأول

سنوضح هنا أنه في بعض الاحيان يمكن  إذ؛ وقرينة الحكمة ،الوضع
  .ة الحكمةبقرين لا يمكنبينما ، الإثبات بالوضع

، وأقسامه، المستفاد بقرينة الحكمة الإطلاقأنواع  إلىالإشارة : والثاني
كل ذلك مع الأمثلة ، والأحوالي، والأفرادي، والشمولي، من البدلي

  .المناسبة
  ثالثا: توضيح المادة البحثية

ن هناك طريقتين لذلك، ، تبين أالإطلاقبما تقدم في كيفية ثبوت 
ية القيود، وهذه إنما احترازالتمسك بقاعدة  كانت إحداهما عن طريق

كانت تامة فيما لو قلنا ـ ولم نقل ـ بوضع اسم الجنس للمطلق، أي: للطبيعة 
، فيما الطريقة الثانية التي اخترناها، كانت تعتمد في ذلك الإطلاقبشرط 

  .بالطريقة التي تقدمت بالتفصيل في البحث الماضي ؛على قرينة الحكمة
   الإطلاقعملي بين الطريقتين المتقدمتين في إثبات الفارق الـ ١

الفارق العملي بين الطريقتين في إثبات ويبقى الان أن نتكلم في 
  ؟عملي في المقام، فهل هناك فارق الإطلاق

  والجواب:
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نعم هناك فارق عملي بين الطريقتين، وهو ما يتجلى بقليل تأمل في 
 الطريقتين، وتفصيله:في  الإطلاقوكيفية إثبات  ،مدرك كل منهما

الظهور وظروف معينةٌ تفقده  ملابساتٌ اكتنف الكلاملو فرضنا أن 
: يعنيمبتنية عليه؛ وهو ما كان  قرينة الحكمة كانت الذيالحالي السياقي 

، أي: لم نعد نستطع إحراز أن ن المتكلم في مقام بيان تمام مراده بكلامهأ
بكلامه؛ كأن احتملنا التقية مثلا المتكلم كان في مقام بيان تمام مراده 

حين صدور الكلام، فإن قرينة الحكمة في مثل هذه الحالة لن يمكن 
محل الكلام كان يشكل الظهور  ؛ فإنالإطلاقالاستفادة منها لإثبات 

 ،قرينة الحكمةهدم الظهور، انهدمت بتبعه إذا انالكبرى لقرينة الحكمة، ف
إمكانية  عدم ـ: بالتبعـ ما يعني التي كان يمثل أساسها كما هو واضح، 

  بقرينة الحكمة. الإطلاقإثبات 
المسألة لن تكون  إنللفظ، ف وضعي مدلولٌ الإطلاقأن قلنا بوأما إذا 

في مقام بيان  المتكلم في أن الظهور الحاليكما تقدم أبدا؛ إذ أن اختلال 
هي  ، التيية القيوداحترازليست أساسا لقاعدة  ،تمام مراده بكلامه

 ؛؛ لما قلناه سابقاالأساس في استفادة الإطلاق بالوضع كما تقدم بالتفصيل
 ،تبتني عليه قرينة الحكمة الذيمن الفرق بين الظهور الحالي السياقي 

ية القيود، فحتى احترازتبتني عليه قاعدة  الذيوالظهور الحالي السياقي 
تعتمد عليه قرينة  الذي الظهور الحالي تهدم ملابساتٌم الكلا لو اكتنف

ـ على القول الثاني  الإطلاق؛ لأن الإطلاق، فإن اللفظ يبقى دالا على الحكمة
  .وهو ينعقد بلا أية دخالة للظهور المتقدم الذكر فيهفظ، للّ وضعي مدلولٌ ـ

 مأ ،كان المتكلم في مقام بيان تمام مراده بكلامهأسواء وعلى هذا، ف
  المعنى المطلق. يكون اللفظ دالا علىسلم يكن، 
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  وأنحاؤه الإطلاقأقسام ـ ٢
  :منها، تقسيماتعدة بقرينة الحكمة  يثبت ببركة الذي الإطلاققسم ي

  الشمولي والبدلي إلى الإطلاق: تقسيم النقطة الأولى
  الشمولي الإطلاق أ ـ
مقتضيا لاستيعاب الحكم وشموله لتمام  المطلقأن يكون  :يعنيو

 م مثلا: >لا تشرب الخمر<؛ فإن حرمة شربفراد الطبيعة، كما في قولهأ
في هذا المثال مطلقة شاملة لجميع أفراد هذه الطبيعة التي ذكرت  الخمر

هو أن الخطاب لا يفرق  :مطلقة في هذا الخطاب، وما يعنيه هذا الكلام
ن جميع الأفراد شرب الخمر وفرد آخر منه، بمعنى: إبين فرد من أفراد 

عدد من الخطابات  إلىخطاب في الحقيقة ؛ وذلك لانحلال المةمحر
ولهذا، لا يكفي امتثال الحكم في بعض أفراده دون ، بعدد أفراد الموضوع

 ،والغيبة ،كحرمة الكذب ؛ماتوهكذا في أكثر أدلة المحربعضها الاخر، 
، وهكذا في غيرها من الأحكام الوجوبية أيضا، كما في والظلم ،والسرقة

أحكام بعدد أفراد الفقير  إلىإن هذا الحكم ينحل قولهم: >أكرم الفقير<، ف
  الموجودة في الخارج، فيوجب إكرامهم جميعا.

  البدلي الإطلاق ب ـ
البدلي  الإطلاقالشمولي، فالحكم في  الإطلاقالبدلي يقابل  الإطلاق

الشمولي، وهذا هو  الإطلاقيشمل جميع الافراد كما كان الأمر عليه في 
، إلا أن امتثالا واحدا الإطلاقه ليمث الذي معنى الشمول والاستيعاب

يكفي في سقوط ذلك التكليف؛ إذ الحكم هنا لا ينحل عرضيا بعدد 
على هذه  ،الافراد، وإنما هو حكم واحد منصب على الطبيعة، ولكن

الطبيعة بصرف رون، ومثاله قولهم: >أكرم فقيرا< مثلا؛ فإن الوجود كما يعب
ير، ولكن الامتثال يكفي فيه امتثالٌفق الحكم ابتداء يشمل أي واحد 
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  واحد. فقيرٍ بإكرامِ

مصب الحكم هو الطبيعة بنحو  البدلي يكون الإطلاقوبتعبير آخر: في 
لما كان لكن، يجاد الطبيعة، وإن المطلوب هو إ :بمعنى ،صرف الوجود

ن إيجاد أفهذا يقتضي  ،يجاد واحد من أفرادهاإيتحقق بالطبيعة  ايجاد
 قوبنحو العطف بأو ـ محقِّ ،من أفراد الطبيعة ـ على سبيل البدلواحد 

  لامتثال الحكم.
ل ن الانحلاأو ،البدلي الإطلاقيتضح عدم انحلال الحكم في  ،وبهذا

ن إيجاد الطبيعة لا يكون إلاّ في ضمن أانّما هو لأجل  ،في طرف الطبيعة
  واحد من أفرادها.

ن جعل الحكم على أهو  ،لاقالإطومنشأ التعبير عن هذه الحالة ب
ن يكون المكلف في سعة من جهة أيقتضي  ،د للطبيعةصرف الوجو
نّه لا أن ذلك يعبر عن أفي ضمن أي فرد من أفرادها، كما امتثال الطبيعة 

ن تكون أى فرد آخر ، فتمام الأفراد يمكن عند المولى لفرد عل خصوصية
  موردا لامتثال الأمر بالطبيعة في ضمنها.

في يمكن التمثيل للإطلاق البدلي بالنكرة في سياق الإثبات، كما و
فإن المطلوب  ،»أعتق رقبة«لو قال المولى: المثال المتقدم، وكما في ما 

  .اعتاقه هو صرف الوجود لطبيعة الرقبة
  الأفرادي والأحوالي  إلى الإطلاق: تقسيم ةثانيالالنقطة 

  :والأحوالي الأفرادي إلىبتقسيم آخر  الإطلاقوينقسم 
  فراديالا الإطلاق أ ـ

أكرم في (العالم) في قولهم: >أفراد، كما  طبيعةكون للوهو أن ي
والشمول  الإطلاقثبت لترينة الحكمة فتأتي ق، العالم أفراد<؛ فإن لالعالم

فراد، فيكون الحكم هو وجوب إكرام الجميع، والاستيعاب لجميع الأ
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 الإطلاقحالة؛ إذ لوحظ في أفراديا في مثل هذه ال الإطلاقويكون 
  الشمول لجميع الأفراد.

  الاحوالي الإطلاق ب ـ
أحوال،  للطبيعة موضوع الحكمكون الأحوالي، فهو أن ي الإطلاقما وأ

ويمكن الأحوال، شمول الحكم لجميع تلك ثبت تأتي قرينة الحكمة لتف
والأجناس أيضا؛ فإن لها أحوالا، فيثبت  الأعلامالتمثيل لذلك بأسماء 

بقرينة الحكمة شمول الحكم لجميع تلك الأحوال، كما لو قال مثلا: 
، من الجهل والعلم، ومن السفر والحضر، >أكرم زيدا<؛ فإن زيدا له أحوالا

هكذا، فتأتي ، ومن كونه في البيت أو في السوق، ومن النوم والاستيقاظو
قرينة الحكمة لتثبت الشمول فيما لو شككنا في ثبوت الحكم في بعض 

  الأحوال دون بعضها.
العالم في قولهم: >أكرم العالم<، والفقير في قولهم:  إلىوهكذا بالنسبة 

  >أكرم الفقير<، وهكذا.
  رابعا: متن المادة البحثية

بقرينة الحكمة،  الإطلاقبين إثبات )١(يبقى هناك فارق عملي ،لكن
ةالوضعي ه بالدلالةوإثبات،  ااحترازوتطبيقِ قاعدة ةي لقيود، وهذا الفارق

 ه الظهورتفقد نةمعي الكلامِ بملابسات اكتناف في حالة يظهر العملي
 الذيالسياقي  لحالِ المتكلّمِ ظهور عليه قرينةُ الحكمة، فلا يعود تعتمد

أن يكون في )٢(وأمكن ،في أنّه في مقامِ بيان تمامِ مراده الجدي بكلامه
                                      

فرق نظري لا يؤثر من ناحية العمل بحيث يكون له أثر عملي، وليس محض )١(
 شيئا.

فيكفي وجود هذا الاحتمال ليبطل الاستدلال بالظهور الحالي الأساس لقرينة )٢(
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ضه، ففي هذه الحالة لا تتم قرينةُ الحكمة؛ لبطلان الظهورِ مقامِ بيان بع
لمن يستعملُ قرينةَ  الإطلاق، فلا يمكن إثباتُ )١(تعتمد عليه الذي

بالدلالة الوضعية  الإطلاقالحكمة لإثباته، وخلافاً لذلك من يثبتُ 
في هذه  قالإطلافإن بإمكانِه أن يثبتَ  ية القيود؛احترازتطبيقِ قاعدة و

 الظهور أيضاً؛ لأن الظهورِ  الذيالحالة عليه هذه القاعدةُ غير الذيتعتمد 
  .)٢(سابقاً، وهو ثابتٌ على أي حالٍ تعتمد عليه قرينةُ الحكمة كما عرفنا

٣(ثم( اً، أي الإطلاقإنشمولي تارةً يكون ،الحكمة الثابتَ بقرينة: 
، وأُخرى يكون بدلياً )٤(مِ أفراد الطبيعةمقتضياً لاستيعابِ الحكمِ لتما

الأفراد أحد ٥(يكتفى في امتثالِ الحكمِ المجعولِ فيه إيجاد( .  
، ومثالُ الثاني: إطلاق »لا تكذب«في )٦(ومثالُ الأولِ: إطلاق الكذبِ
                                      

الحكمة، ومن الواضح الحال فيما لو كنا نعلم أنه ليس في مقام بيان تمام مراده 
 البحث والكلام. إلىبكلامه، فلا يحتاج 

 نه في مقام بيان تمام مراده ومرامه بكلامه.وهو ظهور حال المتكلم الحكيم في ا)١(

 أي: في حالة ما إذا لم نحرز الظهور الحالي الأساس لقرينة الحكمة.)٢(

في أقسام الاطلاق، وجميعها ثابت بقرينة الحكمة، وسيأتي في ا هن يبدأ البحث)٣(
أنه  الحلقة الثالثة كيفية إفادة قرينة الحكمة هذه الأقسام المختلفة من الاطلاق مع

 في الجميع أمر واحد هو ما ذكرناه هنا.

أحكام بعدد أفراد الطبيعة، ولا يكفي لامتثال الحكم امتثال  إلىفينحل الحكم )٤(
 أحد الأحكام ما هو واضح على هذا.

فالحكم ثابت لجميع الأفراد ولكن على البدل؛ بحيث إذا امتثل الحكم بلحاظ )٥(
 ثال آخر غير ما صدر من امتثال.تأحد الأفراد، سقط الحكم، ولا يجب ام

أي: إطلاق متعلق النهي في هيئة صيغة النهي، فهي زجر للمكلف عن الاتيان )٦(
 بأي فرد من أفرادها.



  ٣٢٧   ......................................................................  تحديد دلالات الدليل الشرعي

 ».صلِّ«الصلاة في 

  يكون أحوالياً. ،يكون أفرادياً، وأُخرى ،تارةً ،الإطلاقو
الأفرادي: أن يكون للمعنى أفراد فيثبتُ بقرينة  الإطلاققصود بوالم

  الحكمة أنّه لم يرد به بعضُ الأفراد دون بعضٍ.
الأحوالي: أن يكون للمعنى أحوالٌ، كما في  الإطلاقوالمقصود ب

 مدلولَ كلمة زيد(أسماءِ الأعلام، فإن( له  ،ولكن ،وإن لم يكن له أفراد
  .)١(عددةٌ، فيثبتُ بقرينة الحكمة أنّه لم يرد به حالٌ دون حالأحوالٌ مت

  خامسا: تطبيقات ونكات منهجية
  الأول التطبيق

لاحظ العبارة التالية للمصنف في خارج بحثه الشريف، وحاول أن 
بعض ما  إلىن تصل ، ثم حاول أتشرحها وفق ما تعلمته في بحث اليوم

  ولم يذكر في البحث، أو بالعكس: كر في العبارةلربما يكون قد ذُ
 ،يثبت بمقدمات الحكمة، تارة الذي الإطلاقنلاحظ أن قال +: >
 ،يكون بدليا ،، وأخرى}وأَحلَّ اللَّه الْبيع{كما في قوله:  ،يكون شموليا

بيع حلال في الأول قبل ورود  أن كلَّ إذ )؛عتق رقبةأ(كما في قوله: 
وليس متعينا في رقبة خاصة،  ،في الثاني بدليالقيد، بينما إطلاق المادة 

وعه شموليا، في حكم واحد هو بلحاظ موض الإطلاقبل قد يكون 
، فإنّه بلحاظ أفراد العالم <أكرم العالم> :كما في قولهوبلحاظ متعلقه بدليا؛ 

لا يجب إلّا تحقيق  ،يكون الحكم شموليا، ولكن بلحاظ أقسام الإكرام
  .يق كل أنواعهدون تحق ،مسمى الإكرام

كما في قوله:  ،كما أنّه قد يكون في مورد بلحاظ المتعلق شموليا أيضا
                                      

 حين الشك.)١(
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رغم  ؛يطرح سؤال عن منشأ الشمولية والبدلية ،، ومن هنا)لا تكذب(
وهو مقدمات  ،في جميع الموارد اواحد الإطلاقكون الدال على 

دلية، الحكمة، إذن، كيف اختلفت النتيجة فيها، حيث أنتجت أحيانا الب
)١(<.وأحيانا الشمولية؟

 

  التطبيق الثاني
صيدا،  إذا عضّ الكلب>قال في الجواهر في كتاب الصيد والذباحة: 
وفاقا للمعظم؛ لإطلاق  ؛كان موضع العضة نجسا يجب غسله على الأصح

برطوبة، خلافا للمحكي عن  ما دلّ على وجوب غسل ما لاقاه الكلب
 :تعالىبطهارته؛ لإطلاق قوله  مكَحفَوالمبسوط،  فالشيخ في الخلا

}كُملَيع كْنسا أَممبالغسل. من دون أمر  }فَكُلُوا م  
نه صيد، فلا ية إنّما هو لحلّ الأكل من حيث أ، وإطلاق الآ...وفيه

عرفا حجة فيما  الإطلاقسل من حيث النجاسة؛ إذ ينافي وجوب الغَ
يساق فَكُلُوا {: تعالى، نحو قوله سق لبيان حكمهله، دون غيره مما لم ي

مما لا ينافي المنع من جهة أخرى، بل  ،}، ونحوهمما غَنِمتُم حلالاً طَيباً
كما هو  ،لزم فساد كثير من الأحكام المعلومة بالشرع ،لو كان كذلك

  )٢(واضح، واالله العالم<.
ثم شخِّص إمكان مستفيدا مما مر عليك في بحثنا،  ،تأمل هذا النص

  ية ذلك.المعلومات التالية؟ وكيف إلىن تصل أ
لإطلاق ما دلّ على وجوب غسل ما لاقاه >في قوله:  الإطلاقـ نوع ١

  .<الكلب برطوبة
                                      

 .٤٦١، ص٧بد الساتر)، جعحوث في علم الأصول (ب)١(

 .٦٧، ص٣٦جواهر الكلام، ج)٢(
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لعدم  الشيخ بإطلاق الآية الشريفة المذكورة استدلالـ تقريب ٢
  .نجاسة الكلب

فَكُلُوا {الشيخ بالآية الشريفة:  استدلالـ رد صاحب الجواهر على ٣
مباًملالاً طَيح تُما غَنِم.{  

  لثالتطبيق الثا
الدليل على ، في شرح العروة الوثقى+ في بحوثه في  المصنفقال 

  نجاسة الكلب: 
ويستخلص من ذلك كلّه: أن دليل النجاسة تام. ومقتضى إطلاقه >

القول  +الصدوق  إلىسب عدم الفرق بين كلب الصيد وغيره، وإن نُ
  .بطهارة كلب الصيد

فكُلُوا مما {: تعالىدعوى التمسك بإطلاق قوله  لا أرى له تقريباً إلّاو
كْنسسل، وهذا يعنيفإنّه يدلّ على جواز الأكل بدون غَ}؛ عليكم ...  أم: 
س؛ لأن سراية الفريسة، ويدل بالالتزام العرفي على طهارة المفترِ طهارة

  النجاسة بالملاقاة ارتكازية.
معارضاً مع إطلاق دليل نجاسة الكلب  لإطلاقايكون هذا  ،وحينئذ

 إلىويرجع  ،فإما أن يتساقطا الصيد، والتعارض بالعموم من وجه، لكلب
ه كتابياً قطعياً إذا لم يكن دليل اعتبارب ؛الأصل، أو يقدم إطلاق الآية

  إطلاق النجاسة قطعياً من حيث السند.
مة ليست في مقام بوضوح أن الآية الكري ؛وتندفع الدعوى المذكورة

يتة، البيان من ناحية النجاسة، وإنّما هي في مقام بيان نفي محذور كونه م
  )١(لا الحلّية الفعلية للأكل مطلقاً<.
                                      

 .٢٨٣ـ ٢٨٢)، ص١١ الصدر ج(موسوعة الشهيد  ٣ بحوث في شرح العروة الوثقى، ج)١(
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 تقدمحاول أن تقتنص مراد المصنف من هذه العبارة؛ بالاستفادة مما 
  في بحوث الإطلاق، لا سيما بحث اليوم.

  سادسا: خلاصة البحث
  :الإطلاقلبحث لأمرين من الأمور التي تتعلق بتعرضنا في هذا ا

يظهر في بعض الحالات بين ما إذا  الذي: الفارق العملي ـ أولهما١
هي الوضع أو قرينة الحكمة، وقلنا في هذا  الإطلاقكانت طريقة إثبات 

تترتب عليه  الذيالأمر: إنه إذا لم يكن ذلك الظهور الحالي السياقي 
قرينة الحكمة محرستفادة سبب من الأسباب، فإنه لن يمكن ا زا لأي

  بهذه الطريقة؛ لفقدان أساسها كما هو واضح. الإطلاق
يكون  ،المستفاد بقرينة الحكمة؛ فإنه تارة الإطلاق: أقسام ـ وثانيهما٢

كإطلاق متعلق  ،يكون بدليا ،كإطلاق متعلق النهي عادة، وتارة ،شموليا
  الأمر عادة.

كما في أسماء  ،أفراديا ،آخر؛ فيكون تارة م تقسيماكما إنه يقسـ ٣
مثلا؛ فإن لزيد  <أكرم زيدا>كما في:  ،يكون أحواليا ،الأجناس، وأخرى

خاصا منها رد حالا لم يالمتكلم  نُثبت بقرينة الحكمة أن أحوالا كثيرةً
  دون آخر.

  إختبارات: سابعا
  أ ـ إختبارات تعليمية تعلُّمية

بقرينة الحكمة، وإثباته  الإطلاقات فارق عملي بين إثبهناك ـ ١
 وتطبيقِ قاعدة ةالوضعي القيوداحترازبالدلالة ةمتى يظهر ي .؟ هذا الفارق

 وكيف؟

بقرينة  الإطلاقبين إثبات يظهر فيه الفرق العملي عمليا ـ أذكر مثالا ٢
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 وتطبيقِ قاعدة ةالوضعي ه بالدلالةالقيوداحترازالحكمة، وإثبات ةي.  
  :التالية مع التمثيلراد من الإطلاقات ـ عرف الم٣

  .دـ الأفرادي. الأحوالي ـ ج .ـ البدلي ب. أ ـ الشمولي
  الشمولي والأفرادي؟ الإطلاقـ ما الفرق بين ٤
  الأحوالي. الإطلاقـ أذكر مثالا عمليا للاستفادة من ٥

  ب ـ إختبارات منظومية
وإثباته على كلا   الإطلاقستفادة فيها ا لا يمكنـ هل هناك حالات ١

  .ل لذلك إن كانمثِّ؟ المسلكين في هذه الإستفادة
فيها من قرينة الحكمة  الإطلاقستفادة ـ هل هناك حالات يمكن ا٢

مثّل لذلك إن ؟ وقاعدة احترازية القيود ولا يمكن ذلك من الوضع
  ؟وجد
 استعمالفي  الإطلاقـ هل يمكن أن يجتمع أكثر من نوع من أنواع ٣

  ما تختار من جواب.وجه بين  ؟حدوا
  مصادر إغنائية للبحث: ثامنا

  .ـ الحلقة الأولى والثالثة للمصنف١
وما  ٤٦١ص، ٧ج، بحوث في علم الأصول (حسن عبد الساتر)ـ ٢

  .بعدها
  .٦٧ص، ٣٦ج، ـ جواهر الكلام٣
  .وما بعدها ٥٣١ص، ١ج، ـ تهذيب الأصول٤
  .٢٨٧ـ ٢٨٦، ١المعجم الأصولي، محمد صنقور، جـ ٥
        





  )٥٠( البحث رقم
  )٤( الإطلاق

  في المعاني الحرفية الإطلاقـ ١
  و التقييد الإطلاقالتقابل بين ـ ٢

  حدود البحث: أولا
  .١٠٣ص <ةفي المعاني الحرفي الإطلاق>: من قوله

  .١٠٥ص <نسلاسم الجِ المختلفةُ الحالاتُ>: قوله إلى
  المدخل: ثانيا
إنه أحد مباحث دلالات الدليل : لناق الذي ،الإطلاقلنا نتكلم في لا ز
في المعاني الإسمية  الإطلاقحد الآن في  إلىوقد كان الكلام ، اللفظي

واتضح أنه يمكن التمسك بقرينة الحكمة لإثبات ، بالمصطلح الأصولي
عندما يكون المتكلم في مقام بيان تمام مراده  ،في هذه المعاني الإطلاق
  .بكلامه

الحديث  إلى الأول من محوري بحث اليوم في المحوروتصل النوبة 
الحكمة في المعاني الحرفية بقرينة  الإطلاقفي ثبوت وعدم ثبوت 

: هي، فيها معان إسمية، مثلا <أكرم العالم>: فجملة؛ بالمصطلح الأصولي
 ولا، حرفيةً كما أن فيها معانى، والمتعلق<، والموضوع، مادة الإكرام>

فماذا عن هيئة ، في المعاني الإسمية الحكمة قرينةإشكال في جريان 
  أي: في المعاني الحرفية؟؟ الفعل

وأما ، واختيار الجريان ،وجود النزاع في ذلك إلىنكتفي هنا بالإشارة 
  .تعالىفسيأتي في الحلقة الثالثة إن شاء االله ، الدليل عليه

 الإطلاقبيان نوع التقابل بين ه الغرض منوأما المحور الثاني، ف
كما  ،؛ لترتب بعض الثمرات الفقهية على حقيقة هذا التقابلوالتقييد
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  .تعالىسنذكر في التطبيقات إن شاء االله 
  هو الفقرات والمراحل التالية: ،المحور الثانيوما سنتناوله في هذه 

  .وإثباتي ،والتقييد نوعان: ثبوتي الإطلاق: بيان أن الأولى
  وسنبين في هذه المرحلة حقيقة كل منهما.

  .والتقييد الإطلاق: العلاقة بين النوعين من يةالثان
، وكل تقييد عن الثبوتي وكاشف فهو دالٌّ اطلاق إثباتي وإن كلّ

  إثباتي فهو دال على تقييد ثبوتي.
  متقابلان ثبوتا وإثباتا. والتقييد الإطلاق ن: إالثالثة 

  : ذكر أنواع التقابل الثلاثة.الرابعة
، ونوعه الثبوتيينوالتقييد  الإطلاقابل بين نوع التقتشخيص : الخامسة

  الإثباتيين.في 
  ثالثا: توضيح المادة البحثية

  في المعاني الحرفية الإطلاقالمحور الأول للبحث: 
قسمين رئيسيين، هما:  إلى مون المعانين الأصوليين يقستقدم أ

 المعاني الحرفية هي مداليل، وأن والمعاني الحرفية ،المعاني الاسمية
وهيئات  ،الناقصة، والجمل الجمل التامة ، كهيئاتهيئاتالالحروف و

اء الأعلام وأسماء سماني الاسمية هي مداليل أالمشتقات، بينما المع
 نها مداليل للمواد، مواد المشتقات.الاجناس، كما أ

بين المعنيين؛ فا وكذا تقدم الفرقلاسمي ره بشكل مستقل يمكن تصو
بين ا كان من سنخ المعاني الرابطة لممعنى الحرفي في الذهن، بينما ال

  طرفيه.تصور  بواسطةلا يمكن تصوره إلّا فإنه ، انيمعال
، فإن قرينة الحكمة <أكرم العالم>إذا ورد دليل يقول: وعلى هذا، ف
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ها ها وشمولُطلاقُ) يثبت إعالم(تجري في المعاني الاسمية، فكلمة 
أفراد العالم. ها لكلّواستيعاب  

 (ك، ر، م) أكرم هي لكننا قلنا: إن فعل الأمر له مادة وصيغة، فمادةو
مدلول المادة معنى  قلنا: إنم)، ورِكْفعل (أَ<، وصيغة، هي إالإكرام>أو قل: 
في العرف إكراما، من  شمول الاكرام لكل ما يعد :فإطلاقه يعنياسمي، 
  باع، وغير ذلك من المصاديق.والاحترام، والاتّ ،الهدية
معنى  :)، فقلنا: إن معناه التصوريفعلإالفعل (صيغة  ا مدلولُمأو

حرفي يأتي هنا السؤال: ، وهو النسبة الطلبية أو النسبة الإرسالية. ونسبي
فهل يمكن ، ةالاسمي ينافي المع الإطلاققرينة الحكمة لإثبات بتمسكنا 

غة يكون مدلول صية، فالحرفي ينافي المع الإطلاقثبات التمسك بها لإ
) مطلقا، غير مقيد بزمان معين، ولا بحال أو الطلبية افعل (النسبة الإرسالية

في المعاني الحرفية من خلال  الإطلاقمعين، أو لا نستطيع أن نثبت 
  قرينة الحكمة؟

قرينة ببركة في المعاني الاسمية  الإطلاقثبات أمكن إ كماالجواب: و
 ،بتلك القرينة معاني الحرفيةفي ال الإطلاقثبات بالإمكان إ ، فإنالحكمة

إمكان ذلك. وهذا عدم  إلىبعض ذهب الإن و، بدون أي فرق في البين
  عمق للمسألة، سيأتي في الحلقة القادمة.يعتمد على بيان أ

  و التقييد الإطلاقالتقابل بين المحور الثاني للبحث: 
تقدوالتقييد، وقلنا هناك: إن  الإطلاقفي حقيقة كل من  م الكلام

التقييد، فما هي حقيقة هذا التقابل؟ يقابلُ الإطلاق  
 الإطلاق نعلم أن لابد من أنولموقف صحيح من تحديد التقابل، 

الإطلاقالتقييد الثبوتيان، وو الإطلاقنوعين، وهما:  إلىينقسمان  والتقييد 
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 والتقييد في الإطلاقان، ولابد من الكلام عن التقابل بين ثباتيالاتقييد وال
  كل من القسمين على حدة؛ إذ هما مختلفان.

  والاثباتيين والتقييد الثبوتيين الإطلاقتقابل 
  ـ المقصود بالإطلاق والتقييد الثبوتيين ١

والتقييد في عالم  الإطلاقهو ، والتقييد الثبوتيين الإطلاقبالمقصود 
والنفس بلا شك، وهو  عالم الذهن، وهو اللحاظالثبوت، وهو هنا عالم 

هو عالم الدلالة والبيان واللفظ، وجميع ما  الذيمقابل عالم الاثبات، في 
  يدل على المعنى.
هو التقييد في عالم اللحاظ والذهن كما  التقييد الثبوتيوعلى هذا، ف

 )لاحظتَ(؛ فإذا الإطلاققلنا، وهو ما تقدم عند بيان حقيقة التقييد و
لتقييد في الذهن، وا الإطلاق) المحفوظة في كل من الفقيرطبيعة (

، كالعدالة مثلا، فهذا ضافيةخصوصية إـ على ذلك  علاوةًـ  )لاحظتَ(و
فمائزه ـ كما قلنا ـ مائزٌهو التقييد الثبوتي ، وهو لحاظ وجودي ،

إلا الطبيعة المحفوظة، أي: بلا أن  )تلاحظ(الخصوصية، وأما إذا لم 
، الثبوتي طلاقالإعلاوة على ذلك خصوصية زائدة، فهذا هو  )تلاحظ(

أية خصوصية، فمائزه ـ كما قلنا  )عدم لحاظ(الطبيعة و )لحاظ(هو  الذي
  .عدمي ـ مائزٌ
في مقام ان، فهما ما يوجد من هذين الاثباتي الإطلاقأما التقييد وو

 ،تأتي بالكلام مطلقا(: أن ، بمعنىوالبيان وعالمهما كما تقدم الدلالة
أكرم مثلا: > )تقولـ (الاثباتي، ف قالإطلا، فهذا هو )مجردا من كل قيد

؛ لأنه عدم الاتيان بالقيد في إثباتي في الفقير هنا إطلاق الإطلاق<، فالفقير
ن عالم اللفظ والبيان والدلالة؛ فليس هناك ما يدل على أخذك لقيد م
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القيود في الكلام، مع ظهور حالك كمتكلم في كونك في مقام بيان تمام 
  .ك بخطابك وكلامكمراد

<؛ فتقييد الفقير هنا أكرم الفقير العادلبينما إن جئت به مقيدا، فقلت: >
بكونه عادلا يعتبر تقييدا إثباتيا؛ إذ قد جئت في كلامك بما يدل على 

مع ظهور حالك كمتكلم في كونك في مقام  ،أخذ القيد في الموضوع
  .ك بخطابكبيان تمام مراد

  ييد الثبوتيين والاثباتيين العلاقة بين من كلٍّ من الإطلاق والتقـ ٢
والتقييد الثبوتيين والاثباتيين، والان  الإطلاقمن  هذا هو المراد من كلٍّ

  ـ قبل تشخيص نوع التقابل بين هذين ـ ما هي العلاقة بينهما؟
  والجواب:

بالنسبة الثبوتي، وهكذا  الإطلاقيدل على  ، فإنهالاثباتي الإطلاقأما 
  ، وإليك التوضيح:باتي يدل على التقييد الثبوتيالتقييد الاثالتقييد؛ ف إلى

مطلقة في عالم <، فإن كلمة الفقير أكرم الفقيرالمتكلم: > عندما يقول
، وهو لم يأت إلا بالطبيعة المجردة عن أي قيد، البيان والدلالة والاثبات

أي: عن قيد العدالة في مثالنا، وهذا الكلام له دلالة تصورية تكشف عن 
 احظها هذي، وهو هنا الصورة الذهنية للفقير، التي لامدلول تصور

 الإطلاقغير مقيدة بقيد الفقر، وعلى هذا، ف مطلقة أيضا، وهي الحاكم
  .الثبوتي ويدل عليه الإطلاقالثبوتي يكشف عن 

<، كان هذا ـ كما تقدم ـ تقييدا اثباتيا؛ أكرم الفقير العادل>إذا قال: أما و
عالم الالفاظ والبيان والدلالة، وهذا التقييد  فقد جاء بالقيد (العادل) في

الاثباتي، أي ذكر قيد (عادل) في الكلام، يدل على أن الصورة الذهنية 
برز في عالم  الذيقيد مقيدة بالفي عالم الذهن واللحاظ كانت للفقير 

  الثبوت مقيد أيضا.، فدالاثبات مقيكما أن عدالة، فالاثبات، وهو ال



  ٢بأسلوبها التعليمي: ج حلقة الثانيةال .............................................................  ٣٣٨

  التقييد الثبوتيينو الإطلاق التقابل بينـ ٣
والتقييد الثبوتيين والاثباتيين،  الإطلاقن عرفنا حقيقة كل من بعد أ

صلب  إلىحد منهما ومقابله، ندخل ابين كل و صنا العلاقةَوشخَّ
والتقييد الثبوتيين والاثباتيين، إذ لا  الإطلاقتشخيص نوع التقابل بين 

باتا وثبوتا، فيقع الكلام في والتقييد متقابلان إث الإطلاقشك في أن 
  تشخيص نوع هذا التقابل.

نستذكر أقسام التقابل التي  لابد من أنوقبل أن نشخص نوع التقابل، 
؛ت علينا في علم المنطقمر يكون بين أمرين  ،تارةًالتقابل  فإن

ضاد بين الاستقامة والانحناء، وهذا تقابل المتضادين، وجوديين، كالت
بين وجود  قابل، كالتيعدمأمر و يوجودأمر بين تقابلا يكون  ،خرىوأ

من التقابل يكون  ،. وثالثةً، وهذا هو التقابل بين النقيضينالبصر وعدمه
وجود صفة في موضع معين وعدمها في ذلك الموضع مع كون بين 

الموضع قابلًا لوجودها فيه، من قبيل البصر والعمى، فإن العمى ليس عدم 
ار، بل عدم البصر في كائن حي يمكن في شأنه أن البصر ولو في جد

 .، وهذا ـ كما تقدم في علم المنطق ـ من تقابل الملكة وعدمهايبصر

 الإطلاقهذه ثلاثة أنحاء من التقابل، فما هو نحو التقابل بين 
  والتقييد؟

والتقييد الثبوتيين، أي: في  الإطلاقولنبدأ بتشخيص نحو التقابل بين 
  تقدم لهذين وحقيقتهما، فنقول: الذيلذهن بالتفصيل عالم اللحاظ وا

  ثلاثة آراء في المسألة
  : تقابل الضدينالرأي الأول

في هذا والتقييد الثبوتيين  الإطلاقبين أن التقابل  إلىذهب البعض 
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؛ إذ هو تقابل الضدين، والعقل واللحاظ كما تقدم العالم، أي: عالم الذهن
صورة الفقير وصورة الفقير العادل في بين  التقابل في هذا العالم إنما هو

  .الذهن
فقد ؛ ويعتمد هذا الرأي على ما اختاره من حقيقة للاطلاق الثبوتي

لحاظ عدم (، وهي يضا لحاظ خصوصية زائدةأن المطلق هو أاختار 
، فالمائز عند هذا للاطلاق أمر وجودي كما كان المائز للتقييد )القيد

 الإطلاقلقيد في الصورة الذهني، ومائز كذلك، فمائز التقييد لحاظ ا
لحاظ عدم القيد في الصورة، فكلا المتقابلين أمر وجودي، فيكون 

  تقابلهما من تقابل الضدين.
 ـ كما قلنا ـ على القول بأن ه مبنيكلُّ ،تقدم هنا الذيهذا وكما ترى؛ ف

الثبوتي أمر وجودي هو لحاظ عدم القيد، ومن الواضح  الإطلاقحقيقة 
الثبوتي؛ فقد  الإطلاقمن حقيقة  إليهبطلان هذا الرأي ببطلان ما ذهب 

قلنا وأثبتنا أن حقيقة هذا هي أمر عدمي، وهو عدم لحاظ القيد، وليست 
  أمرا وجوديا هو لحاظ عدم القيد.

  النقيضين: تقابل ثانيالالرأي 
 الثبوتي ليست أمرا وجوديا، وإنما هو الإطلاقما إذا قلنا بأن حقيقة أو

أمر عدمي هو عدم لحاظ القيد زائدا على لحاظ الصورة والطبيعة 
والتقييد  الإطلاق فإن التقابل بينوأثبتناه،  إليهوهو ما ذهبنا والماهية، 
؛ إذ من تقابل الملكة وعدمهاوبين تقابل النقيضين أمره سيدور الثبوتيين 

 الواضح أن التقابل سيكون في مثل هذه الحالة بين أمرين أحدهما
  ).الإطلاقوجودي (وهو التقييد)، والاخر عدمي (وهو 

سواء مطلقا، أي: عدم لحاظ القيد  الإطلاقإذا كان وحينئذ نقول: 
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 هذا الاطلاق والتقييد ن التقابل بينالتقييد أم لا، فمن الواضح أأأمكن 
  سيكون من تقابل النقيضين، أي: تقابل البصر وعدم البصر.

  وعدمها الملكة: تقابل الثالثالرأي 
عدم لحاظ القيد في  الثبوتي هي الإطلاقحقيقة وأما إذا قلنا بأن 

وبين  يكون التقابل بينهموطن يمكن فيه ذلك، أي: يمكن فيه التقييد، فس
هو التقابل الملكة، كالتقابل بين العمى والبصر، وتقابل العدم و التقييد من

فإن  ؛ء يء وعدمه في مورد قابل للاتّصاف بذلك الش بين وجود شي
عدم البصر في موضع قابل هو وإنّما  ،العمى ليس عدم البصر مطلقاً

أن نصف الجدار بالعمى ،للاتّصاف بالبصر كالإنسان، ومن ثم ؛لا يصح 
  .لأنّه ليس من شأنه الاتّصاف به

 الإطلاقو ،التقييد بمثابة البصرولو قلنا بهذه المقالة هنا، فسيكون 
والتقييد  الإطلاقلحاظ القيد، ويكون التقابل بين ؛ فإنه عدم بمثابة العمى

كما  الثبوتيين من تقابل البصر والعمى لا من تقابل البصر وعدم البصر
 . فانتبه.كان عليه الرأي الثاني

  و التقييد الاثباتيين الإطلاقين التقابل بـ ٤
 أنهمما لا شك فيه ، فإنه و التقييد الاثباتيين الإطلاقالتقابل بين أما و
المقيد  )الدليل(المطلق و )الدليل(تقابل العدم و الملكة. فالتقابل بين  من

فإن الدليل إنما البصر والعمى؛ ، وبين هو بمثابة التقابل بين العلم والجهل
في حالة ما إذا كان المتكلم قادرا على  )عالم الدلالة(يكون مطلقا في 

  م يمكنه.يد أم لقيالتأمكنه ، لا مطلقا؛ التقييد ولم يقيد
هو تقابل العدم  والتقييد الاثباتيين الإطلاق التقابل بينسيكون فوعليه، 

  .لا تقابل النقيضين ،والملكة
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حالة يمكن فيها  والحقيقة: إن الاضافة التي جاءت هنا، وهي (في

والتقييد  الإطلاقمت نوع العلاقة بين التقييد)، وهي الاضافة التي حتَّ
نما ثبتت مما قلناه سابقا كة، إلابل بين العدم والمالاثباتيين وحددتها بالتق
 الإطلاقن والتقييد الإثباتيين؛ فقد تقدم أ الإطلاقفي بيان حقيقة كل من 

ثباتي ليس هو مجرد عدم ذكر القيد، كما أن التقييد ليس مجرد ذكر الإ
القيد، وإنما قيدنا كلا منهما بحالة ظهور حال المتكلم في أنه في مقام 

لقيد من هذه ام مراده بخطابه، ما يعني أن هذين مقيدان بهذا ابيان تم
  ن ليكون تقابلهما من تقابل النقيضين. فانتبه.الناحية، وليسا مطلقي

  رابعا: متن المادة البحثية
 في المعاني الحرفية الإطلاق

 ،مر بنا أن المعاني في المصطلحِ الأصولي تارةً تكون معاني اسميةً
كمدلولِ  ،، وأخرى معاني حرفيةً)١(<مأكرم العال>: ) فيمعال(كمدلولِ 

  .)٢(صيغة الأمرِ في نفسِ المثالِ
تجري على المعاني الاسمية قرينةَ الحكمة في أن ويثبتُ  ،ولا شك

فقد وقع النزاع في إمكان ذلك  ،)٤(، وأما المعاني الحرفيةُ)٣(بها إطلاقُها
نا في أن الحكم بالوجوبِ هل هو مطلق وثابتٌ في بشأنِها، مثلًا: إذا شككْ

                                      

فهو من المعاني الاسمية حسب ما تقدم من تعريفها، بانها المعاني التي يتمكن )١(
تصور غيرها من الطرفين أو  إلىالذهن من تصورها بصورة مستقلة بلا حاجة 

 الاطراف.

وقلنا: إن الصيغ (الهيئات) كلها معان حرفية لا يمكن تصورها مستقلا في )٢(
 بد لذلك من تصور طرفيها؛ لأنها سنخ معان رابطة ونسبية.الذهن، بل لا

 بلا خلاف في البين.)٣(

 بأقسامها، وهي الحروف والهيئات كما تقدم.)٤(
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 قأن نطب بعضٍ، فهل يمكن كلِّ الأحوالِ، أو في بعضِ الأحوالِ دون

 على مفاد على ـ  في المثالِ )أكرم(قرينةَ الحكمة المفاد وهو الوجوب
والإرسالية الطلبية ـ)١(نهجِ النسبة  ،أو لا؟لإثبات أنّه مطلق  

وضيح الحالِ في هذا النزاعِ في الحلقة الثالثة إن شاء االلهُ وسيأتي ت
  .)٢(، والصحيح فيه إمكان تطبيقِ مقدمات الحكمة في مثلِ ذلكتعالى

 والتقييد الإطلاقالتقابل بين 

هناك إطلاقاً وتقييداً في عالمِ اللحاظ أن ا ذكرناهمم ٣(وفي ،اتّضح( 
 :بمعنى)٦(الإطلاق، و)٥(لحاظ القيد :بمعنى)٤(مقامِ الثبوت، والتقييد هنا

  . )٧(عدمِ لحاظ القيد
                                      

جراء قرينة الحكمة نى اسمي يمكن فيه إللفعل (أكرم) مادة وهيئة، ومادته مع)١(
صيغة الفعل كما تقدم، فيثبت بها أن الاكرام بكل أقسامه واجب، وإنما الكلام في 

دة واجب اثبت أنه مطلق من حيث الم الذيوهيئته، فهل يمكن أن نقول ان الاكرام 
م من حيث الأحوال لا أقسام الاكرام لامطلقا من حيث الاحوال أم لا؟ فالك

وأنواعه، فهو ثابت ببركة إجراء قرينة الحكمة في المادة كما قلنا؛ لأنها معنى اسمي 
 وتكون محلا للكلام في ما نحن فيه. فانتبه رجاء. لا حرفي ليقع فيها الخلاف،

 وسيأتي هناك أساس الاشكال، مع رد مناسب له بعونه تعالى.)٢(

هذا العطف للتفسير؛ فعالم اللحاظ هو مقام الثبوت، وهو عالم الذهن وهو عالم )٣(
 النفس، ما شئت، فعبر.

 عالم اللحاظ والثبوت.)٤(

 ي محله، وأعدناه في التوضيح.وقد تقدم توضيح ذلك بالتفصيل ف)٥(

 في عالم اللحاظ والثبوت أيضا.)٦(

فمائز الاطلاق الثبوتي أمر عدمي هو عدم لحاظ القيد، وليس أمرا وجوديا هو )٧(
لحاظ عدم القيد، فانتبه، فإنه أساس ما سيأتي من تشخيص التقابل بين الاطلاق 
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، )١(وفي مقامِ الإثبات ،إطلاق وتقييد في عالمِ الدلالةـ أيضاً ـ وهناك 
 )٤(الإطلاق، و)٣(القيد  الإتيان في الدليلِ بما يدلُّ على :بمعنى)٢(والتقييد هنا

ظهورِ حالِ المتكلّمِ في أنّه )٥(مع ،دعدمِ الإتيان بما يدلُّ على القي :بمعنى
  في مقام بيان تمامِ مراده بخطابِه.

الثبوتي، والتقييد الإثباتي يدلُّ  الإطلاقعلى )٦(الإثباتي يدلُّ الإطلاقو
.على التقييد الثبوتي  

 في أن متقابلان ثبوتاً وإثباتاً الإطلاقولا شك ٧(والتقييد( غير أن ،
  ى أقسام:التقابلَ عل
 كالتضاد بين الاستقامة والانحناء. ،يكون بين أمرينِ وجوديين ،فتارةً

                                      

 والتقييد الثبوتيين.

دلالة هو عالم الاثبات وعالم اللفظ، وعالم هذا عطف تفسير أيضا؛ فعالم ال)١(
 البيان، وعالم الدلالة، ما شئت، فعبر.

 في عالم الاثبات.)٢(

لا يشترط أن يكون ما يدل على القيد لفظا، وإن كنا نمثل له باللفظ عادة، وإنما )٣(
هو من باب التمثيل لا الحصر؛ إذ يكفي الاتيان بأي شيء يدل على القيد وإن لم 

 ا.يكن لفظ

 في هذا العالم، أي: عالم الاثبات والدلالة.)٤(

هذه عبارة مهمة جدا في توضيح المراد بكل من الاطلاق والتقييد الاثباتيين، )٥(
وكان لها القول الفصل في بيان نوع التقابل بين الاطلاق والتقييد في عالم الدلالة 

ة وعدمها لا تقابل والاثبات كما رأينا بالتفصيل، فكان التقابل من تقابل الملك
 النقيضين. فانتبه، ولا تغفل.

 ويكشف.)٦(

 ولا كلام في ذلك ولا خلاف.)٧(
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 .)١(كالتناقضِ بين وجود البصرِ وعدمه ،يكون بين وجود وعدمٍ ،وأخرى
مع  ،يكون بين صفة في موضعٍ معينٍ وعدمها في ذلك الموضعِ ،وثالثةً

فإن العمى  ؛)٢(البصرِ والعمى :يلِكون الموضعِ قابلًا لوجودها فيه، من قب
ليس عدم البصرِ ولو في جدارٍ، بل عدم البصرِ في كائنِ حي يمكن في 

.بصرشأنه أن ي  
 الإطلاقختلف الأعلام في أن التقابلَ بين ، إ)٣(وعلى هذا الأساسِ

  من أي واحد من هذه الأنحاء.)٤(والتقييد الثبوتيينِ
 الإطلاق)٥(ما ذكرناه أنّه ليس تضاداً؛ لأن ومن الواضحِ على ضوءِ

قيل تارةً:  ،الثبوتي ليس أمراً وجودياً، بل هو عدم لحاظ القيد، ومن هنا
 الإطلاقالبصرِ، و ، فالتقييد بمثابة)٦(بأنّه من قبيلِ تقابلِ البصرِ وعدمه

رِ والعمى، البص  ، وقيل أُخرى: إنّه من قبيلِ التقابلِ بين)٧(بمثابة عدمه
                                      

 هل لاحظتَ؟ بين البصر وعدمه لا بين البصر والعمى. فانتبه.)١(

 البصر والعمى، وليس بين البصر وعدمه. فانتبه.)٢(

ثباتيين، أولا: حقيقة كل من الاطلاق والتقييد الثبوتيين والاأي: على أساس: )٣(
  وثانيا: أساس وجود ثلاثة أنواع من التقابل.

ولم يذكر المصنف التقابل بين المتضايفين لأنه لم يقل به أحد في المقام، فلم يكن 
 ملزم لذكره في المقام.

 الكلام فعلا في الثبوتيين.)٤(

 ذكرناه ونتكلم الان على ضوئه. الذيهذا هو )٥(

 أي: تقابل النقيضين.)٦(

ئم ـ كما تقدم في الشرح ـ على أساس أنه لا يشترط في الاطلاق أن وهو قا)٧(
يكون عدم ذكر القيد حيث يكون ممكنا، وإنام هو عدم ذكر القيد مطلقا، فيكون 

 التقابل من تقابل النقيضين.



  ٣٤٥   ......................................................................  تحديد دلالات الدليل الشرعي

  .)١(بمثابة العمى الإطلاقفالتقييد بمثابة البصر، و
فهو من قبيلِ تقابلِ البصر  ،والتقييد الإثباتيينِ الإطلاقوأما التقابلُ بين 

 الإطلاقالإثباتي الكاشف عن  الإطلاقأن  :والعمى بدون شك، بمعنى
 ،تكلّمِ فيها ذكر القيد، وإلّاالثبوتي هو عدم ذكرِ القيد في حالة يتيسر للم

  .)٢(الثبوتي الإطلاقلم يكن سكوتُه عن التقييد كاشفاً عن 
  خامسا: تطبيقات ونكات منهجية

  التطبيق الأول
  في المعاني الحرفية، ما يلي: الإطلاقريان جمن جملة تطبيقات 

، »فحج ،إذا استطعت«أو » فصلِّ ،إذا زالت الشمس«لو قال الشارع: 
الواضح أن الزوال في المثال الأول والاستطاعة في المثال الثاني فمن 

وهي الواجب  ،التي هي معنى اسمي ،قيدان، ولكن هل هما قيدان للمادة
  التي هي معنى ،الصلاة والحج، أم هما قيدان للهيئة :أي ،في المثالين

و» صلِّ«وهي الوجوب المستفاد من هيئة ، حرفي»ى: وبعبارة أخر ؟»حج
  هل هما قيدان للواجب أم للوجوب؟ 

وأن يكون  ،أن يكون القيد قيداً للحكم والوجوبـ ثبوتاً ـ بالإمكان 
قيداً للواجب. والمتبع في تعيين أحد الأمرين ظهور الدليل بحسب مقام 

  . الإثبات
والتقييد في  الإطلاقتظهر الثمرة، فإن قلنا بإمكان  في مثل هذه الحالة

                                      

وهو قائم ـ كما تقدم في الشرح ـ على أساس أنه يشترط في الاطلاق أن يكون )١(
كنا، وليس هو عدم ذكر القيد مطلقا، فيكون التقابل عدم ذكر القيد حيث يكون مم

 من تقابل الملكة وعدمها، كالتقابل بين العمى والبصر. فانتبه.

 فيكون التقابل من تقابل البصر والعمى.)٢(
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 إلىرجع قيد الزوال والاستطاعة فسنُ ، ومنها: هيئة الفعل،المعاني الحرفية
، وقد قلنا: إن المتبع هو الظهور العرفي، فيكون ظاهر الكلام ؛ لأنهالهيئة

  وجوب الصلاة ووجوب الحج. أن المقيد هو  الصحيح
لا وجوب لصلاة الظهر أو الحج قبل  هأن :هو ،ما يعنيه الكلام السابق

لو كان عند  ،ن المقيد عدم عند عدم قيده، ومن ثمالزوال والاستطاعة؛ لأ
لا يحصل على ماء  ،وهو يعلم أنّه لو أراقه قبل الزوال، المكلّف ماء

إراقة الماء؛ إذ لا وجوب إنه لا إثم عليه في للوضوء بعد الزوال، ف
  للصلاة قبل الزوال ليحتفظ بالماء لأجله.

والتقييد في المعاني  الإطلاقوهذا بخلاف ما لو قلنا بعدم إمكان 
لأنّا سوف كما في المثالين المتقدمي الذكر؛  ،ومنها هيئة الفعلالحرفية؛ 

 ة،  إلىالهيئة  إلىإرجاع كلّ القيود التي يتبادر رجوعها  إلىنضطرما الماد
 ،للواجب اقيدسيكونان  في المثالينأن الزوال والاستطاعة  يعني بالتبع:

الاحتفاظ بالماء في  يجب على المكلف الصلاة والحج، ومن ثم :أي
الوجوب حسب الفرض متوجه فإن لأنّه مقدمة للواجب؛  ؛المثال السابق

ن أرجعنا القيد للمادة، فالوجوب ؛ إذ لا قيد يقيده بعد أقبل الزوال إليه
، والزوال قيد مطلق على هذا غير مقيد بالزوال، فالصلاة واجبة الان

  .إليهإمكان رجوع القيد لعدم  ؛للواجب لا للوجوب
، فإن بنينا على »فصم ،إذا رأيت الهلال«وهذا من قبيل ما لو قيل: 

فستكون رؤية الهلال قيداً  ،والتقييد في المعاني الحرفية الإطلاقإمكان 
زمان  ،من حين الغروب، نعم إليهفيتوجه الوجوب  ،لوجوب الصوم

تهيئة وجوب ب هو الواجب هو الفجر، وفائدة توجه الوجوب من الغرو
  مقدمات الواجب إن وجدت.
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أي  ،فستكون الرؤية قيداً للواجب ،أما لو بنينا على عدم الإمكان
  الصوم، فقبل الفجر لا وجوب للصوم لتجب تهيئة مقدماته.

  نيالتطبيق الثا
بقي أن نشير >: بحوث في علم الأصول (الهاشمي)في  المصنفقال 

والتقييد الثبوتيين، أي: بحسب  الإطلاقن التقابل بي إلىفي خاتمة البحث 
  .عالم اللحاظ، وانّه من أي أقسام التقابل

منه على  ذكر السيد الأستاذ أن التقابل بينهما تقابل التضاد، وهذا مبني
ن التقييد عبارة عن لحاظ دخله، فهما كما أ، ...عبارة عن الإطلاقأن 

  وهو معنى التضاد. ،لا يجتمعان... أمران
ن التقابل بينهما تقابل العدم والملكة، فهو المحقق النائيني + أ وأفاد

  )١(....<عدم القيد، ولكنه يقول بأنه عبارة عن عدم التقييد في الإطلاقم أن يسلِّ
  المطلوب:

مستفيدا مما تقدم من المصنف في بحثنا، وحاول  ،راجع هذا النص بدقة
العبارة، ويمكنك بعد  أن تكمل العبارات الثلاث التي أسقطناها عمدا من

  .التقريرات؛ لتجد صحة أو سقم ما ذكرته إلىالإجابة الرجوع 
  الثالثالتطبيق 

إن >: بحوث في علم الأصول (الهاشمي)+ في  المصنفذكر 
ستكشاف عدم دخل القيد في المرام ثبوتا لعدم : اإنّما يعني الإطلاق

عدم  إلىإثباتا  موضوع الحكم إثباتا، فهو انتقال من عدم القيدذكره في 
  )٢(دخله ثبوتا<.

                                      

 .٤١٠، ص٣بحوث في علم الأصول (الهاشمي)، ج)١(

 ، بحث المطلق والمقيد.٧بحوث في علم الأصول (حسن عبد الساتر)، ج)٢(
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التي أوردها من هذا النص في شرح عبارة من العبارات  إستفد
  في البحث. المصنف

  رابعالالتطبيق 
حاول أن تقتنص في الحالات التالية،  الإطلاقلا يمكن التمسك ب

  سبب ذلك:
  في شموله للعاجزين عن الصلاة.  }وأَقيموا الصَّلاةَ{: تعالىـ قوله ١
في مقام بيان حكم ما فذكر حكما مطلقا،  ×ـ لو كان الإمام ٢

  فقطع كلامه. ،ضاق الوقت، أو دخل عليه ضيف، أو ابتُلي بسعال ،ولكن
  في حالات التقية. الإطلاقـ ٣

  سادسا: خلاصة البحث
شك في جريان قرينة الحكمة في المعاني الإسمية على  لاـ ١

، فقد وقعت محلا <إفعل>ة كهيئة اختلاف أنواعها، وأما المعاني الحرفي
حتى  الإطلاقللنزاع، والصحيح فيه إمكان تطبيق قرينة الحكمة وإستفادة 

في المعاني الحرفية، وهذا ما سيأتي تفصيله والدليل عليه في الحلقة 
  .تعالىالثالثة إن شاء االله 

والتقييد نوعان: ثبوتي وإثباتي، وبينّا حقيقة كل منهما  الإطلاقـ ٢
  .الإثباتيين يكشف عن الثبوتيين الإطلاقه، وإن كلاّ من التقييد وومعنا
الثبوتي  الإطلاقالتقابل بين الثبوتيين ليس تقابل الضدين؛ إذ أن ـ ٣

ليس أمرا وجوديا بل هو أمر عدمي، وهو عدم لحاظ القيد كما ذكرنا 
 لان: إنهما متقابسابقا، ولهذا قيل: إنهما متقابلان تقابل المتناقضين، وقيل

  تقابل العدم والملكة.
 ـ من بلا شكـ والتقييد الإثباتيين، فهو  الإطلاقوأما التقابل بين ـ ٤
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إنّما هو عدم إبراز ما يدل  الاثباتي الإطلاقتقابل العدم والملكة؛ إذ أن 
، فيكونان من قبيل التقابل بين مطلقا لا ،على القيد فيما لو أمكن ذلك
  .دمهالبصر والعمى لا بين البصر وع

  إختبارات: سابعا
  أ ـ إختبارات تعليمية تعلُّمية

منه  الإطلاقـ أذكر مثالا لمعنى حرفي وقع النزاع في إمكان إستفادة ١
  .بمقدمة الحكمة غير ما ذكر في المتن

مبينا النتيجة على القول بثبوت ، <أكرم>ـ وضّح محل النزاع في هيئة ٢
  .بوتهوعلى القول بعدم ث، بقرينة الحكمة الإطلاق

إطلاق : ومثال الثاني>: ـ مر بنا في البحث السابق قوله قدس سره٣
 +حكم فيه المصنف  الذيما الفرق بين ذلك المثال ، <الصلاة في>صلّ

  ؟صلّ<>وبين ما نحن فيه في مثل ، بقرينة الحكمة الإطلاقبثبوت 
 الإطلاقوالتقييد الثبوتيين؟ وما المقصود ب الإطلاقـ ما المقصود ب٤

  تقييد الإثباتيين؟وال
  والاثباتيين بالدليل.والتقييد الثبوتيين  الإطلاقالتقابل بين حدد نوع ـ ٥

  ب ـ إختبارات منظومية
  في المعاني الحرفية؟ الإطلاقما فائدة البحث في ثبوت وعدم ثبوت  ـ١
  ـ ما هو الدليل على جريان قرينة الحكمة في كل المعاني الإسمية؟٢
اتضح >: والتقييد قوله الإطلاقبحث التقابل بين المصنف أول قال ـ ٣

  ذكرناه سابقا واتضح به هذا المطلب؟ الذي، ما <مما ذكرناه. . .
هو الاتيان في  :أن معنى التقييد الإثباتي إلى+  المصنفـ ذهب ٤

، هو: عدم الاتيان بما يدل الإطلاقالدليل بما يدل على القيد، ومعنى 



  ٢بأسلوبها التعليمي: ج حلقة الثانيةال .............................................................  ٣٥٠

هو الاتيان بما يدل على عدم  الإطلاقل بأن ، فلماذا لم يق...على القيد
  ؟...القيد
والتقييد  الإطلاقشك في أن التقابل بين  أنه لا+ ـ ذكر المصنف ٥

الثبوتيين ليس تضادا، بين حالة يكون فيها هذا ن وجه عدم الشك، ثم بي
  التقابل تقابل المتضادين.

اظ عدم القيد، الثبوتي إنّما هو لح الإطلاقالجواب: إذا قلنا بأن >
فسيكون حينئذ أمرا وجوديا، والتقييد أمر وجودي أساسا، فيكون التقابل 

  .<بينهما تقابل التضاد
والتقييد  الإطلاقأنه لا شك في أن تقابل + ـ ذكر المصنف ٦

أين الدليل على ذلك من العبارة الإثباتيين هو تقابل البصر والعمى، 
  ؟المذكورة في البحث

  ائية للبحثمصادر إغن: ثامنا
  .ـ الحلقة الأولى والثالثة للمصنف +١
بحث المطلق ، ٧ج، بحوث في علم الأصول (حسن عبد الساتر)ـ ٢

  .والمقيد
 .وما بعدها١٨٧ص، ٢ج، بحوث في علم الأصول (الهاشمي)ـ ٣

  .٤٢٧، ٤١٠، ص ٣جو
  وما بعدها. ٣٢٧، ص٢ـ دراسات في علم الأصول، ج٤
  .١٧٣، ص٢ـ محاضرات في أصول الفقه، ج٥
  .٤١٦، ص٢ـ أجود التقريرات، ج٦



  )٥١( البحث رقم
  )٥( الإطلاق

  الحالات المختلفة لإسم الجنس
  حدود البحث: أولا

  .١٠٥ص <الحالات المختلفة لإسم الجنس>: من قوله
  .١٠٧ص <الإنصراف>: قوله إلى

  المدخل: ثانيا
وأن ، بقرينة الحكمة الإطلاقذكرنا أن أسماء الأجناس يستفاد منها 

  .والأحوالي والأفرادي، من البدلي والشمولي، أنواع مختلفة لإطلاقا
المستفاد  الإطلاقهو تعيين نوع ، الحالي بحثناوما نريد أن  نتناوله في 

  :سم الجنس في حالاته المختلفة الثلاثةمن ا
وأَحلَّ اللَّه {: تعالىكالبيع في قوله ، أن يكون معرفا باللام: الأولى

عيالْب{.  
أكرم >: كما في، تنوين التنكيربنا منو: أي، أن يكون منكّرا: ثانيةال

  .عالما<
كما لو نُون بتنوين ، أن يكون خاليا من التعريف والتنكير: الثالثة
قَولٌ معروف ومغْفرةٌ {: تعالىل له بقوله كما قد يمثَّ، ضيفأو أُ، التمكين

 ا أَذىهعتْبي قَةصَد نم رخَييملح غَنِي اللَّهو{.  
، ا، فنبين المقصود بكل منهسنتكلم في كل واحدة من هذه الحالات

  .فيها الإطلاقثم نذكر نوع ، ل لهاونمثِّ، حهاونوضِّ
  ثالثا: توضيح المادة البحثية

  المقصود باسم الجنس
يصدق  معقول في الذهنمعنى اسم الجنس هو كل لفظ دال على 
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وامرأة،  ،رجل :ي الواقع، وهو نوعان: جامد، نحوعلى أفراد متعددين ف
 ،ومشتق نحو: حارث، ذلك وثعلب، وشجرة، وبقرة، ونحو ،وأسد
وجميل.  ،ومنصور ،اموهم  

فلفظ (رجل) يدل على معنى الرجولة، ولفظ (امرأة) يدل على معنى 
 )حارث(ولفظ  وهكذا.، الأنوثة، ولفظ (أسد) يدل على معنى الأسدية

يدل على كثرة الهم،  )امهم(الحراثة للأرض، ولفظ يدل على معنى 
  وهكذا.، يدل على النصر )منصور(ولفظ 

وكل معنى من هذه المعاني التي تدل عليها هذه الأسماء والأوصاف 
 ؛يصدق على أفراد متعددين من جنس ذلك الاسم أو الوصف ،المذكورة

 )حارث(فلفظ (رجل) يصدق على أفراد متعددة من جنسه، ولفظ 
الأسماء  سائرعلى أفراد متعددين من جنسه، وكذلك ـ  كذلك ـيصدق 

  والأوصاف المذكورة ونحوها.
تعددت أفراده  فاسم الجنس هو كل لفظ يدل على معنى ذهني، إذن

أحكامه وله ، من حيث المعنىفي الواقع، هذا هو تعريفه وأحكامه 
وغير نه نكرة، الابتداء به دون مسوغ؛ لأ المعروفة، كعدم جواز اللفظية

  ذلك من الأحكام.
ن اسم يعي)؛ فهذا الأخير: علم الشخص(يختلف عن  )اسم الجنس(و

هو لفظ دل على معنى معقول في الذهن وليس له فمسماه تعيينا مطلقا، 
  في الواقع إلا فرد واحد. 

فهو يلتقي مع اسم الجنس في أن كلا منهما يدل على وعلى هذا، 
ق عنه في أنه لا يصدق إلا على فرد واحد في معنى ذهني معقول، ويفتر

على أفراد والخارج يصدق في الواقع ، بينما اسم الجنس والخارج الواقع
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  متعددة.
 ،يشبه اسم الجنس من جهة الذيعلم الجنس، وهناك ما يسمى ب

يشبه اسم الجنس من حيث إذ  ؛ويشبه علم الشخص من جهة أخرى
اسم شأنه في ذلك شأن  د جنسهنه اسما شائعا في أفراوهو كو ،معناه

إلا أن اسم الجنس روعي فيه المعنى الذهني وتعدد الأفراد في  ،الجنس
ـ الخارج والواقع، بينما علم الجنس لم يراع فيه إلا ذلك المعنى الذهني 

هذا  :يعنيللأفراد، فنقول للأسد هذا أسامة؛  اعتباردون  ـ وهو الجنس
وهو جنس  ـ المعنى الذهنيمسمى جنس الأسدية، فروعي فيه هذا 

  والخارج. عدد أفراده في الواقعبقطع النظر عن ت ـ الأسدية
، ولا علم الشخص التي تشابه أحكامأحكامه اللفظية هذا تعريفه، وله 

 نريد الخوض في ذلك؛ فإنه خارج عن محل الكلام.

  لاسم الجنس ةحالات ثلاث
  ومحل كلامنا ليس إلا اسم الجنس، فنقول: 

 سم الجنس:مختلفة لا تحالاهناك 

، مثل اسم الجنس مطعما بدالٍّ إضافي، وهو لام التعريفأن يكون  ـ١
أحلّ {وتعالى:  <، أو (البيع) و(الربا) في قولهأكرم الفقير>(الفقير) في: 

  .}اللّه البيع وحرم الربا
تنوين اسم الجنس مطعما بدالٍّ إضافي أيضا، ولكنه يكون أن  ـ٢

  .>أعتق رقبة<، أو: <أكرم فقيرا>ال: التنكير، كما لو ق
  المقصود بتنوين التنكير في المقام

تنوين أننا هنا نقصد معنى آخر لتنوين التنكير؛ فإن ويجب التنبيه على 
لتمييز بين معرفتها لغرض ا يلحق الاسماء المبنية هو ماالتنكير عند النحاة 
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تنويه سيبويه <؛ فإن آخر وسيبويه مررت بسيبويهكما في: >ونكرتها، 
ه يجعله غير فإنّ؛ : يجعلها نكرةمبنية، أي كلمة الثاني يخرجه عن كونه

ز ومعروف.ممي  
ما يعنيه المصنف في المقام التنكير عند النحاة، إلا أن هذا هو تنوين 

المعنى بحيثية الوحدة،  مما يطع؛ فهو يقصد به لتنكيرتنوين امعنى آخر ل
لو قيل: أكرم رجلا،  :عنى الوحدة، فمثلايدل على م الذيالتنوين  فهو

وجد هنا دال  ،ه مطلقا دالّ على طبيعة الرجل، ولكناعتبارفالرجل هنا ب
آخر، وبدلالة  آخر في اللفظ، وهو التنوين، فالتنوين يطعم اللفظ بمعنى

قولنا: إذ يجعله دالا على معنى إضافي، وهو حيثية الوحدة، ف اخرى؛
  معين. كونه واحدا غيرعلاوة على  ،لى الرجل، يكون دالا ع<أكرم رجلا>

 هنا إطلاق بدلي وليس إطلاقا شموليا؛ لأن  الإطلاقوبتعبير آخر: أن
لا  ،طبيعة الفقير حينما تتقيد بقيد الوحدة المستفاد من تنوين التنكير

  ن.معي غير فرده يمكن أن تنطبق إلا على فرد واحد، ولكن
أن يكون اسم  :والتنكير، من قبيل أن يكون خاليا من التعريف ـ٣

  أو مضافا. ،الجنس منونا بتنوين التمكين
  في المقام التمكينالمقصود بتنوين 

يقصده المصنف غيره  الذي التمكينومرة أخرى، المقصود من تنوين 
 سماء المعربةيلحق الأ الذيالتنوين عند النحويين؛ فعند هؤلاء هو 

؛ والجر ،والنصب ،الرفعالثلاث، أعني: في حالاتها  المتمكنة من الاسمية
متمكنة من السماء غير الأأخوتها من سماء عن هذه الأ تمييزبغرض 

النصب و عراب في حالتي الجرمية، وهي التي تكون فيها حركة الإسالإ
  جمع المؤنث السالم. :واحدة، من قبيل
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<، و>رأيت رجلاً<، جاء رجلٌومثال تنوين التمكين عند النحويين: >
 مررت برجلٍ<، وهكذا.و>

هذا هو المقصود به عند النحويين، وأما عند المصنف، فإن المقصود 
وهو كل ، على الوحدة الدالِّ التنوين غيربتنوين التمكين أمر آخر، وهو 

تنوين لم يوبعبارة أخرى: لم يقصد به د معنى الوحدة في مدخولهف ،
روف ومغْفرةٌ خَير من صَدقَة قَولٌ معمعنى الوحدة، كما في قوله تعالى: {

يملح غَنِي اللَّها أَذًى وهعتْب١(.}ي(   
، ونلاحظ أنه قد طعم في هذه هي الحالات الثلاث لاسم الجنس

افي، بينما جاء بدون التطعيم في ضالأولى والثانية بشيء ودال إ :الحالتين
  .الثالثة
  لاسم الجنس ةالحالات الثلاثفاد م
ته على روما أثَّ ،الجنس ت اسممعالحيثيات التي طَ إلىن لننظر الآو

  فنقول: حسب التسلسل المذكور في الكتاب، المعنى،
  الحالة الثانية إلىـ بالنسبة ١
اسم عم بها معنى فإن الحيثية التي طُ ،الحالة الثانية إلىبالنسبة ا أم

ن النكرة موضوعة لأفأصبح نكرة، فالمعرف أنها حيثية الوحدة؛  الجنس
حيثيتها هو للطبيعة المقيدة بقيد الوحدة، ويكون الدال على قيد الوحدة و

  ، كما في : >أكرم عالماً<.التنوين
المستفاد من قرينة  الإطلاقوما سيترتب على الكلام المتقدم، هو أن 

  شموليا. لاإطلاقا بدليا  الحكمة في هذه الحالة الثانية سيكون
النكرة موضوعة للطبيعة المأخوذة بقيد ، هو أن والوجه في ذلك

                                      

 .٢٦٣البقرة: )١(
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شمولياً حين ينصب الأمر  الإطلاقلا يمكن أن يكون  ،الوحدة، ولهذا

ـ وذلك لأن طبيعة عالم كما في المثال المتقدم >أكرم عالماً<؛ ، على نكرة
أن تنطبق على أكثر من  هايمكنلن  ا، فإنهحين تتقيد بقيد الوحدةـ مثلًا 

البدلي كما تقدم في بيان الفرق بين  الإطلاق، وهو معنى واحد أي ،واحد
  ات.الإطلاقالشمولي والبدلي من 

  الأولىالحالة  إلىبالنسبة ـ ٢
 يكون الذي، وهي حالة اسم الجنس الأولىالحالة  إلىبالنسبة أما و
مطعطُالحيثية التي  ما بلام التعريف، فإنعهذه الجنس في  م بها اسم
: يعنيفهذا الجنس معرفة،  عندما يكون اسم؛ إذ التعيين ة هي حيثيةُالحال

ما تدخل على اسم ن اللام عندأ :بذلكنه يطعم بحيثية التعيين، ونعني أ
، <ابائتني بالكت>عندما يقال: فن مدلول مدخولها، نها عادة تعيالجنس، فإ

مأنوسة  ،وفةمأل ،معروفةتطبقه على صورة فاللام هنا تعين هذا الكتاب، و
  الكتاب المعهود. ي، وهفي ذهننا لنا

  نوسة في ذهننا في المقام؟كيف تكون الصورة مألوفة لنا، مأ
كون يجب طرحه في المقام، يتجه نحو توجيه  الذيالسؤال ولكن، 

  في المقام. نوسة في ذهننامأ ،الصورة مألوفة لنا
  والجواب:

  يكون ذلك بثلاث طرق:
  )حضور الصورة فعلا(العهد الحضوري الأولى: 

يكون ، و<تني بالكتاب>إيكما في العهد الحضوري، حيث يقول: 
، أو كتابا حاضرا فعلا؛ كأن يكون جديد الشراء مثلا المقصود بالكتاب

  الواقف على الباب. :يعني به<، عندما أكرم الفقير>يقول: 
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ته على هذه الصورة قَعينت معنى ما دخلت عليه، وطبهنا اللام و
  العهد الحضوري.؛ وذلك بواسطة المألوفة للفقيرنوسة المأ

  )سبق ذكر الصورة(العهد الذكري الثانية: 
كما في صورة تم لو قلت أولا: >رأيت ها في الكلام سابقا، كما ذكر

كتابا لشرح الحلقة الثانية اسمه ...<، ثم تقول: >ينبغي أن أشتري الكتاب<، 
قاصدا بهذا الكلام ذلك الشرح تقدم ذكره في الكلام  الذي والكتاب

  .ذكريالعهد هو الهذا السابق. و
  الثالثة: العهد الذهني مثلا (استئناس ذهني خاص)

مدخولها  تطبيق لتعيين مدخول اللام، فتكون بواسطة الثالثةُ ا الطريقةُأمو
  .أو عام عبر استئناس ذهني خاص على صورة ذهنية خاصة؛ وذلك

العهد الذهني، مثل قوله ني الخاص ما نسميه بومثال الاستئناس الذه
ا لا مم إنف ؛)١(.} ن آمنُوا أَطيعوا اللَّه وأَطيعوا الرسولَالذييا أَيها {تعالى: 

شك لأن الصورة الخاصة ؛ ’نبينا الأكرم  إلىهذا ينصرف  فيه أن
للرسول موجودة في الذهن، والعهد هنا عهد م عينت مدلول فاللا ؛ذهني

  الرسول بهذه الصورة الذهنية الخاصة المألوفة لدينا.
كما في: الكنز، لام الجنس، ما نسميه ب، العامذهني الستئناس الا ومثال 

في الذهن لكلّ جنس انطباعات  حنطة، الشعير، الذهب، وغيرها؛ فإنال
لجنس، فإن معينة تشكِّل لوناً من الاستئناس العام الذهني بمفهوم ذلك ا

ريد <، وأالنار>دلّت الكلمة على ذات المفهوم. وإن قيل: <، نار>قيل: 
لك تطبيق هذا المفهوم على حصيلة ت  أفاد ذلك ،باللام لام الجنس

نا بدخول اللام.الانطباعات، وبذلك يصبح معرفة، أي: معي  
                                      

 .٥٩: النساء)١(
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بمصاديقها، يصلح للاطلاق الثانية الجنس في هذه الحالة  واسم
فيها مانع من جريان قرينة يتحقق وذلك في الحالات التي لم  الشمولي؛

 الشمولي.  الإطلاقالحكمة، فإذا جرت، كما في قولنا: >أكرم الفقير<، أثبتت 

  الحالة الثالثة إلىبالنسبة ـ ٣
يكون  الذيالحالة الثالثة، وهي حالة اسم الجنس  إلىبالنسبة أما و
قوله تعالى: في  (قولٌ)كما في  ،نا بتنوين التمكينمنو} وفرعلٌ مقَو

القول هنا منون بتنوين  فإن  }،أَذًى ومغْفرةٌ خَير من صَدقَة يتْبعها
يكون اسم الجنس خاليا من التطعيم بالتعريف  ،التمكين، وفي هذه الحالة

  خاليا من حيثية الوحدة ومن التعريف باللام. : يكونبالتنكير، أي أو
من حيثية الوحدة ومن التعريف  ةخاليس في هذه الحالة الواسم الجن

، يصلح للاطلاق الشمولي كما كان الحال عليه في الحالة الأولى؛ باللام
مانع من جريان قرينة الحكمة، فيها يتحقق وذلك في الحالات التي لم 

 الإطلاق، أثبتت ه تعالى: {قولٌ معروف...}فإذا جرت، كما في قول
 . (قول) في كلمة الشمولي

  رابعا: متن المادة البحثية
  الحالات المختلفة لاسم الجنس

ا ذكرناهأسماءَ الأجناس لا تدلُّ على  ،مم أن الإطلاقيتّضح 
  وقرينة الحكمة.  ،)٢(، بل بالظهورِ الحالي)١(بالوضع

                                      

بناء على ما اخترناه، من عدم وضع اسم الجنس للطبيعة بشرط الاطلاق، وإنما )١(
 للطبيعة المحفوظة في المطلق والمقيد.

يدل بالالتزام على  الذييقتضي أن ما يريده يقوله،  الذيالحالي السياقي العام، )٢(
 ة الحكمة< التالي عطف تفسيري.وقوله: >وقرين ان (ما لا يقوله لا يريده).
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:ولاسمِ الجنسِ ثلاثُ حالات  
 فاً باللام، من قبيلِ كلمةمعر في )البيع(الأولى: أن يكون} : لَّ اللَّهأَحو

عيالْب .{  
كلمة  :، من قبيلِ)١(منوناً بتنوينِ التنكير :الثانيةُ: أن يكون منكّراً، أي

  .<جئْني برجلٍ<، أو: >جاء رجلٌ>) في: رجل(
الثالثةُ: أن يكون خالياً من التعريف والتنكيرِ، كما في حالة كونه منوناً 

   و كونِه مضافاً.أ)٢(بتنوينِ التمكينِ
ه الطبيعيالجنسِ يبدو بوضع اسم ظُ: أنلاحوي، تطعيمٍ لمعناه )٣(وبدون

ءٍ من التنكير، وفي  في الحالة الثالثة، بينما يطعم في الحالة الثانية بشي
  ءٍ من التعريف. الحالة الأولى بشي

الة الثانية فأصبح الحيثيةُ التي طُعم بها مدلولُ اسمِ الجنسِ في الح)٤(أما
فالنكرةُ موضوعةٌ للطبيعة المأخوذة  ، فالمعروف أنّها حيثيةُ الوحدة؛نكرةً

شمولياً حين ينصب   الإطلاقلا يمكن أن يكون  ،بقيد الوحدة، ولهذا
على نكرة طبيعةَ عالم مثلًا حين <أكرم عالماً>: مثلِ ،الأمر ؛ وذلك لأن

الوحدة بقيد دتتقي، ن واحدعلى أكثرِ م أن تنطبق لا يمكن، واحد أي، 
  البدلي. الإطلاقوهو معنى 

وأما الحيثيةُ التي طُعم بها مدلولُ اسمِ الجنسِ في الحالة الأولى 
فاللام تُعين مدلولَ مدخولهِا وتطبقُه على  ، فهي التعيين؛فأصبح معرفةً

                                      

 تقدم من قبل المصنف +، لا بتعريف النحويين لهذا التنوين. الذيبالتعريف )١(

 تقدم من قبل المصنف +، لا بتعريف النحويين لهذا التنوين. الذيبالتعريف )٢(

 عطف تفسير.)٣(

 وما تأثير الحيثيات المطعمة لاسم الجنس على المعنى ونوع الاطلاق؟)٤(
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ا كما في العهد الحضوري، وإما بذكرِها صورة مألوفة، إما بحضورِها فعلً
سابقاً كما في العهد الذكري، وإما باستئناسٍ ذهني خاصٍّ بها كما في 

فإن في  ؛العهد الذهني، وإما باستئناسٍ ذهني عام بها كما في لامِ الجنس
نةً تشكّلُ لوناً من الاستيناسِ العاممعي الذهنِ لكلِّ جنسٍ انطباعات 

، دلّت الكلمةُ على ذات <نار>الذهني بمفهومِ ذلك الجنس. فان قيل: 
وأُريد باللام لام الجنسِ، أفاد ذلك تطبيق هذا ، <النار>المفهوم، وإن قيل: 

  الانطباعات، وبذلك يصبح معرفةً. المفهومِ على حصيلة تلك
التي  ،لثالثة، وكذلك في الحالة ا)١(واسم الجنس في حالة كونِه معرفةً

ولهذا )٢(يخلو فيها من التعريف والتنكير معاً، يصلح ،للإطلاقِ الشمولي، 
الشمولي  الإطلاقجرتْ قرينةُ الحكمة لإثبات  ،>أكرمِ العالم<إذا قلتَ: 
 م(في كلمةالعال(.  

  خامسا: تطبيقات ونكات منهجية
  التطبيق الأول

يقول: × با عبد االله ت أ>سمعفي الاستبصار عن أبي بصير، قال: 
تي، أني ظاهرت من امر، إاالله رسولَ فقال: يا ،’ النبي إلىجاء رجل 

   )٣( ....<فقال: أعتق رقبة
على السؤالين التاليين  يمكننا أن نجيببناء على ما تعلمناه في البحث، 

  :، فنقولمع التوجيه
                                      

 وهو أولى الحالات الثلاث.)١(

أي: لو لم يمنع مانع من جريان قرينة الحكمة كما هو واضح، وإلا، لم يثبت )٢(
 إطلاقه إطلاقا شموليا.

 .٥٧، ص٤الاستبصار، ج)٣(
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حين صدور  أـ هل يجب على المظاهر أن يعتق كل رقبة موجودة
  ؟مالحك

  والجواب:
من الحالة  وهو ـ<في >رقبة الإطلاقالشمولي، ف الإطلاقلا يجب؛ لعدم 

لما  في الحديث؛ الثانية المذكورة في البحث ـ لا يمكن أن يكون شموليا
  طُعم به إسم الجنس في هذه الحالة من الوحدة.

  ـ هل يجوز أن يعتق المظاهر طفلا؟ ب
  الجواب: و

، شاملة لكل ما يصدق عليه <رقبة>فإن  للاطلاق الأفرادي؛ ؛نعم يجوز
  اللفظ من هذه الجهة.

  التطبيق الثاني

إذا حابى المريض في البيع والشراء، كان >قال العلامة في التذكرة 
العقد صحيحا، ولا يمنع ذلك صحة العقد في قول عامة أهل العلم، 

  )١(.<}وأَحلَّ اللَّه الْبيع{: تعالىلعموم قوله 
محاباة في البيع، هو: أن يبيع المريض بأقل من سعر المقصود بال

، فذهب يعببالمشتري، فوقع الكلام حينئذ في صحة هذا ال المثل حبا
أي: الصحة؛ لعموم ـ  إلىـ  بادعاء العلامة في التذكرة ـ العلمعاّمة أهل 

 ،طلاقه شموليإ فإنالمذكور؛  تعالىفي قوله  طلاق ـ كلمة >البيع<إ
ة مصاديق البيع، وواحد من هذه المصاديق، هو ما وقع لكافَّ مستوعب

  من المريض.
                                      

 .٥١٧، ص٢تذكرة الفقهاء، العلامة، ج)١(
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  سادسا: خلاصة البحث
سم الجنس، ونوع ة لاتعرضنا في هذا البحث لبيان الحالات الثلاث

  فيها، وهذه الحالات هي: الإطلاق
سم الجنس هنا بحيثية التعيين على أن يكون معرفا باللام، فيطعم ا ـ١

سم اة: العهد الحضوري، والذكري، والذهني، واختلاف أقسامه الثلاث
  الجنس في هذه الحالة يصلح للاطلاق الشمولي.

نا بتنوين التنكير، ولكن ليس ذلك التنوين را، أي: منوـ أن يكون منك٢َّ
ما يطعم المعنى بحيثية الوحدة، بل بمعنى: المصطلح عند علماء العربية، 

  .<أكرم عالما>، كما في قولنا:  دةيدل على معنى الوح الذيفهو التنوين 
الشمولي؛ فإن  الإطلاقسم الجنس هنا لا يمكن أن يكون مطلقا بوا

تلك الحيثية المذكورة تمنع من ذلك؛ فإنها حيثية الوحدة، فيكون 
  بدليا. الإطلاق

ـ أن يكون خاليا من التعريف والتنكير المذكورين في الحالتين ٣
 إلىونا بتنوين التمكين، أو كونه مضافا السابقتين، كما في حالة كونه من

  نكرة مثلا.
والحكم هنا هو الحكم في الحالة الأولى؛ فإن إسم الجنس هنا أيضا 
صالح للاطلاق الشمولي ليشمل جميع مصاديقه، فإذا جرت قرينة 

  الشمولي فيها. الإطلاقثبت  ،الحكمة
  إختبارات: سابعا

  أ ـ إختبارات تعليمية تعلُّمية
مبينا ما تمتاز به كل ، سم الجنسالمختلفة لا ةالحالات الثلاثأذكر  ـ١

  .حالة عن الحالة الأخرى
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؟ ـ ما المقصود بتنوين التنكير وتنوين التمكين الواردين في المتن٢
  ؟وهل هو ما يقصده علماء العربية

 سم الجنس في الحالة الثانيةـ ما هي الحيثية التي طعم بها ا٣
المستفاد من إسم  الإطلاقتأثيرها على نوع  وما؟ المذكورة في البحث

  ؟الجنس فيها
 سم الجنس في الحالة الأولىـ ما هي الحيثية التي طعم بها ا٤

  ؟فيها الإطلاقوما نوع ؟ المذكورة في البحث
  ؟سم الجنس في الحالة الثالثةالمستفاد من ا الإطلاقـ ما نوع ٥

  ب ـ إختبارات منظومية
  ؟سم الجنس في اللغةمختلفة لاـ ما فائدة وجود حالات ١
سم في الحالات المختلفة لا الإطلاقع ـ ما الفائدة من تحديد نو٢

  ؟الجنس
شموليا حين  الإطلاقأن يكون  لا يمكن>: ـ ذكر المصنف + ما نصه٣

ينصب على كل  <صدق >عالمالا يأ، <أكرم عالما: مثل، على نكرة الأمر
 الإطلاقأليس هذا هو ؟ لملجميع مصاديق العا شاملا فيكون، عالم

  .ن رأيكبي؟ إليهما ذهب  إلىفكيف ذهب المصنف + ؟ الشمولي
  ؟سم الجنس غير الحالات الثلاث المتقدمةـ ألا توجد حالة رابعة لا٤

  .<٥٤٢ص، ٧ج ، بحوث في علم الأصول (حسن عبد الساتر)>راجع 
  مصادر إغنائية للبحث: ثامنا

  .ف +ـ الحلقة الأولى والثالثة للمصن١
  .وما بعدها٤٣٣ص، ٣ج، بحوث في علم الأصول (الهاشمي)ـ ٢
وما  ٥٣٣ص، ٧ج، بحوث في علم الأصول (حسن عبد الساتر)ـ ٣
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  .بعدها
  .٥٧ص، ٤ج، ـ الاستبصار٤
  .٥١٧ص، ٢ج، العلامة، ـ تذكرة الفقهاء٥
  



  )٥٢( البحث رقم
  )٦( الإطلاق

  الإنصراف
  حدود البحث: أولا

  .١٠٧ص <الإنصراف>: من قوله
  .١٠٨المقامي< ص الإطلاق>: قوله إلى

  المدخل: ثانيا
في أسماء الأجناس  الإطلاقبعد أن أوضحنا في البحوث السابقة أن 

إنّما هو مستفاد بقرينة  ،وما شابهها من الألفاظ الموضوعة للمعاني الكلية
 ،الإطلاقلما ذكرناه من عدم وضعها للطبيعة بشرط  ؛الحكمة لا بالوضع
وبعد أن تكلمنا في البحث ، لذات لطبيعة ليس إلاّ بل هي موضوعة

، الإطلاقالسابق عن الأنس الذهني العام والخاص، وعن تأثيره في نوع 
هذا اليوم بعض الحالات التي وقع الكلام في انعقاد  بحثنتناول في 

بسبب الكلام في تمامية وعدم تمامية مقدمات ؛ فيها وعدمه الإطلاق
  .)الإنصراف(تحت عنوان وهذا ما نبحثه ، الحكمة

نه أنس ذهني خاص بين أو، )الإنصراف(سنعرف في هذا البحث 
ثم نتعرض ، اللفظ وحصة خاصة من حصص المعنى الموضوع له اللفظ

  :وهما، قسمين إلىمنشئه  اعتبارتقسيمه ب إلى
  .الإنصراف الحاصل من كثرة وجود تلك الحصة الخاصة: : : : الأول

  .طلاقالإنه لا يمنع وسنقول هنا بأ
الطبيعة في تلك الحصة  استعمالالإنصراف الحاصل من كثرة : : : : الثاني
  .الخاصة

وسيتبين في كل هذه المراتب ، وسنذكر هنا أنه على ثلاث مراتب
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  .وتماميتها الثلاثة كون الإنصراف مانعا من انعقاد مقدمات الحكمة
  ثالثا: توضيح المادة البحثية

لعام والخاص بسبب دخول اللام الاستيناس الذهني اتقدم الكلام عن 
وتمامية قرينة  الإطلاقعلى اسم الجنس، ورأينا أنه لم يمنع من انعقاد 

المستفاد من اسم الجنس،  الإطلاقنوع  الحكمة، وإن كان له تأثير في
  .العهد الذهني العام المتمثّل بلام الجنس

سببين آخرين للاستيناس الذهني بحث عن وما نريده الان، هو ال
حصة خاصة من حصص المعنى الموضوع له اللفظ، وهو ما نسميه ب

 الانصراف.

عدم تمامية مقدمات  إلىقد تؤدي ، الانصراف حالة معينة في اللفظ 
الحكمة، ويقصد بالانصراف أنس الذهن بحصة خاصة من حصص 

 يقع نتيجة ملابسات وظروفالطبيعة التي وضع اللفظ لها، وهذا الأنس 
 إلىوتبادرها  ،تلك الحصة المأنوسة إلى هجب انصرافوفت ،تحيط باللفظ

، دون المعنى العام الموضوع له اللفظ ،الذهن عند سماع اللفظ المطلق
 هذا بحسب المعنى.

  الانصراف بحسب سببه نحوان 
 نحوين، وهما:  إلىبحسب سببه الانصراف  يقسمو

  ـ الانصراف بسبب غلبة الوجود١
ناشئا من غلبة  الحصة الخاصة إلى أن يكون الانصراف :والمقصود به

مثلا في  وجود هذه الحصة في الخارج، فعندما نستعمل لفظة (عالم)
الذهن من هذه اللفظة المطلقة هو  إلىأوساطنا الحوزوية، فإن المتبادر 

للعالم، وهذا الانصراف  حصة خاصة من حصص المعنى العام المطلق
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  ائنا التي نعيشها.من الحصص في أجوغلبة وجود هذه الحصة سببه 
  ستعمالـ الانصراف بسبب كثرة الا٢

كثرة ناشئا من  الحصة الخاصة إلى أن يكون الانصرافوالمقصود به 
على  الخاصة التي ينصرف إليها اللفظ في الحصةالمطلق اللفظ  استعمال

؛ كما في قولنا: >أكرم العالم مثلا في البداية طريقة تعدد الدال والمدلول
 ستعمالـ على نحو الاكما تقدم ـ الحصة هنا مستفادة  الديني<؛ فإن

من مجموع دالين ومدلولين، وكل منهما استعمل في معناه الحقيقي 
تعدد الدال والمدلول ، وهو الطريقة التي عبرنا عنها بطريقة الموضوع له

إلا أن الاستفادة من هذه الطريقة بكثرة، قد ، كما تقدم، ستعمالفي الا
 )العالم( لفظبين أقوى  وارتباطألفة وعلقة  إلىحالات يؤدي في بعض ال

ه، من حصصاللفظ بسائر ن علاقة م )وهي عالم الدين(وبين الحصة 
عالم الكيمياء، وعالم الفيزياء، وعالم الرياضيات، وغيرها من الحصص؛ 

درجة أننا لو استعملنا اللفظ لوحده، ولم نستفد من طريقة تعدد  إلى
الحصة الخاصة (عالم الدين)؛  إلىالذهن ينصرف  الدال والمدلول، فإن
  نتيجة لذلك الانس.

هذان نحوان للانصراف بسبب ملابسات وظروف خاصة، فهل يمنع 
من اللفظ  الإطلاقالانصراف من انعقاد قرينة الحكمة بحيث لا يستفاد 

  الصالح له؟
  الإطلاقيؤثر على  الذيالانصراف 
، في المقام حث عن جواب عنهينبغي على الأصولي الب الذيوالسؤال 

بمنعه عن انعقاد وتمامية قرينة  الإطلاقيوجب ثلم  هلالانصراف  هو أن
  الحكمة أم لا؟
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  والجواب:
  الإطلاقؤثر على الانصراف بسبب كثرة الوجود لا ي

ينشأ من كثرة الوجود، فإنه لا يؤثر على انعقاد  الذيأما الانصراف 
اللفظ الصالح للاطلاق، فالمقتضي من  الإطلاققرينة الحكمة واستفادة 

  ، والمانع مفقود.الإطلاقموجود، وهو صلاحية اللفظ لإفادة 
صلاحية اللفظ المقتضي، فإن المقصود به لما كان  إلىأما بالنسبة 

، فمن الواضح أن هذه الصلاحية محققة للانطباق على جميع حصصه
لى هذه موجودة حتى في حالات الانصراف؛ فإن الانصراف لا يؤثر ع

  الصلاحية أبدا، وهو ما نحسه بالوجدان.
ن الأنس المانع مفقود، فلأن المفروض أن مسألة أ إلىبالنسبة  أماو

وإنما من اللفظ أصلا، الحاصل بين اللفظ والحصة لم ينشأ بالأساس من 
صرف كثرة الوجود، فلماذا يؤثر على المقتضي المتقدم الذكر ليمنع 

  تأثيره؟!
قى علاقة اللفظ بحصصه الأخرى على ما كانت وبعبارة أخرى: تب

عدم مانعية الانصراف من انعقاد  :عليه قبل الانصراف، وهذا يعني
لم تزل صلاحيته للدلالة على المطلق كما هو  الذيمن اللفظ  الإطلاق

  .المفروض
لا على المقتضي، وهو صلاحية  ،، فكثرة الوجود لم تؤثروعلى هذا

الانس الحاصل  فإنعلى المانع؛  صصه، ولااللفظ للانطباق على جميع ح
 من كثرة الوجود لا علاقة له باللفظ لكي يخلق مانعا من تأثير المقتضي.

  الإطلاقانعقاد على  اوتأثيره  ستعمالالاالانصراف بسبب كثرة حالات 
الناشئ من كثرة ، وهو النوع الثاني من الانصراف إلىبالنسبة أما و
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  ، وهي:حالاتففيه عدة  مة الذكر،بالصورة المتقد ستعمالالا
  وهجرانه النقل من المعنى المطلق الأول الأولى: الحالة

الدال والمدلول  دبسبب تعدحصة الاللفظ في  استعمال أن تبلغ كثرة
يدل على  الذيوجب نقل اللفظ من معناه الأول العام بحيث تمثلا 

التي  معنى جديد، وهو خصوص معنى الحصة إلىالحصص بمجموعها 
فلفظة إمام الصلاة؛ في  )الامام(لفظة  استعمال :، من قبيلينصرف اليها

إلا ، من يؤم الناس ويقودهممطلق  إلىوضعها الواضع اللغوي  )الامام(
أوجبت نقل  ،)إمام الصلاة(الخاصة اللفظ في الحصة  استعمالكثرة أن 

، حصة من حصص هذا المعنى إلىهذه اللفظة من ذلك المعنى العام 
، بحيث يهجر الوضع القديم للفظ في معناه فيكون اللفظ منقولا هنا

  الصالح للاطلاق.
اللفظ على معناه  في عدم دلالةإشكال  وفي هذه الحالة، فإنه لا

كان  الذيبدون القرينة، أعني: بدون الدال الآخر  المطلق عندما يستعمل
؛ حصة، وإنما يدل على خصوص التستعمالايستعمل معه في بداية الا

؛ بعد الإطلاقحية الدلالة على لاإذ صار اللفظ منقولا، فلا يبقى للفظ ص
كان صالحا للاطلاق ببركة قرينة الحكمة،  الذي ،أن هجر المعنى الأول

فالمقتضي من أساسه ينتفي، لا أن الأنس الذهني في هذه وعلى هذا، 
  .الحالة يكون مانعا

  الحالة الثانية: حالة الوضع التعيني
ا الحالة الثانية من درجات الأنس الذهني بين اللفظ وبين حصته أمو

 إلى ستعمالكثرة الاقوة الأنس المتقدم بسبب الخاصة، فهي أن تبلغ 
هذه درجة تصبح فيها  إلىبين الحصة، نشوء علقة لغوية بين اللفظ و
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  .عليه اللفظ يدلُّ جديد عن معنى رةًمعبالحصة 
هو ما عبرنا عنه في ما سبق بالوضع  ،هناوالحقيقة: إن ما نتكلم عنه 

في البداية على طريقة  ستعمالقلنا: إنه ينشأ من كثرة الا الذي، نيعيالتَ
درجة توجب القرن الأكيد بين اللفظ  إلى رهاوتكر ،تعدد الدال والمدلول

لوحده بدون  بحيث يكون اللفظ دالا على هذا المعنىوبين الحصة، 
يكون درجة توجب أن  إلىلاخر، وبعبارة أخرى: القرينة ولا الدال ا

  .ستعمالالناشئ من كثرة الا ،موضوعا لهذا المعنى بالوضع التعينياللفظ 
الحالة  إلىوإلا رجعنا  ـ وفي هذه الحالة، مادام المعنى الأول لم يهجر

ن من المشترك اللفظي؛ فهو موضوع فإن اللفظ سيكو ـ الأولى المتقدمة
ق والتقييد، أي: للطبيعة المحفوظة كان صالحا للإطلا الذيأولا للمعنى 

والتقييد، ثم وضع وضعا تعينيا جديدا للمعنى الجديد، وهو  الإطلاقفي 
معنى الحصة التي أصبح ينصرف إليها، فيكون مشتركا لفظيا يتبع 

؛ فإنه يكون مجملا غير ظاهر في الإطلاقأحكامه، التي منها عدم انعقاد 
  ؟!الإطلاققرينة، فمن أين يأتيه أحد المعنيين إلا ب

  صلاحية الأنس الخاص للقرينية الثالثة: الحالة
وأما الحالة الثالثة، فهي درجة أخرى من درجات شدة الأنس بين 

اللفظ في الحصة  استعمالإن كثرة اللفظ وبين الحصة الخاصة؛ بحيث 
كما  الحصة إلىالخاصة لا توجب نقل اللفظ من معناه العام السابق 

، كما أنها لا توجب وضعا تعينيا كانت عليه الشدة في الحالة الأولى
كما كانت عليه الشدة في الحالة الثانية، الحصة،   هذه إلىجديدا بالنسبة 

درجة نشوء و ،نشوء علاقة بين اللفظ وبين هذه الحصة إلىتؤدي  وإنما 
ن ا جديدا، وإوضعت شديدة بحيث تخلق ليسبينهما، ولكن  قترانمن الا



  ٣٧١   ......................................................................  تحديد دلالات الدليل الشرعي

قرينة على إرادة الحصة الخاصة  كانت من القوة بحيث تصلح لأن تكون
  بدون الدال الآخر. اللفظ استعمالعند 

ويتضح مما قلناه في وصف العلقة الذهنية والأنس الذهني الخاص 
في هذه  الإطلاقانعقاد  إلىبين اللفظ والحصة الخاصة، أنه لا سبيل 

ة لن يمكنها الجريان مع وجود ما الحالة؛ إذ من الواضح أن قرينة الحكم
يدل على القيد في الكلام، وتلك العلاقة والأنس الخاص في هذه الحالة 

  )١( درجة يصلح فيها للقرينية. إلىالثالثة قد فرضنا أنه وصل 
                                      

   سبب ثالث من أسباب الانصراف)١(
ب لث من أسباسبب ثا إلىوقد تعرض المصنف في خارج بحثه الشريف 

مناسبات الحكم  ، هومن أسباب الانصراف الانصراف قائلا: >الأمر الثالث
ن الخطاب متعرض وجودة في الخطاب؛ وذلك بأن يفرض أوالموضوع العرفية الم

لعملية أو تشريع، وهذه العملية عرفية لها تطبيق عرفي أو تشريع له جذور عرفية، 
، بات، له نحو استيناس بمقدار هذه العمليةوالعرف بما هو مركوز عنده من مناس

ن استيناسه يكون بين الحكم وبين حصة معينة، وبحدود هذا التشريع، وحيث أ
، فالمطهرية )الماء مطهر(الحصة الخاصة، مثلا: إذا قيل:  إلىلذلك ينصرف ذهنه 

ون ن الماء المطهر يجب أن لا يكأ عرفي، والمركوز في ذهن العرف، إحكم له منش
قذرا في نفسه، فيفهم من دليل المطهرية بمناسبة الحكم والموضوع، أن المراد من 

هذه  إلىلا النجس، فينصرف لفظ الماء  ،هو الماء الطاهر في نفسه ،الماء المطهر
 الحصة الخاصة، وهذا الانصراف نشأ من مناسبات الحكم والموضوع... .

الحكمة، ومانعا لها من الدلالة على  وهذا الانصراف حجة، ويكون هادما لمقدمات
الإطلاق؛ لأنّه يوجب ظهورا في الدليل في إرادة المقيد؛ لأن مناسبات الحكم 
والموضوع قرائن لبية متصلة تكتنف الدليل، وتشارك في ظهوره في مرحلة 

(بحوث في المدلول التصديقي، وإذا تم ظهوره في المقيد، لم يتم الإطلاق حينئذ<. 
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ي الانصراف، وقد اتضح أنه بسببه الأول هو الموقف من سبب اهذ
ينة الحكمة، وأما بسببه لا يصلح مانعا من انعقاد قر )وهو كثرة الوجود(

  فإنه يصلح لذلك.  )ستعمالوهو كثرة الا(الثاني 
  رابعا: متن المادة البحثية

 نـ قد يتكوـ )١(نتيجةً لملابسات خاصٌّ بحصّة ذهني أنس
معينة من حصصِ المعنى الموضوعِ له اللفظُ، وهذا الأنس على 

 :)٢(نحوين

وغلبة  ،لك الحصّة في حياة الناسِأحدهما: أن يكون نتيجةً لتواجد ت
  وجودها على سائرِ الحصص.

 نتيجةً لكثرة أن يكون :استعمالوالآخر  تلك الحصّة وإرادة اللفظ
  على طريقة تعدد الدالِّ والمدلول.

فلا يؤثّر على إطلاقِ اللفظ شيئاً؛ لأنه أنس ذهني  ،أما النحو الأولُ
أو يزيد في علاقته  ،ون أن يؤثّر في مناسبة اللفظ لهابالحصّة مباشرةً د

  .)٣(بما هو لفظٌ بتلك الحصّة خاصّةً
درجة  إلىالمذكورةُ قد تبلغُ  ستعمالفكثرةُ الا ،)٤(وأما النحو الثاني

                                      

 .٥٢٩، ص٧، ج)عبد الساتر الأصول (حسنعلم 

الحصة بتعدد  في ستعمالذكرنا منها في البحث كثرة وجود الحصة، وكثرة الا)١(
 الدال والمدلول .

 بحسب سببه ومنشئه.)٢(

 وإنما هو من محض كثرة الوجود.)٣(

فله ثلاث حالات اعتمادا على درجة شدة الانس بالحصة بسبب درجة العلقة )٤(
 الحصة.بين اللفظ و
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  )٢(، أو تحقّق)١(الوضعِ للحصّة إلىتوجب نقلَ اللفظ من وضعه الأولِ 
وضعاً تعينقلٍاً للّني بدون لتلك الحصّة ذلك أيضاً)٣(فظ وقد لا توجب ،، 

والحصّة بين اللفظ والقرن ؛ولكنها تشكّلُ درجةً من العلاقة  تصلُح بمثابة
 )٥(، فلا يمكن حينئذ)٤(أن تكون قرينةً على إرادتها خاصّةً من اللفظ

لا يكون في كلامِ تتوقّف على أن )٦(لأنّها ؛بقرينة الحكمة الإطلاقإثباتُ 
يصلُح )٨(، وتلك العلاقةُ والأنس الخاصُّ)٧(المتكلّمِ ما يدلُّ على القيد

  للدلالة عليه.
  خامسا: تطبيقات ونكات منهجية

  التطبيق الأول
  الإنصراف<:>قال الشيخ المظفر في أصول فقهه تحت عنوان 

   <...فقد  ؛النحوين وإنّما الشأن في تشخيص الإنصراف أنه من أي
يصعب التمييز أحيانا بينهما؛ للاختلاط على الإنسان في منشأ هذا 

وقد لا ت، الإنصراف. وما أسهل دعوى الانصرف على لسان غبر المتثب
                                      

ويهجر الوضع الأول في الطبيعة. وهذه هي الحالة الأولى، وعليه، فلا تجري )١(
 قرينة الحكمة.

 .ستعمالكثرة الا)٢(

بدون أن يهجر الوضع الأول. وهذه هي الحالة الثانية. وعليه، فلا تجري قرينة )٣(
 الحكمة في هذه الحالة أيضا.

 في المقام. وهذه هي الحالة الثالثة، ولا نقل ولا وضع)٤(

 في هذه الحالة الثالثة.)٥(

 قرينة الحكمة.)٦(

 في كلامه.)٧(

 في هذه الحالة الثالثة.)٨(
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  قامة الدليل على أنه من أي نوع.يسهل إ

 إلىفعلى الفقيه أن يتثبت في مواضع دعوى الإنصراف، وهو يحتاج 
ا تخلو آية كريمة، أو حديث شريف وسليقة مستقيمة، وقلّم ،ذوق عال

ع باللغة، في مسألة فقهية عن انصرافات تدعى، وهنا تظهر قيمة التضلُّ
يكثر الإبتلاء به، وله الاثر الكبير في استنباط  وفقهها، وآدابها، وهو باب

  )١(.<دلّتهاالأحكام من أ
بيان في من هذا النص في مدخل البحث، وفي شرحه، و إستفدـ 

  ستنباط.لإمترتبة عليه، وتأثيره على عملية االثمرة ال
  التطبيق الثاني

عن × ا عبد االله >سألت أببي يعفور قال: أورد في صحيحة ابن 
البول يصيب الثوبتين، قال: إغسله مر>.  

وقد حهم كلمة بعضُ لَم<عين عدم البول< على بول الإنسان؛ مد
ين ول اللحم، محتجكالحيوان غير مأسل من بول غيره من وجوب الغَ

حصة خاصة، وهي بول الإنسان؛ لكثرة  إلى )البول(بانصراف الكلمة 
  الابتلاء به، وندرة الابتلاء بغيره من الأبوال.

والظاهر >في كتاب طهارته بقوله:  +وقد رفض ذلك السيد الإمام 
، وقلّة الابتلاء ببول غير ]البول[ ن الحكم لنفس طبيعتهأ ]الصحيحة[ها من

تنصرف سائر  توجب الإنصراف، كما لا ان، وكثرة الابتلاء ببوله، لاالإنس
  )٢(.<المطلقات عن الأفراد القليلة الابتلاء بها

                                      

 .١٤٥أصول الفقه للمظفر +، ص)١(

 .٤٧٣، ص٣كتاب الطهارة، السيد الإمام +، ج)٢(
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  التطبيق الثالث
  في بحوث في شرح العروة الوثقى:  + المصنفقال 

ه خارجا: وهذا شرب المتعارف غيرِ المائعِ الجهة الثانية: في المسكرِ>
من كلماته عدة  تاذ لتطهير الإسبرتو، وقد يستفادعنوان ذكره السيد الأس

  نكات في مقام إثبات طهارته:
المتعارف، كموثق عمار  إلىالثانية: دعوى الإنصراف في المطلقات ...
  )... .ولا تُصلّ في ثوب قد أصابه خمر أو مسكر حتى تغسله(×: عنه 

هو ما  إلىطلاق عنوان المسكر إن مقتضى انصراف إ، ... والتحقيق:
خر نادر ولاوجود له عادة القسم الآ نإن كان بلحاظ أالمتعارف شربه، 

د ندرة الوجود في عصر في عصر صدور النصوص، فيرد عليه: إن مجر
لا توجب الإنصراف، ما دامت نسبة انطباق جامع المسكر  صدور النصّ

  )١( .<بما هو مفهوم على الفرد النادر وغيره بنحو واحد. . .
  صة البحثسادسا: خلا

أنس ذهني خاص  وهو، )الإنصراف( ظاهرةتناولنا في هذا البحث ـ ١
  بحصة معينة من حصص المعنى الموضوع له اللفظ.

تأثير هذا الإنصراف على انعقاد قرينة الحكمة،  عنثم تكلمنا ـ ٢
  منشئه: اعتبارقسمين ب إلىـ بتقسيمه  جل هذا الغرضلأ فقمنا ـ

عدم  إلىالحصة الخاصة، وذهبنا هنا  : ما نشأ عن كثرة وجودالأول
نعقاد قرينة الحكمة؛ لأنه من هذا المنشأ من الإنصراف على ا تأثير ما نشأ

                                      

  .٣٥٨، ص٣بحوث في شرح العروة الوثقى، ج)١(
ما ذكره في بحوث >ملاحظة: قد يمكن للسيد الخوئي + أن يرد المصنف + ب

 ، فراجع<.٥٢٨ـ٥٢٧، ص٧في علم الأصول (حسن عبد الساتر)، ج
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  لا يؤثر في مناسبة اللفظ للمطلق.
اللفظ المطلق في الحصة الخاصة  استعمال: ما نشأ عن كثرة الثاني

فشيئا بطريقة تعدد الدال والمدلول، أي: مع القرينة، ولكنها حذفت شيئا 
  من الكلام.

 ؛ثلاثة أقسام إلىالأخير وقسمنا الإنصراف الناتج من هذا المنشأ ـ ٣ 
  قوة وشدة العلقة والأنس الناشىء بين اللفظ وبين الحصة، وهي: اعتبارب

 الأول: ما يكون الأنس الذهني فيه قويا  جدا بحيث يوجب النقل 
  .وهجران المعنى الأول

ولكن لا بحيث يوجب النقل،  ،فيه قويا الثاني: ما يكون الأنس الذهني
ولكنه في نفس الوقت يوجب وضعا جديدا تعينيا في الحصة، فيكون 

  مشتركا لفظيا.
الثالث: ما يكون الأنس الذهني فيه أقل من المرتبتين السابقين، إلاّ أنه 

  من القوة بحيث يصلح أن يكون قرينة على إرادة المقيد.
يسبب الإنصراف هدم قرينة الحكمة  وفي كل هذه الدرجات الثلاثة

  .الإطلاقوعدم انعقاد 
  إختبارات: سابعا

  أ ـ إختبارات تعليمية تعلُّمية
  ؟)الإنصراف(ـ ما هو ١
أذكرهما ممثلا لكل ، قسمين إلىمنشئه  اعتبارـ قُسم الإنصراف ب٢
  .منهما
 اتـ هل يؤثر الإنصراف الناشىء من كثرة الوجود على انعقاد مقدم٣

  ؟لماذا ؟الحكمة
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، ثلاث درجات إلى ستعمالـ قُسم الإنصراف الناشىء من كثرة الا٤
  .ممثلا لكل منها ،أذكرها

على انعقاد مقدمات  ستعمالـ هل يؤثر الإنصراف الناتج من كثرة الا٥
  .بالتفصيلبين الجواب ؟ الحكمة

  ب ـ إختبارات منظومية
  :ـ ما المقصود بالمصطلحات التالية١

  .ـ الأنس الذهني بالحصة مباشرة ج. ـ أنس ذهني ب. أـ الملابسات
  ؟وما معناه اصطلاحا؟ ـ ما معنى الإنصراف لغة٢
وحاول ، في البحثه ناـ أذكر مثالا لكلا نوعي الإنصراف غير ما ذكر٣

  .أن تكون الأمثلة مستلّة من الروايات
وذكره ، ـ هناك سبب ثالث للانصراف لم يذكره المصنف + هنا٤

بحوث في علم الأصول (حسن عبد ك، سه الشريففي تقريرات در
، ٣ج، بحوث في علم الأصول (الهاشمي)و، ٥٢٩ص، ٧ج، الساتر)

  .ثم بيانه لسائر الطلاب ،للاطلاع عليهراجع الكتابين  .٤٣٢ص
  مصادر إغنائية للبحث: ثامنا

  .٥٢٧ص، ٧ج، بحوث في علم الأصول (حسن عبد الساتر)ـ ١
  .وما بعدها ٤٣١ص، ٣ج، مي)بحوث في علم الأصول (الهاشـ ٢
  .١٤٥ص، ـ أصول الفقه للمظفر +٣
  .٤٧٣ص، ٣ج، السيد الإمام +، ـ كتاب الطهارة٤
  .٣٥٨ص، ٣ج، للسيد الشهيد + ـ بحوث في شرح العروة الوثقى٥
 والمبحث، ٣٢ج، بواب النجاساتأمن  )١( المبحث، ـ الوسائل٦

  .٧ج، بواب النجاسات) من أ٣٤(





  )٥٣( البحث رقم
  )٧( طلاقالإ

  المقامي الإطلاق
  حدود البحث: أولا

  .١٠٨ص <المقامي الإطلاق>: من قوله
  .١٠٩ص <ةكمالح لقرينة التطبيقات بعضُ>: قوله إلى

  المدخل: ثانيا
بد ـ لكي يكون الكلام تاما غير فلا، الإطلاقعندما يكون الكلام عن 

الإطلاق: هيمنقوص ـ من أن نذكر كلا قسم طلاقالإو، اللفظي المقامي ،
وما بقي إلاّ أن ، اللفظي الإطلاقالآن إنّما كان في  إلىوكل ما ذكرناه 

  .المقامي الإطلاقنتكلم عن 
وما يتوقف ، ومنشأه، وحقيقته، الإطلاقسنذكر هذا النوع الثاني من 

 الإطلاق: ثم سنذكر ما يختلف فيه عن أخيه السابق، عليه من مقدمات
  .اللفظي

  لمادة البحثيةثالثا: توضيح ا

وعرفنا أنّه يثبت بقرينة  ،استعرضناه الذي الإطلاقما تقدم من 
في  ؛اللفظي) الإطلاقنسميه ( ،الظهور الحالي السياقيببركة و ،الحكمة

 المقامي). الإطلاق( هو الإطلاقمن مقابل نحو آخر 

 إلىالمقامي، لابد من الرجوع  الإطلاقلكي يتضح المراد من و
بشيء من التحليل،  بالتذكير ببعض ما مر ؛لفظي وتوضيحهال الإطلاق
  فنقول:

في حالة  ،حالة وجود صورة ذهنية للمتكلّم اللفظي الإطلاقنقصد ب
صدور الكلام منه في مقام التعبير عن تلك الصورة، ففي مثل هذه 
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هل أنّها تشتمل على قيد غير مذكور  ،إذا ترددنا في هذه الصورة ،الحالة
كان مقتضى الظهور الحالي السياقي  عنها؟سيق للتحدث  الذيلام في الك

في أن المتكلّم يبين تمام المراد بالخطاب المستفاد ببركة قرينة الحكمة، 
؛ وإنما كان اللفظي الإطلاق، وهذا هو الإطلاقهو  ،مع عدم ذكره للقيد

من باب قي وقرينة الحكمة؛ اعتماده على الظهور الحالي السيا لفظيا مع
أنّه يرتبط بمدلول اللفظ؛ فلولا هذا المدلول والصورة الذهنية للألفاظ، 

  .الإطلاقلما انعقد هذا النحو من 
ائدته فاللفظي: إن  الإطلاقوعلى هذا، فيمكن أن نقول في مورد 

ء لو كان ثابتاً، لكان قيداً في الصورة الذهنية التي  وثمرته هي نفي شي
اعتدنا ضربه في المقام، وهو قول  الذيفي المثال  يتحدث عنها اللفظ، كما

اللفظي ببركة قرينة الحكمة،  الإطلاقالقائل: >أكرم الفقير<؛ فإننا بإجرائنا 
  .ننفي قيد العدالة في الصورة الذهنية التي أخطرها المتكلم باللفظ

  المقامي الإطلاقالمقصود ب
ء  نفي شيرائه ليس جئدة إإن الهدف منه وفاف ،المقامي الإطلاقوأما 

لكان قيداً في الصورة الذهنية التي يتحدث عنها اللفظ،  ،لو كان ثابتاً
وعنصراً  ،لكان صورةً ذهنيةً مستقلّةً ،ء لو كان ثابتاً وإنّما يراد به نفي شي

  في الكلام. آخر
الفاتحة جزء في الصلاة، والركوع جزء فيها، >قال المتكلّم: ومثاله: لو 

وسكت، وأردنا أن نثبت بعدم ذكره لجزئية السورة <، فيها والسجود جزء
  كان هذا إطلاقاً مقامياً. من أجزاء الصلاة،  أنّها ليست جزءاً

  المقامي الإطلاقثبوت ما يتوقّف عليه 
ظهور حالي سياقي من  علىالمتقدم الذكر المقامي  الإطلاقويتوقّف 

ن ما ية القيود، وهو أرازاحتابتنت عليه قاعدة  الذينوع ثالث، ليس هو 
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ابتنت عليه قرينة الحكمة، وهو إحراز كون  الذييقوله يريده، ولا هو 
المتكلّم في المتكلم في مقام بيان تمام مراده بكلامه، وإنما هو ظهور 

ـ في المثال المتقدم الذكر، فيجب  مقام بيان تمام أجزاء الصلاةكونه في 
لا يكون عدم  ،ما لم يحرز ذلكإذ من إحراز ذلك؛ ـ  الإطلاقلإجراء 

مجرد استعراضه لعدد أما ذكره لجزئية السورة كاشفاً عن عدم جزئيتها، و
قيام  إلىلا يكفي لإحراز ذلك، بل يحتاج إحرازه فإنه  ،من أجزاء الصلاة

  قرينة خاصّة على أنّه في هذا المقام.
ن ذا ثبت أإالمقامي فيما  الإطلاقإنّما يمكن التمسك بوبعبارة أخرى: 

ما وقد سكت عن جزئية  الصلاةالمتكلّم في مقام استيعاب تمام أجزاء 
، لأن نفس القنوت مثلاسورة في المثال المتقدم، أو شككنا في جزئيته، ك

، مع الصلاةيدلّ على أنّه في مقام استيعاب تمام أجزاء  الذيالدليل 
م على أن ما ، يدلّ بالالتزامثلاالسورة أو القنوت سكوته عن جزئية 

أنّه في مقام  لظهور حاله في لكان مخالفا ،سكت عنه ليس جزءا، وإلّا
 .الصلاةاستيعاب تمام أجزاء 

يدلّ على أن المتكلّم في مقام استيعاب تمام  الذيولكن الدليل 
قد  س مما تقتضيه القاعدة، فهو؛ أي: لياتفاقي الصلاة في مثالناأجزاء 

، »غسل الوجه جزء من الوضوء«و قال: يحصل، وقد لا يحصل، كما ل
فليس ثمة ما يدل على أنّه في مقام استيفاء تمام أجزاء الموضوع، وهذا 

، فإنّه اللفظيالأساس للإطلاق  كان الذيبخلاف الظهور الحالي السياقي 
ثابت على القاعدة في كل مورد تصدى فيه المتكلّم لإبراز تمام موضوع 

أنّه بين تمام موضوع  المتكلم ن ظاهر حالفإ الحكم المدلول بكلامه؛
على القاعدة ظهورا عاما ليس  اللفظي الإطلاقيكون  ،ذلك الحكم، ولهذا
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 عناية خاصة. إلىبحاجة 

آخر د كونه مرتبطا بمرا اعتبارفإنّه ب ؛المقامي الإطلاقوهذا بخلاف 
 إلىعلاوة على مدلول الكلام، يصبح بحاجة  وصورة مستقلة أخرى

وقرينة على أنّه في مقام بيان ذلك المرام وتلك الحيثية  ،ائدةعناية ز
  .تكلّم به الذيوالجهة التي لم يبرزها المتكلّم بكلامه الأول 

في أن  اللفظي، الإطلاقالمقامي عن  الإطلاقيختلف وبعبارة أخرى: 
ظهور سياقي عام يتكفّل إثبات أن كلّ  في مواردهاللفظي يوجد  الإطلاق

يسوق لفظاً للتعبير عن صورة ذهنية، فلا تزيد الصورة الذهنية  متكلّم
 الإطلاقلايوجد في بينما التي يعبر عنها باللفظ عن مدلول اللفظ، 

في أن كلّ من يستعرض عدداً من  ، أي: ظهورالمقامي ظهور مماثل
، ولهذا، يحتاج إثبات فهو يريد الاستيعاب أو الوضوء مثلا، أجزاء الصلاة

قرينة على أنه في مقام بيان ذلك المراد وتلك  إلىالمقامي  لاقالإط
  )١( .الصورة التي لم يذكرها بكلامه

  رابعا: متن المادة البحثية
  المقامي الإطلاق

وعرفْنا أنّه يثبتُ بقرينة الحكمة والظهورِ  ،استعرضْناه الذي الإطلاق
السياقي الحالي،  يهالإطلاقنسم ن تمييزاً ل؛ )٢(اللفظيم عن نحوٍ آخر ه

                                      

ن تكون مثلا قرينة لفظية صريحة، أو لقرينة في الإطلاق المقامي يمكن أوهذه ا)١(
ل خوضه في ذكر الأجزاء: ل المتلفّظ، كما لو قال الإمام قبأنّها تفهم من ظاهر حا

وكلمات أقلّ من هذه يمكن أن يستظهر منها هناك عبائر و». ؟ألا أعلّمكم الوضوء«
انّه في مقام استيعاب أجزاء المركب، كالوضوء أو الصلاة في المثالين المذكورين 
في المتن، ومعرفتها منوطة بالفقيه واستظهاره من الرواية في كلّ مورد بخصوصه، 

 فإن تم ذلك، تم الإطلاق المقامي، وإلا، فلا.

 مي أيضا؛ لأنه معتمد على قرينة الحكمة.ويسمى الاطلاق الحكَ)٢(
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   المقامي. الإطلاقبد من معرفته، نطلق عليه اسم لا الإطلاق
اللفظي: حالةَ وجود صورة ذهنية للمتكلّمِ وصدورِ  الإطلاقونقصد ب

ففي مثلِ هذه الحالة ،إذا  ،الكلامِ منه في مقامِ التعبيرِ عن تلك الصورة
نا في هذه الصورةدغيرِ مذكورٍ في الكلامِ  ؛ترد هل أنّها تشتملُ على قيد

كان مقتضى الظهورِ الحالي السياقي في أن  ؟سيق للتحدث عنها الذي
، الإطلاقالمتكلم يبين تمام المراد بالخطابِ مع عدم ذكرِه للقيد، هو 

  .)١(اللفظي؛ لأنّه يرتبطُ بمدلولِ اللفظ الإطلاقوهذا هو 
لكان قيداً  ،ءٍ لو كان ثابتاً فلا يراد به نفي شي ،المقامي طلاقالإوأما 

ءٍ لو  في الصورة الذهنية التي يتحدثُ عنها اللفظُ، وإنّما يراد به نفي شي
وعنصراً آخر، فإذا قالَ المتكلّم:  ،لكان صورةً ذهنيةً مستقلّةً ،كان ثابتاً

 ،<زءٌ فيها، والسجود جزءٌ فيهاالفاتحةُ جزءٌ في الصلاة، والركوع ج>
تَ، وأردنا أن نُثبتَ بعدمِ ذكرِه لجزئية السورة أنّها ليست جزءاً، كان وسكَ

  هذا إطلاقاً مقامياً.
مقامِ بيان المقامي على إحراز أن المتكلّم في  الإطلاقويتوقّف هذا 

رِه لجزئية لا يكون عدم ذك ،حرزْ ذلكإذ ما لم ي تمامِ أجزاءِ الصلاة؛
السورة كاشفاً عن عدمِ جزئيتها، ومجرد استعراضه لعدد من أجزاءِ 

قيامِ قرينة خاصّة  إلىالصلاة لا يكفي لإحرازِ ذلك، بل يحتاج إحرازُه 
  .)٢(على أنّه في هذا المقام

 عن  الإطلاقوبذلك يختلف ؛ إذ في  الإطلاقالمقاميالإطلاقاللفظي 
                                      

يجعل  الذيوإن كان يعتمد على الظهور الحالي السياقي، إلا ان هذا الظهور هو )١(
 اللفظ ظاهرا في ما تقدم. وقد نبهنا على ذلك قبل ذلك. فانتبه.

 يبتني عليه الاطلاق المقامي. الذيليتم الظهور )٢(
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جد ظهور سياقي عام يتكفّلُ إثباتَ أن كلَّ متكلّمٍ يسوق لفظاً اللفظي يو
للتعبيرِ عن صورة ذهنية، فلا تزيد الصورةُ الذهنيةُ التي يعبر عنها باللفظ 

المقامي ظهور مماثلٌ في أن  الإطلاقعن مدلولِ اللفظ، ولا يوجد في 
  .)١(و يريد الاستيعابكلَّ من يستعرضُ عدداً من أجزاءِ الصلاة فه

  خامسا: تطبيقات ونكات منهجية
  التطبيق الأول

ثم (، وفيها: ×بي الحسن أقال المحدث البحراني في حدائقه: >عن 
يصب الماء على رأسه، وعلى وجهه، وعلى جسده كله، ثم قد قضى 

طلاقها، وورودها في من حيث إـ إن ظاهرها ، ف)وضوء عليه ولا ،الغسل
وجوب الترتيب بين  عدم ة ـجواب السؤال عن الكيفيمقام البيان و

  )٢(.<الرأس والجسد
مستفيدا مما  ؛جيدا، لتجيب عن الأسئلة التاليةالمتقدمة تأمل العبارة 

  بنوعيه: الإطلاق بحوثتعلّمته من 
  وما هو هذا الظهور؟ <؟ظاهرها>أـ  ما المراد بقوله:  

  ؟<قهاإطلا>الوارد في قوله:  الإطلاقـ ما نوع  ب
وورودها في مقام البيان، وجواب السؤال >ـ ما الغرض من قوله:  ج

  ؟<عن الكيفية
من  إليهدـ كيف استفاد المحقق البحراني من هذه الرواية لما ذهب 

        ؟الجسدوعدم وجوب الترتيب بين الرأس 
                                      

 ركب.أي: في مقام بيان تمام أجزاء الم)١(

 .٧١، ص٣الحدائق الناظرة، ج)٢(
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  التطبيق الثاني
يمكن التمسك بها لنفي بعض ما يشك في إذ  ؛تأمل الصحيحة التالية

  :كالقنوت مثلافي صلاة الميت،  وجوبه
سألته >، قال: × سماعيل بن سعد الأشعري، عن أبي الحسن الرضاإ

فخمس تكبيرات، وأما  ،عن الصلاة على الميت، فقال: أما المؤمن
سلام فيها فأربع، ولا ،المنافق>.  

  سادسا: خلاصة البحث
 ، وهوالإطلاقتناولنا في هذا البحث القسم الآخر من قسمي ـ ١

نفي قيد ، وأنه يعني اللفظي الإطلاقالمقامي، فذكرنا أولا حقيقة  الإطلاق
محتمل الدخول في مراد المتكلم الجدي، وسبب كونه لفظيا، وقلنا: إن 

  السبب هو ارتباط هذا القسم بمدلول اللفظ.
المقامي والمراد منه، وأنه نفي شيء  الإطلاقبيان  إلىثم انتقلنا ـ ٢

المتكلم ومرامه، وإنّما هو مراد ومرام آخر غير ما بينه ليس قيدا في مراد 
  من مراد، ومثّلنا لذلك بمسألة أجزاء الصلاة.

، وهو المقامي الإطلاقيقوم عليه  الذيبيان الأساس  إلىثم انتقلنا ـ ٣
حراز أن المتكلم في مقام بيان تمام مراماته ومراداته، وفي مثال الصلاة: إ

قرينة وعناية  إلىالصلاة، وهذا ما نحتاج فيه  جزاء في مقام بيان تمام أ
 إلى؛ حيث لا يحتاج أيضا اللفظي الإطلاقخاصة، وبهذا يختلف عن 

هذه القرينة الخاصة، بل يكفي فيه الظهور السياقي العام في أنه في مقام 
  بيان تمام مراده ـ لا تمام مراداته ـ بكلامه.

  إختبارات: سابعا
  ميةأ ـ إختبارات تعليمية تعلُّ

١الإطلاقف ـ عر ذاكرا منشأ تسميته باللفظي ،اللفظي.  
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٢الإطلاقف ـ عر ذاكرا مثالا له ،المقامي.  
وهل يكفي ؟ المقامي الإطلاقيتوقف عليه  الذيـ ما هو الأساس ٣

  ؟يتكلم عنه الذيفيه مجرد استعراض المتكلم لعدد من أجزاء المركب 
  ؟المقامي الإطلاقاللفظي عن  الإطلاقـ بماذا يختلف ٤
ـ إشرح قوله +: >ومجرد استعراضه لعدد من أجزاء الصلاة لا ٥

  يكفي لإحراز ذلك<.
  ب ـ إختبارات منظومية

  ؟اإطلاق المقامي الإطلاق كيف صارـ ١
المقامي مبنيا على ظهور حال المتكلم في أنه في  الإطلاقـ أليس ٢

طلاقا لفظيا بعد ابتناء إ فلماذا لا يكون؟ مقام بيان تمام مراده بكلامه
  ؟اللفظي على نفس هذا الظهور الإطلاق

 كالصلاة ،جزاء المركبز أن المتكلم في مقام بيان تمام أـ كيف يحر٣
  ؟في المثال والوضوء
  مصادر إغنائية للبحث: ثامنا

وما  ٥٢٩ص، ٧ج، بحوث في علم الأصول (حسن عبد الساتر)ـ ١
  .بعدها
  .ما بعدهاو ٢٣٢ ص، ٣ج، اشمي)بحوث في علم الأصول (الهـ  ٢
  .١٦٧ـ١٦٦ص، ٣ج، ـ مدارك الأحكام٣
  .٧١ص، ٣ج، ـ الحدائق الناظرة٤
  .٥ح، من أبواب صلاة الجنازة )٥( بابال، ـ الوسائل٥



  )٥٤( البحث رقم
  )٨( الإطلاق

  بعض التطبيقات لقرينة الحكمة
  حدود البحث: أولا

  .١٠٩ص <ةكمالح رينةلقَ التطبيقات بعضُ>: من قوله
  .١١١ص <مومالع>: قوله إلى

  المدخل: ثانيا
، لقرينة الحكمةة العمليالتطبيقات  نتناول في هذا البحث بعضَ

لا  اللفظي الإطلاقبعض الحالات التي يمكن التمسك فيها ب فنستعرضُ
  .حتملةلنفي ثبوت بعض القيود الم؛ المقامي

 ،بالوضع تليسويتم ذلك بناء على أن دلالة الأمر على الوجوب 
 بعدـ ونثبت ، على ما سنوضحه في هذا البحث ،بقرينة الحكمة وإنما
 وتعييني، لا غيري نفسيوجوب هو أنه  الأمرِ طلاقِمقتضى إ ـ أن ذلك

لا تخييري ،لا وعيني ذلك بعد أن نوضح المراد من كل  كلّ، كفائي
  .لكلذ الإطلاق اقتضاءية كيفو، واحد من أنواع الوجوب هذه
  ثالثا: توضيح المادة البحثية

 ،هاالتي مضى حقيقتُ ،بعض التطبيقات لقرينة الحكمةيمثل هذا البحث 
اللفظي، وفي هذا البحث، سنتعرض  الإطلاقوما لها من تأثير في إثبات 

م، المتكلّ مراد في تعيينِ السامع أخرى لهذه القرينة تعين تطبيقات إلى
  .أي نوع من أنواع الإطلاق المختلفة، وأنه ه مطلق لا مقيدنَّوأ

 ثبات دلالة الأمر على الوجوب بقرينة الحكمةإـ ١

هذا هو أول التطبيقات التي يذكرها المصنف في المقام لقرينة 
الحكمة، وهي إمكان التمسك بها لإثبات أن المراد لا  من الأمر الوجوب
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  الاستحباب، وإليك التفاصيل:
ا أن نحرز نوع هذا الأمر، من الأوامر، فإننا إم ارأمإذا وجه المولى إلينا 

وأنه على نحو الوجوب أو الاستحباب بأية طريقة من الطرق المعتبرة؛ 
حينئذ هذا الفهم  عبإقامة القرينة على إرادة أحد النوعين، فالمتَّ :من قبيل

  في تعيين نوع الأمر.
 ؛نحرز نوع الطلبه في حالة ما إذا توجه الأمر ولم كلُّ ويقع الكلام 

أم استحبابي غير لزومي، فما هو الموقف  ،وأنه وجوبي على نحو اللزوم
مي؟ أم غير لزو هل نتعامل معه على أنه لزوميوحينئذ من هذا الأمر؟ 

  ليها في تحديد الموقف ذاك؟وهل هناك قاعدة يمكن الرجوع إ
ذلك ، و؛جه إلينا من قبلُك لاحظت أن هذا السؤال قد ونّوأعتقد أ

عندما كنا نتكلم عما يدل عليه الأمر مادة وصيغة (هيئة)، وقد تكلمنا في 
ذلك بالتفصيل، وقلنا: إن الأمر مادة وصيغة يدل على الطلب بما يتناسب 

 إذيكون الطلب بالمعنى الاسمي، وبما يتناسب مع الصيغة؛  إذمع المادة؛ 
سبة الطلبية تدل على الطلب بالمعنى الحرفي، أي: ما عبرنا عنه بالن

  والارسالية.
تدل عليه المادة والهيئة هو طلب  الذيأن هذا الطلب ـ أيضا ـ وتقدم 

  للتبادر. مادة وهيئة؛ على نحو اللزوم
ن التبادر علامة الحقيقة في الألفاظ وعندما نقول: للتبادر، نستذكر أ

ا أننا ننطلق في إثبات اللزوم للأمر مادة وهيئة مم :مادة وهيئة، ما يعني
رسالية، ضوع للطلب والنسبة الطلبية أو الإاخترناه سابقا، من أن الأمر مو

ا.فيكون اللزوم مدلولا تصوريا لا تصديقي  
العودةُ هذا كله تقدم، إذا، علام أخرى لطرح السؤال نفسه؟! ةًمر  
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  :والجواب
أولا: نحن نبحث عن مسألة تصلح تطبيقا لقرينة الحكمة كما هو 

نحن نطرح هذه المسألة بما يتناسب أن تكون تطبيقا محل البحث، وها 
  من تطبيقات قرينة الحكمة.

؛ من أن دلالة الأمر مادة ما اختاره بعض الأصوليينلكلام عوثانيا: ل
واخترناه، وإنما هي  ،ا تقدم، خلافا لموهيئة على اللزوم ليست بالوضع

  بت بالتبادر.بقرينة الحكمة، فيكون اللزوم مدلولا تصديقيا لا تصوريا يث
وهذا التطبيق كله يعتمد على عدم قولنا بما قلناه سابقا؛ من وضع 

ر، وإنما هو موضوع لطبيعة دالأمر مادة وهيئة للطلب اللزومي للتبا
التي تتناسب مع الطلب اللزومي والطلب الاستحبابي، وإن شئت،  ؛الطلب

يعرض عليها ر بقولك: للطبيعة المهملة، أو الماهية، التي يمكن أن فعب
اللزوم مرة أخرى، بما يشبه جدا ما تقدم من وضع اسم  مرة والاستحباب

  الجنس للطبيعة المحفوظة في المطلق والمقيد.
نعم، هذا صحيح، بل وأكثر من ذلك، وهو أن هناك شبها آخر في 

مر عدمي، وهو عدم إرادة الأللزوم  المائزَ المقام بين المسألتين، وهو أن
تقييد، فيما المائز لعدم اللزوم أمر وجودي، وهو إرادة الجواز، الجواز وال

عدم  الإطلاقولك أن تعبر بما كنا نعبر به في اسم الجنس؛ من ان مائز 
لحاظ أي خصوصية أخرى، فيما مائز التقييد لحاظ خصوصية هي القيد، 

نه لحاظ ؛ فإالإطلاقتقول: اللزوم يعبر عن وهكذا يمكنك ان تعبر هنا ف
الطلب وعدم لحاظ خصوصية معها، فيما التقييد لحاظ الطبيعة  طبيعة

الإطلاق زُولحاظ خصوصية عدم القيد معها، فممي فيما مميزُ عدمي 
  ي.دالاستحباب وجو
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صار واضحا في المقام، وأصبح  المرامن وإذا اتضح ما تقدم، أعتقد أ
فإن بدرجة كبيرة من الوضوح؛ في ما نحن فيه تطبيق قرينة الحكمة 

ه يكفيه أن يأتي بالطبيعة المحفوظة في ، فإنََّالمتكلم لو أراد الوجوب
نحوي الطلب، أعني: اللزوم والاستحباب؛ إذ يكون في مثل هذه الحالة 

ما لا ( وافيا بظهور حاله في أنه في مقام بيان تمام مراده بكلامه، وأن
ه، إذا: هو لا ولم يذكره في كلام ،فهو لم يقل القيد )؛لا يريده ،يقوله

  أنه أراد الطلب اللزومي.وبالدلالة الالتزامية يريده، فيثبت بقرينة الحكمة 
م حين كنا نتمسك بقرينة الحكمة كما أشكل بعضهـ وإن أشكلت 

نا جبثبت التقييد في مثل هذه الحالة؟ أنه لماذا لا يعلى إرادة الإطلاق ـ بأ
لكان كلامه  ،الإطلاقراد نه لو كان قد أبما أجبنا به هناك أيضا؛ وهو أ

وافيا بمراده؛ إذ لم يكن عليه إلا أن يلحظ الطبيعة (الطلب) المحفوظة 
في الوجوب والاستحباب، وأما أن يذكر في كلامه ما يعكس عدم إرادته 

 ؛مر عدميعدم إرادته للقيد ـ كما تقدم ـ أ فإن، فلا؛ بأمر وجودي للقيد
ما لو كان قد أراد أالطبيعة، و لحاظ خصوصية أخرى مع يكفي فيه عدم

ستحباب، فقد كان عليه أن يذكر في لاالقيد ولم يقيد، أي: لو كان أراد ا
ن كان الأمر موضوعا للطبيعة ليس إلا، وكان القيد؛ بعد أ كلامه ما يبرزُ

تبرز  وهو لحاظ الخصوصية التي ،الاستحباب أمرا وجوديا مائزُ
أنه لم يذكر في  ، والمفروضالترك جوازِ الاستحباب، وهي خصوصيةُ

اللزوم. قيد، إذا، يثبتُ كلامه أي  
  في المقام ستدلاليبقى نكتة مهمة لتمامية الا

قام على المتقدم في الدليل ن تمام البناء الشامخ ولو تأملت، لوجدتَ أ
نقطة ارتكاز دقيقة جدا، إذا لم تتمحجر على حجر في البناء  ، ما تم
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  كر.الشامخ المتقدم الذ
النكتة التي نتكلم عنها، هي أننا اعتبرنا أن  نعم، هذا صحيح، فإن

الاستحباب،  ه يساوقعدماعتبرنا فيما  ،الإطلاقيساوق في المقام اللزوم 
ننا انطلقنا من عكس هذه الصورة، لكان المصير والنتيجة لصالح أ ولو

ن أين ، فمكما هو واضح إثبات قرينة الحكمة للاستحباب لا الوجوب
  الذكر؟ الارتكاز المتقدمةُ أتت نقطةُ

  والجواب:
طلب بحت، النكتة متقدمة الذكر جاءت من أن اللزوم حقيقته أنه 

ء  لزامي، والشدة في الشيإ، طلب خالص هو طلب شديد :محض، أي
أن  :يعني مثلا، فالنور الشديد ء وحقيقته؛ ير خارجة عن هوية الشيغ

؛ فإنها زيادة في هذه الحقيقة قة النورشدة النورية غير خارجة عن حقي
شدة  فإناللون الشديد، كالسواد مثلا؛  إلىوهكذا بالنسبة ، وتركيزها

تخلل  :ه معناهاتُالسواد تمثل تركيزا وشدة من نوع السواد نفسه، بينما خفَّ
  بين نقاط اللون الأسود.ـ هو البياض ـ شيء أجنبي 

 لا شوائب خالصٍ هذه هي حال الطلب اللزومي، فهو محض طلبٍ
حقيقته، بينما الأمر في الاستحباب غير ذلك تماما؛  فيه خلاف
فالاستحباب ه الشوائب، التي تتمثل في المقام لُتتخلَّ ضعيف طلب

ومن الواضح أن الترخيص في الترك شيءٌ خارج ، ترخيص في التركالب
ا ما نهة التي كنا نتكلم عنها، وأوهذه هي الخصوصيعن حقيقة الطلب، 

  ها للدلالة على الطلب غير اللزومي.يلزم لحاظُ
اللزوم طلبا مطلقا  اعتبارلماذا انطلقنا من  اوبهذا، يتضح تمام

الطلب التي  طبيعةَ طلبا مقيدا؛ إذ يمكنك أن تتصور أن والاستحبابِ
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يأتي  الذيالأمر مادة وهيئة الأرضية السوداء للورقة، اللون  اوضع بإزائه
رة متلامسة من النقاط السوداء، ويمثل اللزوم لحاظ هذا من مجموعة كثي

السواد وعدم لحاظ أمر غيره على الورقة من البياض، بحيث لا يمكن 
لأي ضوء أن ينفذ من خلال هذا اللون الأسود، بينما عدم اللزوم يمثل 

 الذيها ينفذ منها الضوء، ولحاظ نقاط بيضاء خلاللحاظ الورقة السوداء 
  رك والتخلص من اللزوم.يمثل جواز الت

، <صلّ>، كما لو قال: وصيغةً مادةً ،الأمرالمتكلم فإذا استعمل وعليه، 
على  دالاذلك  ، كانبجواز الترك ، ولم يقيده<ك بالصلاةآمر>أو قال: 

 الوجوبي  هو الطلب المطلق د، والطلبالمقي الطلب المطلق، غيرِ
  بالتفصيل المتقدم.

  بقرينة الحكمة العينية،و عيينية،والت ،اثبات النفسيِـ ٢
إثبات اللزوم في إن الطريقة التي بيناها للاستفادة من قرينة الحكمة 

والتي كانت مستقاة أصلا مما تقدم من الاستفادة من قرينة في الطلب، 
تعيننا تماما في دفع إرادة أي في اسم الجنس،  الإطلاقالحكمة لإثبات 
ما نحن فيه من أنواع  :في الكلام، من قبيل )لةالمحتم(قيد من القيود 

  للطلب، وإليك التفصيل:
  بقرينة الحكمةالوجوب النفسي أ ـ إثبات 

نفسي لا  طلبيمكن أن نعتمد على قرينة الحكمة لاثبات أن الطلب 
نفسي؛ إذ  طلب الصلاةالنفسي والغيري؛ ف إلىطلب ؛ إذ ينقسم الغيري

ء  طلب الشيفيما نفسها لا لغيرها، اجبة ل؛ إذ هي والصلاة واجب نفسي
من واجب ه ؛ فإنَّطلب الوضوءقد يكون من أجل طلب غيره؛ من قبيل: 

الصلاة الواجبة نفسيا لا تتم إلا به. أجل أن  



  ٣٩٣   ......................................................................  تحديد دلالات الدليل الشرعي

ولم نعرف أن ما أمر به  آمر بعمل من الأعمال مثلا، فإذا جاء دليل
  ؟يصالتشخليها في إ نرجعقاعدة هل هناك واجب لنفسه أو لغيره، ف

ننا الواجب واجبا نفسيا؛ وذلك أ والجواب: قرينة الحكمة تقتضي كون
للطبيعة المحفوظة في النفسي والغيري،  اننطلق من كون الأمر موضوع

أن الغيرية  اعتبار، فيما الغيري يمثل التقييد؛ بالإطلاقوالنفسي يمثل 
 الذي، كما في الوضوء، وجوب غيرهبالمأمور به وجوب تقتضي تقييد 

  قيد الأمر به بوجوب الصلاة.ي
 عدم إتيان ن الأمر لو ورد بالشيء، فإن: هو أما يعنيه الكلام المتقدم

بقرينة الحكمة؛ بالتقريب  يقتضي النفسيةَ، ن الغيريةَالمتكلم بقرينة تعي
ر؛ فإن ظاهر نفسه المتقدم في اسم الجنس وفي إثبات اللزوم في الأم

ام بيان تمام مراده بكلامه، فلو كان قد نه في مقحال المتكلم الحكيم أ
مخالفا لمقتضى الظهور الحالي السياقي أراد التقييد، لذكر القيد، وإلا، ع د

القيد، فهو  يريدلا ه نَّولم يقل القيد، فإ ،ا دام لم يقيدالمتقدم الذكر، وم
ة فالقرين لا غيري. ، فيثبت أن الأمر والوجوب نفسيالتزاما الإطلاقيريد 

  تثبت النفسية بنفيها الغيرية.
  بقرينة الحكمة الوجوب التعييني ـ إثبات ب

من قبيل: التخييري فتعييني، التخييري وال إلىالواجب ينقسم وكذا 
صيام شهرين و ،طعام ستين مسكيناالمخيرة بين إبعض الكفارات 

إذ ؛ وجوب الصلاة، فمن قبيل: تعيينيمثلا، وأما ال عتق رقبة، ومتتابعين
يعتبر  ء بدون بديل بعينه طلب الشينة لا بديل لها، وهنا نقول: هي معي
  يعتبر وجوبا تخييريا.بديل ذي الء  طلب الشي بينما، اتعييني وجوبا

لا  تعيينين نثبت أن الطلب والوجوب وببركة قرينة الحكمة يمكن أ
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بمعنى: أ؛ تخييريكونه تخييريا، فيثبت أنه تعيي نها تثبت عدمالتزاما،  ني

 ممثلةوبالطريقة نفسها المتقدمة، التي تعتمد هنا على كون التعيينية 
، فيما التخييرية تمثل التقييد؛ إذ التخييرية تقتضي تقييد وجوب لإطلاقل

الاخر، فبقرينة الحكمة يثبت أن  والبديل الشيء بعدم الاتيان بالخيار
؛ إذ لو كان قد أراد التخيير، الوجوب تعيينيالأمر والطلب بعدم  دلقي

 الإطلاقفهو يريد ، ومادام لم يقيد، إذا هو لا يريد القيد، الاتيان بالبديل
ور الحالي السياقي المتقدم والظه ،بقرينة الحكمة الإطلاقفيثبت التزاما، 

  .تخييريةبنفيها ال الذكر التزاما، فالقرينة تثبت التعيينيةَ
  الحكمةبقرينة  الوجوب العينيـ إثبات  ج

ءِ من  الشي طلب :فالعيني كفائي؛العيني وال إلىالواجب ينقسم  وكذا
، ما طلبه من أحد المكلّفين على سبيلِ البدل :الثانيالمكلَّف بعينِه، فيما 

 الآخر الكفائية تقتضي تقييد الواجب بما إذا لم يأت المكلفيعني: أن 
وجوبه على كل واحد ممن  السلام؛ فإن ، من قبيل: ردالفعل المطلوبب

أن  :الكفائية تعنيسلِّم عليهم مقيد بما إذا لم يرد الآخر، ما يعني: أن 
د، فإطلاق الأمر يدل أن الواجب مقي :بينما لا تعني العينية ،الواجب مقيد

 على العينية، بالطريقة عينها المتقدمة الذكر، وببركة قرينة الحكمة؛ فإنه ما
الاخرون كما هو الفرض،  رد السلام بما إذا لم يرددام لم يقيد وجوب 

لا يريده، إذاً ،أنه لا يريد القيد؛ إذ هو لم يقل القيد، إذاً :هذا يعني فإن 
  بعد نفي الكفائية بقرينة الحكمة. ؛التزاما، فيثبت العينيةُ الإطلاقيريد 

  رابعا: متن المادة البحثية
  بعض التطبيقات لقرينة الحكمة

. وقد )١(وأنّه على نحوِ الوجوب، كما تقدم ،لأمر على الطلبيدلُّ ا
                                      

 بالوضع بعد التبادر كما تقدم بالتفصيل.)١(
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يقالُ بهذا الصدد: إن دلالتَه على الوجوبِ ليست بالوضع، وإنّما هي 
لأن الطلب غير الوجوبي طلب ناقصٌ  ؛وقرينة الحكمة الإطلاقب

١(محدود(في هوية الطلب تقييد وهذا التحديد ،)ومع عدمِ نصبِ )٢ ،
الطلبِ  :، أي)٣(إرادةُ الطلبِ المطلق الإطلاقيثبتُ ب ،نة على التقييدقري

 لا حد له بما هو طلب، وهو الوجوب. الذي

  وللطلبِ انقساماتٌ عديدة:
ءِ لنفسه،  الطلبِ النفسي والغيري. فالأولُ هو طلب الشي إلىكانقسامه 

  ءِ لأجل غيرِه. والثاني هو طلب الشي
ءٍ  الطلبِ التعييني والتخييري، فالأولُ هو طلب شي لىإوانقسامه 

  معينٍ، والثاني طلب أحد الأشياءِ على سبيلِ التخيير.
ءِ من المكلَّف  العيني والكفائي، فالأولُ هو طلب الشي إلىوانقسامه 

  بعينِه، والثاني طلبه من أحد المكلّفين على سبيلِ البدل.
ة الحكمة يمكن أن نثبتَ كون الطلبِ نفسياً تعيينياً وقرين الإطلاقوب
  عينياً.

بما  ءِ ويقالُ في توضيحِ ذلك: إن الغيريةَ تقتضي تقييد وجوبِ الشي
بالآخَرِ،   إذا وجب ذلك الغير، والتخييريةَ تقتضي تقييده بما إذا لم يؤتَ

الآخر ه بما إذا لم يأتبالفعل)٤(والكفائيةَ تقتضي تقييد.  
                                      

 مشوب.)١(

 وحقيقته؛ لأن الترخيص لا يتسانخ مع الطلب، كما مثلنا له بالسواد شدة وخفة.)٢(

التزاما ببركة قرينة الحكمة؛ فهي تنفي إرادة المقيد، وهذا يدل التزاما على إرادة )٣(
 جميع الموارد كما نبهنا عليه في الشرح والتوضيح.المطلق. وكذا في 

 المكلف الاخر.)٤(
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، )١(وكلُّ هذه التقييدات تُنفَى مع عدمِ القرينة عليها بقرينة الحكمة
  فيثبتُ المعنى المقابلُ لها.

  خامسا: تطبيقات ونكات منهجية
  التطبيق الأول

تأمل الأوامر التالية، ثم بين كيف يمكن التمسك بإطلاقها لنفي 
  الغيرية، أو التخييرية، أو الكفائية:

  المكلف في شهر رمضان، أطعم ستين مسكينا. أـ إذا أفطر 
  .صُم ،ـ يا زيد ب
  فادفنه. ،ـ إذا مات الميت ج

  التطبيق الثاني
التمسك بإطلاقها  )صحة(عدم  بينحاول أن تثم لاحظ الجمل التالية، 

  :ما ادعي في كل منهالإثبات 
...}، والُسغْالاة فَالصَّ إلىا إذا قُمتُم ن آمنُوالذييا أَيها {: تعالىأـ قوله 

  في إثبات وجوب الوضوء وجوبا نفسيا.
 ، أونبيذٌك خمرقال: >إذا أصاب ثوب×  ـ عن أبي عبد االله ب
ن عرفتَه إغسلْفا، مسكر غسله فان لم تعرف موضعه، إه، وموضع

في إثبات أن وجوب تطهير الثوب من الخمر هو وجوب غيري ...<، كلّه
  لأجل الصلاة.

ن آمنُوا إذا نُودي للصَّلاة من يومِ الذييا أَيها {: تعالىـ قوله  ج
                                      

استعمله المصنف +؛ فقال: >التقييدات تنفى...  الذيلاحظ التعبير الدقيق )١(
فيثبت المعنى المقابل لها<، ولهذا، يثبت عدم التقييد التزاما بقرينة الحكمة، فهي 

ة، فيثبت التزاما مقابلاتها، التي تمثل تنفي الاستحباب والغيرية والتخييرية والكفائي
 المطلق، وهي اللزوم، والنفسية، والتعيينية، والعينية. فانتبه.
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ذكْرِ اللَّه وذَروا الْبيع ذَلكُم خَير لَكُم إِن كُنْتُم  إلىالْجمعة فَاسعوا 
ونلَمتَعرا بينها وبين صلاة الظهر، وفي }، في إثبات كون المكلف مخي
  لكفائية.معة من الواجبات اكون صلاة الجإثبات 

  سادسا: خلاصة البحث
في  لنفي بعض القيود المشكوكة الإطلاقفيد من يمكن أن نستـ ١

  كلام المتكلم.
وهذا يبتني على أن دلالة الأمر على الطلب الوجوبي إنّما هي ـ ٢

  .وقرينة الحكمة لا بالوضع الإطلاقب
واز الترك، ن الطلب الاستحبابي طلب مقيد بجـ وتقريب ذلك: أ٣

بخلاف الطلب الوجوبي؛ فإنه ماهية الطلب غير المقيد بذلك القيد، فلو 
لم ينصب المتكلم د ـ الاستحباب ـ، فإنه يثبت قرينة على إرادة المقي

  المطلق. ،وقرينة الحكمة أنه أراد الوجوب الإطلاقب
نفسي وغيري، وإلى تعييني وتخييري، وإلى  إلىالطلب ـ ينقسم ٤

  .ائيعيني وكف
 ،التعيينيةو ،النفسيةيمثل  الذي الإطلاقيمكن بقرينة الحكمة إثبات ـ ٥

قرينة بنفى أن الغيرية، والتخييرية، والكفائية، تمثل قيودا تُ اعتبارب؛ العينيةو
  .الإطلاقها، وهو ، فيثبت مقابلُالحكمة

  إختبارات: سابعا
  أ ـ إختبارات تعليمية تعلُّمية

وقرينة  الإطلاقمر على الوجوب إنّما هي بـ قد يقال بأن دلالة الأ١
  ؟ذُكر لذلك الذيما الدليل ، الحكمة

  :ـ عرف المصطلحات التالية٢
  .التعيينيـ الطلب  ج. ـ الطلب الغيري ب. أـ الطلب النفسي

  .وـ الطلب الكفائي . ـ الطلب العينيـ ه . دـ الطلب التخييري
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مع ذكر  ،طلق والمقيد منهاذكر الموا، ـ تأمل في أنواع الطلب التالية٣

  :السبب في ذلك
  .والتخييري التعيينيـ الطلب  ب. أـ الطلب النفسي والغيري

  .ـ الطلب العيني والكفائي ج
 إثبات أن الطلب نفسي لافي قرينة الحكمة بـ كيف يمكن التمسك ٤

  ؟كفائي وعيني لا، وتعييني لا تخييري، غيري
بما إذا  ءِ ي تقييد وجوبِ الشيإن الغيريةَ تقتضـ إشرح قوله +: >٥

بالآخَرِ،   وجب ذلك الغير، والتخييريةَ تقتضي تقييده بما إذا لم يؤتَ
والكفائيةَ تقتضي تقييده بما إذا لم يأت الآخر بالفعل، وكلُّ هذه 

كمة، فيثبتُ المعنى التقييدات تُنفَى مع عدمِ القرينة عليها بقرينة الح
  المقابلُ لها<.

  ـ إختبارات منظوميةب 
هل هي ؟ + في دلالة الأمر على الوجوب ـ ما رأي المصنف١

  ؟وقرينة الحكمة الإطلاقم ب، أبالوضع
فهل يمكن ، ـ لو قلنا بأن دلالة الأمر على الوجوب إنّما هي بالوضع٢

  ؟ولماذا؟ نيتعي، تعييني، لإثبات أن هذا الأمر نفسي الإطلاقالتمسك ب
عين ، والتعينية ،ةالتعيينيو، لإثبات النفسية لإطلاقاـ تمسك البعض ب٣

  ؟من الأنواع المختلفة التي ذكرناها سابقا الإطلاقنوع هذا 
  مصادر إغنائية للبحث: ثامنا

  .ـ الحلقة الثالثة للمصنف+١
  .٣٢٤ص، ٤ج، بحوث في علم الأصول (حسن عبد الساتر)ـ ٢
  .١١١ص، ٢ج، بحوث في علم الأصول (الهاشمي)ـ ٣



  )٥٥( البحث رقم
١( مومالع(  

١العموم ـ تعريف  
  دلالتها ونحو ،ـ أدوات العموم٢

  حدود البحث: أولا
  .١١١ص <العموم>: من قوله

  .١١٣ص <دلالة الجمع المعرف باللام>: قوله إلى
  المدخل: ثانيا

الدليل  المقامات الثلاثة للبحث فيالأول من  لا زال الكلام في المقام
وقد انتهينا ، دلالات هذا الدليلتشخيص هو بحث و، الشرعي اللفظي

، لفاظوالأ ونحو استفادته من الكلام، وحقيقته الإطلاقهنا من بحث  إلى
غير وبيقات لقرينة الحكمة، وأقسامه، علاوة على جملة من التط وأنواعه،

  .الإطلاقبذلك مما يتعلق 
به وندخل في هذا البحث في نحو آخر من أنحاء دلالة الالفاظ يش

 محورين إلىاليوم  بحثنافي  نتعرضوسوف ، )العموم(: وهو، الإطلاق
  :من محاور البحث في هذا العنوان

  بيان حقيقة العمومالأول: 
إلا أنه نحو خاص من الاستيعاب، وهو ، الإستيعابفالعموم هو 

المدلول عليه باللفظ، ولهذا، هو يختلف عن الاستيعاب المستفاد من 
ستيعاب أسماء العدد مثلا اهو يختلف عن  اكمة، وكذبقرينة الح الإطلاق

  .لوحداتها
  دلالتها عليه ونحو ،العموم دواتُأالثاني: 

العموم، من  ىدلالة أدوات العموم علنتعرض في هذا البحث لكيفية 
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على إجراء هذه الدلالة هل تتوقف مثلا، ف ،وعامة ،وجميع ،قبيل: كل
أيضا، أم أنها لا تحتاج  مثلا <وقرينة الحكمة في مدخول >كل الإطلاق

  بأداة العموم لتحقيق ذلك؟ بحيث يكتفى ؛ذلك إلى
وسنتناول ما ذكره صاحب الكفاية في المقام، من أن كلا من الوجهين 
ممكن من الناحية النظرية، وسنوضح  المراد منه، ثم نتعرض لما 

إجراء قرينة الحكمة،  إلىاستظهره من الوجهين من عدم الإحتياج 
لما قد يذكر دليلا على صحة ما استظهره الآخوند ـ أخيرا ـ عرض ونت
  ، وسقم الوجه الآخر.+

  ثالثا: توضيح المادة البحثية
  لمحور الأول: تعريف العموملتوضيح المادة البحثية 

 يمثل البحث في (العموم) واحدا من أهم الابحاث في الدليل الشرعي
لاستنباط وعناصره المشتركة، دوات االلفظي؛ لعظيم تأثيره في تهيئة أ

قائمة  ،وجعلها في خدمة الفقيه الممارس لهذه العملية؛ لتكون منضبطةً
  على أسس فنية موضوعية معتبرة.

ول هذا البحث؛ فإن من اللازم قبل كل شيء تشخيص وما دمنا أ
  المراد بموضوع البحث، فما هو العموم؟

وهو بهذا المعنى للعموم معنى لغوي هو مطلق الشمول والاستيعاب، 
نحن بصدد بيان الموقف منه، كما  الذييشمل العموم الاصطلاحي 

يشمل حتى أسماء  كما؛ إذ هو شمول واستيعاب أيضا، الإطلاقيشمل 
  تيعاب والشمول أيضا.سالعدد؛ فإنها تدل على الا

أن الكلام ليس في التعريف اللغوي للعموم، وإنما في التعريف  إلا
اصطلح الأصوليون على التعبير عنه بهذا المصطلح الاصطلاحي، وهو ما 
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  الخاص، أعني: مصطلح (العموم).
يحاولون تشخيص معنى  معتاد الأصوليون المتأخرون وهاوقد 

أن يذكروا تعريف الكفاية له، ليكون المادة الأولية  باصطلاحهم العموم
ن لا يصرحون في أول بحوثهم باسم الكفاية الذيللبحث، وحتى أولئك 

كلامه في الكفاية  إلىم ينظرون في كلامهم فإنهباسم الاخوند،  أو
ن يكون مادة أولية للبحث كما يرون في البحث على هداه، بمعنى: أفيس

  تقدم.
الكفاية، لوجدنا أن الاخوند + يعرف العموم بأنه  إلىولو رجعنا 

ا يصلح أن ينطبق عليه من الأفراد، فهذه هي شمول المفهوم لجميع م
  الأولية للبحث، والتي تفتح الباب أمام التحقيق، فنقول:المادة 

لا شك في أن العموم حقيقته الشمول والاستيعاب، إلا أنه شمول 
  واستيعاب من نوع خاص، وهو المدلول عليه باللفظ.

>المدلول عليه باللفظ<، نحترز عن  أعني:وبكلمتنا الأخيرة هذه، 
نهما كذلك، إلا أنهما لا نحوين من أنحاء الاستيعاب والشمول؛ فمع أ

يعتبران عموما؛ من باب أن الاستيعاب المفهوم منهما ليس (مدلولا عليه 
  باللفظ)، وإنما بدال آخر.

هو مد نظرنا ونحترز منه، هو كل من الاستيعاب والشمول  الذي
، والاستيعاب والشمول المستفاد من أسماء العدد، الإطلاقالمستفاد من 

 وإليك التفصيل:

يكون مدلولا للفظ؛ لأن  الذيالاستيعاب هي اصطلاحا العموم  حقيقة
 :الاستيعاب تارة يكون مدلولا للفظ، وأخرى لا يكون مدلولا له، فمثلا

كرام ثابت لكل عالم، وجوب الإ فإن الم<،ع أكرم كلَّ>ل: اعندما يق
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تلك  يستوعب تمامو ،أفراد الموضوعكل فرد من  إلىيسري الحكم و
الحكم كان هؤلاء ألفا، فإن ، فلو ويتعدد بعدد تلك الأفراد الأفراد، ويتكثر

التطبيق على عدد هؤلاء الأفراد، ليكون هناك ألف حكم  ينحل في
  بوجوب الاكرام.

إلا أنه نوع خاص من هذا الاستيعاب، الاستيعاب،  هوالعموم وعليه، ف
 في المثال (كل)أدوات العموم من قبيل دلول عليه باللفظ؛ لأن وهو الم

ما دخلت مدخولها (موضوعة في اللغة لاستيعاب مدلول  المتقدم الذكر
  ).عالم(مدلول كلمة  وفي المثال: لاستيعاب، )عليه

  الإطلاق استيعابالعموم واستيعاب الفرق بين 
وندعي أنه الاستيعاب المدلول عليه باللفظ،  ،العموم عنعندما نتكلم 

تيعاب في العموم والاستيعاب فإن من اللازم الكلام في التفريق بين الاس
نوعان:  الإطلاقن : إوالمطلق؛ لا سيما ونحن نقول أيضا الإطلاقفي 

ن الاستيعاب في ق مقامي، ما يلقي في ذهن السامع أإطلاق لفظي، وإطلا
والمطلق لفظي أيضا مستفاد من اللفظ، فأين الفرق بين العموم  الإطلاق

  على هذا؟! الإطلاقو
أن التكثر والتعدد في الحكم لنبين  ؛عنه هنا الانهذا ما نريد الكلام 

ه في قولنا: >أكرم يختلف عن، »أكرم العالم«، كما في قوله: الإطلاقفي 
  .ن كلا من الكلامين يدل على الاستيعاب والشمولكل عالم<، مع أ

  وإليك التفصيل:
ن أن الاستيعاب في ن نتخلص من المشكلة ببيامن الواضح أننا نريد أ

نما من ليس مستفادا من اللفظ، وإ الإطلاقفظي فيما في مدلول لالعموم 
، وإليك خلاصة ما نريده أولا نستهدفه فعلا الذيآخر، وهذا هو  دال
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  قبل الخوض في البيان التفصيلي له:
، كما في الإطلاقأن التكثر والتعدد في الحكم في أما الخلاصة، فهي 

ة عن المرتبة التي هي مفاد ، يكون في مرتبة متأخر»أكرم العالم«قوله: 
 ،والفعلية ،أن التكثر يكون في مرحلة المجعول :، بمعنىواللفظ الدليل

 .ن باللفظوالحكم المبي وليس في مرحلة الجعل ر،ما شئت فعب ،والتطبيق

  ، وإليك التفصيل:زبدةهذه هي الخلاصة وال 
كل فرد من أفراد  إلىيسري والعموم  الإطلاق الحكم في كل من

 عن العموم الإطلاقولكن، يختلف وهو الاستيعاب والشمول، الموضوع، 
هفيوتعدد الحكم  والاستيعاب التكثر في أن يحصل في ر ـ ـ ما شئت فعب

؛ والحكم في مرتبة الجعل يحصل، وفي الثاني والفعلية مرتبة المجعول
  يمر بمرحلتين:ـ  في الحلقة السابقةكما ذكرناه ـ  ن الحكمإذ أ

  لى: مرحلة الجعلالأو
، على موضوعه، وفي هذه المرحلة هجعلوالتي تعني: تشريع الحكم و

يجعل المولى الحكم على موضوعه المقدر والمفترض الوجود، أي: 
  .كما تقدم على نحو القضية الحقيقية هيجعل

  الثانية: مرحلة المجعول
مرحلة فعلية الحكم عند تحقق موضوعه في  كما تقدم: ونعني بها

  .، أي: ثبوته فعلا لهذا المكلف أو ذاكرجالخا
بعدد ما  الإطلاقفي حالات يتكثر الحكم ويتعدد وحينئذ نقول: 
هذا التكثر والتعدد لم يكن ملحوظاً في عالم إلا أن للطبيعة من أفراد، 

؛ فالمولى عند جعله لوجوب الإكرام على وعملية التشريع الجعل
 ه هولاحظ كل ما، »رم العالمأك«في قوله: مثلا) وهو العالم (موضوع 
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؛ فقد تقدم ان اسم الجنس موضوع للطبيعة المحفوظة في العالم طبيعي
المطلق والمقيد، ولم توضع للمطلق ولا للمقيد، وعليه، فحين تشريع 

ا تكثر هذا كل ما تم لحاظه هو طبيعي العالم في المثال، وأم ،هذا الحكم
  أبدا. لحظ، فلم يفي الخارجالطبيعي وتعدده 

في عملية التشريع والجعل إنما هو صب الحكم وبعبارة أخرى: م
  (طبيعي العالم). ذلك الموضوع

هو أن مرحلة الجعل ليس فيها  :ما يعنيه الكلام السابق على اختصاره
 ،لموضوع واحدووجوب الإكرام، ـ في المثال ـ وهو  ،حكم واحدإلا 

  .العالم طبيعيـ في المثال ـ وهو 
حيث إن الم الجعل، وأما في عالم المجعول والفعلية؛ فهذا في ع

في الخارج، فسوف يتكثر وتحققه فعلية الحكم تابعة لفعلية موضوعه 
، وبعدد الحكم بوجوب الإكرام تبعاً لتكثر أفراد العالم في الخارج

ما وجد فرد من أفراد العالم في الخارج، أصبح وجوب ، فكلَّتطبيقاته
  .الإكرام فعلياً

بيان الحكم المتكفل ب اتضح ما تقدم، نقول: الخطاب الشرعيإذا 
، مفاده ومدلوله التصديقي عبارة »أكرم العالم«قوله:  :من قبيل ،الشرعي

 عن جعل المولى لوجوب الإكرام على موضوع مقدر ومفترض الوجود
فعلية  إلىعلى نهج القضية الحقيقية، وليس ناظراً  )وهو طبيعي العالم(

ـ كما تقدم في الحلقة ؛ لأن فعلية المجعول لا علاقة له بها، والمجعول
في رتبة متأخرة عن الجعل، ولا ربط لها بمدلول الدليل كما هو الأولى ـ 

أخذ مقدر الوجود في الخارج،  الذيواضح؛ لأنها تابعة لتحقق الموضوع 
وفي هذه المرحلة، سوف يتكثر الحكم تبعاً لتكثر أفراد العالم في 
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ن هذا العالم مصداق وتطبيق من أببركة حكم العقل بذلك، و، الخارج
مقيد تطبيقات ما أخذ غير.  

في عالم الخارج الحكم بوجوب الاكرام إنما يتكثر بعبارة أخرى: و
على الطبيعة كما تقدم، فيأتي دور  ن الحكم إنما انصبأوالفعلية ببركة 

فبما أن الحكم قد  ثبت إرادة الشمول والاستيعاب،ليـ كما تقدم ـ العقل 
العقل يحكم بتعدد  في الكلام، فإن د بقيدانصب على الطبيعة التي لم تقي

  ه وتحقق.وجد موضوع الحكم حيثُ
يدل على نفي القيد ما دام المتكلم  الإطلاقأخرى: الكلام في  وبعبارة

، أن الحكم يكون فعليا حيثما تحقق لم يقيد، ومن لوازم عدم إرادته القيد
تيعاب والشمول، أي: انحلال لك الحكم، ومعنى هذا: الاسموضوع ذ

  الحكم بعدد التطبيقات.
والتعدد في الحكم  ،والتكثر ،الشموليةنتيجة جميع ما تقدم، هي أن 

، ومدلوله في مرتبة غير مرتبة مفاد الدليل، إنما تتحقق الإطلاقفي موارد 
ر ب، فع، وإن شئتكونه في مرتبة المجعول لا في مرتبة الجعل :أي

  .بقولك: في غير مرتبة الألفاظ والجعل
، وأما المستفاد من الإطلاقالاستيعاب المستفاد من هذا كله في 

وإنما هو مستفاد من اللفظ نفسه،  لعموم، فليس الأمر فيه كذلك أبدا؛ا
السريان والتكثر في العموم ملحوظ ، فالتعدد ومن شؤون مدلول الكلامو

لا في عالم الفعلية المتأخر عليه كما كان الأمر والتشريع  في عالم الجعل
  .الإطلاقعليه في 

، يكون في تكثر والتعدد في الحكم في المطلقوبعبارة مختصرة: إن ال
ن كان ذلك من بركات وآثار دلالة الكلام على ، وإعالم التطبيق الخارجي
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 ، بينما التكثّر والتعدد في الحكم في موارد العموم يكون فينفي القيد
وفي رتبة أسبق ، مرحلة المدلول اللفظي للكلام ، أي: فيعالم الجعل

  .على عالم التطبيق الخارجي
الاستيعاب بين استيعاب الإطلاق واستيعاب العموم؛ ف هذا هو الفرق

نعبر عنه بالعموم، وإذا لم يكن  ،عندما يكون مدلولا عليه باللفظ
  .الإطلاقفهو  ،الاستيعاب مدلولا للفظ

  سماء العددم واستيعاب أاالعاستيعاب  الفرق بين
لعدد سماء امن الاستيعاب، وهو استيعاب أآخر  هناك نوعو

 )عشرة(>أطعم عشرة مساكين<، فإن العدد ، كأن يقول: لوحداتها
  وجميع أفرادها؛ بحكم استيعابه لوحداته. ،يستوعب تمام العشرة

التي وأظنك تعرف الطريقة  هذا الاستيعاب ليس عموما؛ إلا أن
نعم، فالاستيعاب في العموم مدلول للفظ كما  ؛سنختارها لإثبات الفرق

استيعاب العدد تقدم، فيما الأمر ليس كذلك في أسماء الأعداد؛ فإن 
 إلىانقسامه ن إنما نشأ من كونه صفة واقعية للعدد، كما أ لوحداته

 الفظي مدلولاقسمين متساويين صفة واقعية، وعليه، فالاستيعاب ليس 
 هو مدلول واقعي. ، وإنما لكلامل

  نحو دلالتهاأدوات العموم و: الثانيلمحور لتوضيح المادة البحثية 
أن في تدل على العموم، كما لا شك أدوات العموم لا شك في أن 

هذا العموم مدلول لفظي لهذه الأدوات، بمعنى: إنها موضوعة لهذا 
من  كافة، وغيرهاعامة، وكل، وجميع، والشمول والاستيعاب، من قبيل: 

  . الأدوات
إسراء الحكم ما يجدر البحث فيه هنا، هو  إلا أن تمام أفراد  إلىأن
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هل يتوقّف <، أكرم كلّ عالم: (عالم) مثلًا في قولنا: >أي ،مدخول الأداة
فتكون دلالة الأداة ، وقرينة الحكمة في المدخول الإطلاقعلى إجراء 

في  الإطلاقة الحكمة على ينحينئذ على العموم في طول دلالة قر
أو أن دخول أداة العموم على الكلمة يغنيها عن مقدمات المدخول، 

فتكون دلالة الأداة حينئذ  ،تلك القرينة الحكمة، وتتولّى الأداة بنفسها دور
 في المدخول؟  الإطلاقعلى العموم في عرض دلالة قرينة الحكمة على 

لا ينبغي الإشكال في دلالتها على  أدوات العموم مما بعبارة ثانية: و
إنّما الكلام في تخريج هذه الدلالة لغويا، حيث قيل بأن دلالتها والعموم، 

قيل بعدم و بإجراء مقدمات الحكمة في مدخولها،على العموم منوطة 
  ذلك. إلىاحتياجها 

  إمكان كلا الوجهين من الناحية النظرية
وغيرها  »كل«في إفادة معقولين  وجهين +قد ذكر صاحب الكفاية و

من أدوات العموم لعموم مدخولها؛ اعتمادا على ما هو الموضوع له أداة 
  العموم، لأنه يمكن في ذلك ما يلي:

  ستيعاب أفراد ما يراد من مدخولهاالوجه الأول: إ
على إجراء  تلزم توقف دلالتها على الاستيعابوهذا المسلك يس

قبل استفادة الاستيعاب من  ، أي:مقدمات الحكمة في مدخولها مسبقا
هي التي تعين المراد من المدخول،  الأداة؛ لأن مقدمات الحكمة حينئذ

» كل«هي التي تحدد المراد من المدخول، وإنّما وظيفة  < مثلاكل>وليس 
لا غير، فمع أنها موضوعة للاستيعاب،  حينئذ، هي استيعاب أفراد ما أريد

  .الحكمة للدلالة على ذلك قرينة إلىإلا أنها مع ذلك تحتاج 
اداة العموم لن تدل على  من الواضح أننا لو بنينا على هذا الوجه، فإن
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الاستيعاب والشمول في أية حالة لا يمكن فيها إجراء قرينة الحكمة، 
كما في الحالات التي مر بعضها في محله؛ فإن دلالة أداة العموم على 

لا في  ،اء قرينة الحكمةالشمول بناء على هذا الوجه في طول إجر
  عرضها مستقلة عنها، كما هو الحال في الوجه التالي.

  عليه دخولنطباق المه الثاني: إستيعاب تمام ما يصلح االوج
على العموم محتاجة ة >كل< وهذا المسلك يستلزم أن لا تكون دلال

إجراء مقدمات الحكمة في مدخولها، بل هي بنفسها تثبت  إلى
، لأنها حينئذ تكون موضوعة لإفادة ذلك ؛أفراد الطبيعةالاستيعاب لتمام 

تماما كما كانت وظيفة قرينة ، مقيد غير ن مدخولها مطلقإفادة أأي: 
الحكمة؛ فإن المدخول هو الطبيعة غير المقيدة بقيد، وهذه صالحة 

  .للانطباق على تمام الأفراد، وما وظيفة الأداة إلا التطبيق حينئذ
داة العموم ستدل على و بنينا على هذا الوجه، فإن أنا لومن الواضح أن

الاستيعاب والشمول بغض النظر عن جريان أو عدم جريان قرينة 
الحكمة؛ فإن دلالة أداة العموم على الشمول بناء على هذا الوجه ليست 

  مستقلة عنها. ،في طول إجراء قرينة الحكمة، وإنما في عرضها
  يصاحب الكفاية يستظهر الوجه الثان

ما تقدم من الوجهين إنما هو كلام في عالم الإمكان والثبوت، أي: من 
اختيار  إلىحيث الإمكان كلا الوجهين ممكن، ولكن، إذا وصلت النوبة 
ما يعين  إلىالوجه الصحيح منهما، فمن الواضح أنه يجب علينا الرجوع 
ت علاما إلىالموضوع له أداة العموم، وهذه المسألة يجب أن نرجع فيها 

  عالم الدلالة والبيان.  إلىرجع الكلام الحقيقة والمجاز، ما يعني: أن نُ
وهنا بالضبط يأتي الآخوند + ليقول: إن التبادر يقتضي الوجه الثاني، 
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وأن الأداة موضوعة لاستيعاب تمام ما يصلح للدخول في مدخولها بدون 
  إجراء قرينة الحكمة. إلىالحاجة 

  نيالبرهنة على صحة الوجه الثا
ذكره صاحب الكفاية  الذيولم يكتف بعض المحققين بالاستظهار 

  لإثبات الوجه الثاني، فذكر دليلا على تعين هذا الوجه، وحاصله:
كما كان  على العموم بإجراء مقدمات الحكمة» كل«دلالة إن إناطة 

؛ لأن استعمالا، يلزم منه لغوية هذه الأداة وضعا وعلى الوجه الأول
قبل إجراء مقدمات الحكمة لا تكون  ذا الوجه أنهالمفروض على ه

حاجة ، فلا ستعمالدور لها في الكلام والا، فلا دالة على العموم» كل«
 ستعمال؛ إذ المفروض أن الواضع إنما يضع ما يعينه في الاوضعها إلى

  فكار وتداولها.ونقل الأ
 تكون المقدمات نفسها كافية في إثبات ،ء مقدمات الحكمةبعد إجراو

للدلالة على العموم من قبل » كل«العموم، ولا حاجة حينئذ لوضع 
  )١(.الفائدة في ذلك نتفاءلا ؛ها فيه من قبل المستعملاستعمالأو  ،الواضع

نسانا بشرا< رأيت إإن قلت: لماذا لا تكون الفائدة التأكيد، من قبيل قولهم: >
  ؟اب وتوكيده، فتكون الأداة موضوعة في المقام لإفادة الشمول والاستيع

 نبتوجيه: إهو التأكيد؛ » كل« استعمالالفائدة من وبعبارةأخرى: 
ة بقرينة الحكمة لوحدها، مرتكون  الدلالة على الاستيعاب والشمول

ن مجموع دالين، تكون ناتجة ع :ومرة بهذه القرينة وبأداة العموم، أي
عاب أداة العموم، فيتأكد الاستي :قرينة الحكمة، والثاني :أحدهما

ولا الوضع؛ فإن إفادة التأكيد  ستعماليلزم لغوية الا لاوعليه، فوالشمول، 
                                      

+، إلا أنه ذكره بصيغة الاشكال على الوجه  السيد الخوئيذكر هذا الدليل )١(
 .١٥٩، ص٥محاضرات في أصول الفقه، جالأول. لاحظ: 
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  مما يحقق الغاية والحكمة من الوضع.

لأن قلنا: لا يمكن تصور الفائدة التأكيدية لأداة العموم في ما نحن فيه؛ 
على التأكيد في طول اللازم على هذا الوجه الأول هو كون دلالة الأداة 

، ، أي: بعد إجرائها وإثبات الاستيعاب بواسطتهات الحكمةإجراء مقدما
صبح الاستيعاب المثبت بأداة العموم في طول الاستيعاب المثبت فأ
على العموم والتأكيد إلّا بينما لا يعقل الدلالة وقرينة الحكمة،  الإطلاقب

 .لا طوليين في دالين عرضيين

ي لأغراض التمن جملة ا التأكيدوبعبارة أخرى: لا كلام في أن 
لو  خاصة بها، ولكن، إنما ذلك فيما يحتاجها المتكلم فيضع لها أدوات

وذلك لأن التأكيد يعقل في أمرين وكان معقولا؛  ،التأكيد أمكن تصوير
: ، وقال»أكرم العالم«يكون أحدهما في عرض الآخر، كما لو قال المولى: 

ه؛ فلا شك ت نفسعالم وفقير في الوق شخصا ما، واتفق أن »أكرم الفقير«
 والفقير ،العالمـ  كرامه؛ لأن كلًا من هذين العنوانينهنا في تأكد وجوب إ

  ثابت في عرض ثبوت الآخر. ـ 
 علىبحيث لا ثبوت لأحدهما إلّا  ؛وأما إذا كان بين الأمرين طولية

 فرض ثبوت الآخر، فلا يعقل التأكيد؛ لعدم ثبوتهما معاً في آن واحد
هو الحال في ما نحن فيه على الوجه الأول، فيلزم ليمكن التأكيد، كما 

  )١( الوضع أيضا. لغويةُ ،، وبالتاليستعمالالا لغويةُ
  رابعا: متن المادة البحثية

  العموم

   تعريف العموم
وأخرى ،الاستيعاب ،مدلولًا للّفظ أن يكون تارةً يثبتُ دون،  يكون

                                      

 ليل، وأنه لا لغوية في البين.سيأتيك في الحلقة الثالثة بطلان هذا الد)١(
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فإذا  ؛د على المطلقِ لأفرادهكاستيعابِ الحكمِ الوار ،مدلولًا له، فالأولُ
اقتضى اسم الجنسِ استيعاب وجوبِ الإكرامِ لأفراد  ،<أكرمِ العالم>قيل: 

العالم، إلّا أن هذا الاستيعاب ليس مدلولًا للّفظ، وإنّما الكلام يدلُّ على 
نفيِ القيد، ومن لوازمِ ذلك انحلالُ الحكمِ حينئذ في مرحلة التطبيق على 

  .)١( أفراد العالمجميع 
هنا تدلُّ  )كلّ(فإن ؛ <كلُّ رجل>هو العموم، كما في قولنا: )٢( والثاني

  .)٣( بنفسها على الاستيعاب
ليست  رغم استيعابِها لوحداتهاـ كعشرة ـ ظهر أن أسماءَ العدد  ،وبهذا
لأن هذا الاستيعاب صفةٌ واقعيةٌ للعشرة؛ فإن كلَّ مركّبٍ  عموماً؛

ستوعب أجزاءَه، وليس مدلولًا عليه بنفسِ لفظ العشرة، فحالُه حالُ ي
 متساويين، فكما أنّه صفةٌ واقعيةٌ وليس داخلًا في  إلىانقسامِ العشرة

.كذلك الاستيعاب ،مدلولِ اللفظ  
)٤( أدوات العموم ونحو دلالتها

 

 )،كلّ( مثلَ كلمة ،لا شك في وجود أدوات تدلُّ على العمومِ بالوضعِ
ونحوهما من الألفاظ الخاصّة بإفادة الاستيعاب، غير أن النقطةَ  )،جميع(و

 ،الجديرةَ بالبحث فيها وفي كلِّ ما ثبتَ أنّه من أدوات العمومِ بالوضعِ
مثلًا في  )عالم: (تمامِ أفراد مدخولِ الأداة، أي إلىهي: أن إسراءَ الحكمِ 

وقرينة الحكمة  الإطلاقل يتوقّف على إجراءِ ه، <أكرم كلَّ عالمٍ: >قولنا
                                      

 أي: ببركة قرينة الحكمة كما تقدم بالتفصيل.)١(

 أي: الاستيعاب المدلول عليه باللفظ.)٢(

 ولا علاقة لذلك بقرينة الحكمة.)٣(

 وهذا هو المحور الثاني للبحث.)٤(
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 ماتغنيها عن مقدي العمومِ على الكلمة دخولَ أداة في المدخولِ، أو أن

؟)١( الحكمةتلك القرينة ها دوروتتولّى الأداةُ بنفس ،  
 كلا الوجهينِ ممكن (رحمة االله عليه) أن الكفاية وقد ذَكر صاحب

؛ لأن أداةَ العمومِ إذا كانت موضوعةً لاستيعابِ ما )٢( ةمن الناحية النظري
لأن المراد بالمدخولِ لا يعرف  ؛)٣( تعين الوجه الأولُ ،يراد من المدخولِ

  حينئذ من ناحية الأداة، بل بقرينة الحكمة. 
موضوعةً لاستيعابِ تمامِ ما يصلح المدخولُ للانطباقِ )٤( وإذا كانت

لأن المدخولَ مفاده الطبيعةُ، وهي صالحةٌ  ؛)٥( الثاني  ن الوجهتعي ،عليه
مباشرةً ،للانطباقِ على تمامِ الأفراد الأداة طتطبيقُها كذلك بتوس ٦( فيتم(.  

الثاني.)٧( وقد استظهر الوجه (رحمة االله عليه) بحق  
الثاني، بل ي كتفى بالاستظهارِ في تعيينِ الوجهعلى وقد لا ي نبره

قرينة  إلىإبطالِ الوجه الأولِ بلزومِ اللغوية؛ إذ بعد فرضِ الاحتياجِ 
 لإثبات الإطلاقالحكمة على دخولِ الأداة السابقة في المرتبة،  دور يكون

 بين فرضَ الطولية افتراضُ كونِها تأكيداً؛ لأن لغواً صرفاً، ولا يمكن الأداة
الأداة  يمنع عن تعقُّلِ كون)٨( بقرينة الحكمة الإطلاقوت دلالة الأداة وثب

                                      

 في إفادة الاستيعاب والشمول.)١(

 أي: من حيث الإمكان.)٢(

 رينة الحكمة في إفادة الاستيعاب.أي: التوقف على إجراء ق)٣(

 أداة العموم.)٤(

 أي: عدم التوقف على إجراء قرينة الحكمة في إفادة الاستيعاب.)٥(

 إجراء قرينة الحكمة. إلىأي: بدون الحاجة )٦(

 فالدليل الظهور كما تقدم تفصيله في الشرح.)٧(

 كما هو لازم هذا الوجه.)٨(
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١( ذاتَ أثرٍ ولو تأكيدي(.  

  خامسا: تطبيقات ونكات منهجية
  التطبيق الأول

  قال العلامة عبد الساتر في تقريراته: 
  في العام: ويبحث فيه عن جهتين: >

  الجهة الأولى: في تعريف العموم، وأقسامه
نه عبارة عن: شمول المفهوم لجميع كفاية + بأوقد عرفه صاحب ال

  ما يصلح أن ينطبق عليه من الأفراد.
ن الشمول، تارة يستفاد من أهو  :وتحقيق الحال في هذا التعريف

؛ حيث )أكرم كل عالم(مرحلة المدلول اللفظي للدليل، كما في قوله: 
للاسيتعاب ـ،  <كل>ـ بناء على وضع كلمة  <يستفاد من لفظ >كل

أكرم (ومقدمات الحكمة، كما في قوله:  الإطلاقيستفاد من  ،رىوأخ
بناء على أن المفرد المعرف باللام لا يفيد العموم، ولذلك يسمى  ؛)العالم
  هنا مطلقا لا عاما. )العالم(لفظ 

وعليه، لا يصح حينئذ القول بأن العموم هو الشمول بنحو مطلق؛ لأنه 
قييده بالشمول المستفاد من اللفظ، حينئذ يشمل المطلق، إذن، فلابد من ت

  )٢(.<طلاق الشمول في تعريف صاحب الكفاية + ليس في محلهوعليه: فإ
التأمل في هذا النص، يمكن بعد من خلال ما تعلمناه في البحث، و

  المعلومات التالية: إلىالوصول 
                                      

 فيلزم اللغوية.)١(

 وما بعدها. ٧، ص ٧لأصول (حسن عبد الساتر)، ج بحوث في علم ا)٢(
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بكونه  تقييدهبلا  <الشمول>بأنه  <العموم>عدم تمامية تعريف أـ 
نه مثلا؛ لأ <الشمول المدلول للفظ>ومدلولا له، فنقول:  ،اللفظمستفادا من 

غيار؛ فإن الشمول كما هو موجود في العموم لن يكون طاردا مانعا للأ
  ، فتعريف صاحب الكفاية غير تام.الإطلاقموجود في 

ن كان يفيد لا يفيد العموم وإمثلا،  <كعالم>سم الجنس ـ ان ا ب
لما لم يكن هذا الشمول مدلولا للفظ، فإنه الشمول والاستيعاب، إلاّ أنه 

  وليس لفظا عاما. ،لفظ مطلق <عالم>طلاق، وبل هو إ ،لا يسمى عموما
في  )عموم(كلمة  استعمالـ وبما اتضح في النقطة (ب)، يتبين أن  ج

إنّما هو تعبير  ،<}وأَحلَّ اللَّه الْبيع{: تعالىعموم قوله >قولهم مثلا: 
< اطلاق>بل  ؛< اصطلاحيعموم>ليس فيها  <البيع> كلمةمسامحي؛ فإن 

 :المقصود به ،تعالى...<قوله  واستيعاب شمول>، والمراد: اصطلاحي
  .الإطلاق

فإطلاق الشمول في >دـ إن المراد من قوله + في النص المنقول: 
الوارد في التعريف بكونه مدلولا  <الشمول>، هو: عدم تقييد ...<تعريف

  للفظ.
  نيالتطبيق الثا

  قال السيد الإمام + في تهذيب الأصول: 
لفاظ العموم على نفس الطبيعة المهملة يدل أوالحاصل: إن دخول >

 التمسك به إلىلا حاجة في جانب الأفراد  ،على استغراق أفرادها، ومعه
وأنت إذا تفحصت العرف بذلك،  ، ويشهد لما ذكرنا قضاءُ]الإطلاق[

 تجد موردا يتوقف فيه العرف ت، لابواب الفقه وفنون المحاوراجميع أ
من جهة عدم  ]العموم[ لفاظهدة العموم من القضايا المسورة بأستفافي ا
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ما شاء  إلىكون المتكلم في مقام البيان، كما يتوقفون في المطلقات 
  )١(.<االله

 إلى، وأجب عن الأسئلة التالية بعد الرجوع المتقدم النصّ تأملـ ١
  والعموم: الإطلاقمن الحلقة الثانية في بحثي  المعلومات التي اكتسبتها

يتحدث عنه السيد الإمام + في هذا  الذيأـ ما هو محل الكلام 
  النصّ؟
؟ وهل يوافق ما التي يتحدث عنه ـ ما هو رأيه في هذا الموضوع ب

  + في حلقتنا؟ ذهب له المصنف
  ؟<الطبيعة المهملة>ـ ما المقصود بقوله:  ج
، ...<د لما ذكرنا قضاء العرف بذلك، وأنتويشه>ـ لاحظ قوله +: ٢

إجراء مقدمات الحكمة  إلىفإنه في مقام ذكر الدليل على عدم الحاجة 
يقول  إذفي مدخول الأداة، وياله من دليل جميل لطيف عرفي؛  الإطلاقو

 في مدخول الأداة الإطلاقإجراء المقدمات و إلى+: لو كنّا نحتاج 
هذا العموم من ستفادة يتوقف في ا العموم، لكان العرف إلىللوصول 

طلاق، وأهمها كون الكلام حتى يتيقن من إحراز المقدمات اللازمة للإ
ننّا ـ وعلى العكس يان تمام مراده بكلامه، والحال، إالمتكلم في مقام ب

من ذلك جداـ لا نجد أنه يتوقف ولو في مورد واحد من الموارد الكثيرة 
بمجرد سماع أداة العموم، وهذا دليل  جدا جدا، وإنّما يحكم بالعموم

ة  آخرذكره المصنف الذيغير دليل اللغوي .+  
                                      

 .٤٦٣، ص١تهذيب الأصول للسيد الإمام +، ج)١(
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  سادسا: خلاصة البحث
تشخيص محورين من محاور  إلىتعرضنا في هذا البحث ـ ١

دلالة أخرى من دلالات الدليل الشرعي اللفظي، وهي: وتحديد 
  <.العموم>

يه باللفظ، وبذلك : الإستيعاب المدلول علالعمومـ المحور الأول: ٢
  وهما:  ،اختلف عن نوعين آخرين من الإستيعاب

فظ، ؛ فإنه ليس مدلولا للَّالإطلاقالإستيعاب المستفاد من الأول:  
، وأما في مرحلة التطبيق والفعلية لا الجعل وإنّما يتم ببركة حكم العقل

  لا.ستيعاب الطبيعة ليس إنه يدل على افإ ،اللفظ
مثلا؛ فإنه ليس  <كعشرة>ستفاد من أسماء العدد عاب المتيالثاني: الاس

كاستيعاب المركب  ،وحكم واقعي ،فظ، وإنّما هو صفة واقعيةمدلولا للَّ
  لأجزائه.

البحث في كيفية دلالة أدوات العموم ه تناولنا في: والمحور الثانيـ ٣
على العموم والإستيعاب، كما في >كل< مثلا، من حيث احتياجها في 

إجراء قرينة الحكمة في مدخولها وعدم احتياجها لذلك  لىإهذه الدلالة 
  بذلك الدور.بنفسها لقيام الأداة 

+ في كفايته من إمكان الوجهين  الآخوند إليهذكرنا ما ذهب ـ ٤ 
 ؛ما نسلكه في المعنى الموضوع له أداة العموم اعتبارمن الناحية النظرية؛ ب

راد من المدخول، تعين الأول، ستيعاب تمام ما ينّها موضوعة لافإن قلنا بأ
ستيعاب ما يصلح المدخول للانطباق عليه، ا موضوعة لاوإن قلنا بأنه

ن الثاني.تعي  
الثاني، وهو ما قد الوجه ـ  استظهرـ بحق ـ ذكرنا أن الآخوند +٥



  ٤١٧   ......................................................................  تحديد دلالات الدليل الشرعي

أخيه الأول؛ إذ لا   مناستعمالاوضعا ويبرهن على صحته بلزوم اللغوية 
إجراء قرينة الحكمة في مدخولها حتّى التوكيد؛  دور للأداة مع يبقى أي

بعد أن كانت دلالة الأداة على العموم مترتبة على إجراء القرينة في 
  المدخول أولا وفي طوله.

  إختبارات: سابعا
  أ ـ إختبارات تعليمية تعلُّمية

  ؟الإطلاقما هو الفرق بين العموم وـ ١
أسماء العدد و طلاقالإكون الإستيعاب المستفاد من لا يـ لماذا ٢

  ؟مدلولا للفظ
بين ما ذكره صاحب الكفاية في نحو دلالة أدوات العموم على ـ ٣

  الإستيعاب.
إجراء قرينة الحكمة في  إلىـ قد يبرهن على بطلان الإحتياج ٤

باللغوية، بين هذا لاستفادة العموم من أدوات العموم مدخول الأداة 
  ما تقول.البرهان بصورة واضحة مع التمثيل ل

توكيدا لدفع محذور العموم ـ لماذا لا يمكن افتراض كون أداة ٥
  ؟المذكور في دليل الوجه الثاني في البحث اللغوية

  ب ـ إختبارات منظومية
: لتجد فيه قول المصنف +؛ <المقامي الإطلاق>ـ راجع عنوان ١

ر والظهو، وعرفنا أنه يثبت بقرينة الحكمة، استعرضناه الذي الإطلاق>
ـ ويستفاد من هذا الكلام ، <اللفظي الإطلاق: نسميه، الحالي السياقي

فكيف صح ، يستفاد من اللفظ: أي، طلاق لفظيأنه إ ـ وبوضوح
إلاّ أن هذا الإستيعاب >: للمصنف + أن يقول هنا في مقام الكلام عنه
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  ؟<ليس مدلولا للفظ
ها لوحدات <كعشرة>ستيعاب أسماء العدد + كون ا المصنفـ دفع ٢

فكيف يكون ذلك ، بكون هذا الإستيعاب صفة واقعية للعشرة، عموما
  ؟في هذه الأسماء <العموم>دليلا على عدم 

  ؟و>العموم< <الإطلاق>ثمرة التحقيق في الفرق بين ـ ما هي ٣
ـ لماذا كان تحديد نحو دلالة أداة العموم عليه نقطة جديرة بالبحث ٤  

  +؟ على حد تعبير المصنف
  صود بقول صاحب الكفاية: >من الناحية النظرية<؟ـ ما المق٥
لفرق بين >استظهار الوجه الثاني<، و>البرهنة على الوجه ا ـ ما٦

  الثاني<؟
  مصادر إغنائية للبحث: ثامنا

  .ـ الحلقة الأولى والثالثة للمصنف +١
وما  ٧ص، ٧ج، بحوث في علم الأصول (حسن عبد الساتر)ـ ٢

  .بعدها
   وما بعدها. ٢٢٧، ص٣، ج(الهاشمي) بحوث في علم الأصولـ ٣
  وما بعدها. ٢٥٢ـ كفاية الأصول، ص٤
  .٤٦٣، ص١ـ تهذيب الأصول للسيد الإمام +، ج٥
  



  )٥٦( البحث رقم
  )٢العموم (

  دلالة الجمع المعرف باللام
  حدود البحث: أولا

  .١١٣ص <ف باللامرعالجمع الم دلالةُ>: من قوله
  .١١٥ص <المفاهيم>: قوله إلى

  المدخل: ثانيا
، نتكلم في هذا البحث في كيفية دلالة لفظ آخر أدعي دلالته على العموم

  كما في قولنا: >أكرم العلماء<.، وهو الجمع المعرف باللام
والحقيقة: إن الدافع من وراء هذا البحث هو ان العلماء وجدوا أن 

لام فيه، إلا الجمع المعرف باللام مما لا كسريان الحكم وشموله لكل أفراد 
وقع موقع الخلاف بينهم، هو أن هذا السريان والشمول  الذيأن 

بمقدمات الحكمة  كانإنما ه العموم، أو أنوالاستيعاب هل هو من باب 
  ؟الإطلاقو

وعلى هذا، فهذا البحث تتمة للبحث السابق مباشرة، من نحو دلالة 
 العموم على العموم والاستيعاب تادوا

ه أن :يدل على العموم، فهذا يعنيالمعرف باللام  الجمع إن فإن قلنا:
، »كافة«، و»كل« لا فرق بينه وبينالعموم،   أدوات جملة من سيكون

، غاية الأمر أن دلالته على العموم سوف تكون بنحو المعنى »عمج«و
 المعنى الاسمي.بنحو الحرفي لا 

 :فهذا يعني وإن قلنا: إن دلالته على الشمول والاستيعاب بقرينة الحكمة،
  أنه ليس من أدوات العموم.

  :رحلتينمفي  فنياالبحث سيكون الغرض المتقدم،  إلىلأجل الوصول و
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  )(نظريا الثبوت مرحلة: ىالأول
، تصوير هذه الدلالة على العموم(إمكان وعدم إمكان) فنتكلم هنا عن 

إذ من الواضح أن الدلالة إذا لم يمكن ؟ أن تنشأ )يمكن(ين وأنّها من أ
  تصويرها، فإنه لا مجال لادعائها للكلام.

، المادة: من مجموع دوال ثلاثةيمكن ان تكون ناشئة وسنذكر أنها 
  .دلالتها في هذا المركب وسنذكر نحو، ولام الجمع، الهيئة

  والكشف، والدلالة، الإثبات مرحلة: ةالثاني

على العموم  ثبت إمكانه الذي ،تصويرتحقيق ذلك الونتكلم هنا في 
وضعت  الذيفنتكلم في تحديد المعنى ، المرحلة السابقة في ن اللفظم

  :فنذكر في هذا المقام مسلكين، له لام التعريف الداخلة على الجمع
  .فتدل عليه بالوضع، إنها موضوعة للعموم: أولهما

فيكون العموم المستفاد من ، إنها موضوعة  لتعيين مدخولها: وثانيهما
  .لا نفسه ،لوازم المدلول الوضعي الجمع المحلّى باللام من

مع ، عتراضوجه لكل واحد من المسلكين من ا ما إلىثم سنشير 
  .إليهبعض الإشارة 

  ثالثا: توضيح المادة البحثية
 دعوى كون الجمع المحلى باللام من أدوات العموم

الجمع المحلى باللام، فتكون  هو من أدوات العمومكونه ادعي مما 
بعد  ،ل والاستيعاب على حد أدوات العموم الأخرىدلالته على الشمو

  :)١(بثلاثة أمورالتسليم 
                                      

ذكر المصنف الأمرين الأول والثاني صريحا، والثالث تلميحا ومن مجموع )١(
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على  ، وإن دلَّأن الجمع الخالي من اللام لا يدلّ على العمومالأول: 
الشمول والاستيعاب، إلا أنه ـ شأنه شأن أسماء العدد ـ ليس دلالة لفظية، 

  موما اصطلاحيا.عفلا يكون 
أيضاً، وإنّما  العمومباللام لا يدلّ على أن المفرد المعرف الثاني: 

ن الشمول ليس مدلولا ، ما يعني: أوقرينة الحكمة الإطلاقيجري فيه 
للفظ أيضا، وإنما ـ كما تقدم في البحث الماضي ـ من لوازم نفي القيد 

 .مر الذيبالكلام، بالتفصيل 

الجمع سريان الحكم لكل أفراد و ،والشمول ،أن الاستيعابالثالث: 
  لمعرف باللام مما لا كلام فيه.ا

ولهذا، وقع الخلاف بين المحققين في أن هذا السريان والشمول 
بمقدمات الحكمة  ه كانالعموم، أو أنوالاستيعاب هل هو من باب 

  ؟الإطلاقو
  :رحلتينمالبحث في المقام في 

ولكي يكون الكلام فنيا صحيحا موجها، فإنه لابد من الكلام والبحث 
ي مرحلتين، لاحاجة للكلام في الثانية إلا بعد تمامية الكلام في المقام ف
  في الأولى:

  نظريا)التصور، الثبوت ( مرحلة: ىالأولالمرحلة 
 ا، وبلحاظ عالم الإمكان، وفيثبوتي في هذه المرحلة بحثويكون ال

لا على  على العمومة الجمع المعرف باللام كيفية إمكان تصوير دلال
  اب، فهل يمكن ذلك نظريا وثبوتا؟مجرد الشمول والاستيع

                                      

 الكلمات، ونحن نذكره صريحا بعد الأمرين الأول والثاني.
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  )الدلالة، والكشفالإثبات ( مرحلة: ةالثانيالمرحلة 
على العموم  ثبت إمكانه الذيتصوير تحقيق ذلك الونتكلم هنا في 

وضعت  الذي، فنتكلم في تحديد المعنى في المرحلة السابقة من اللفظ
  سلكين:له لام التعريف الداخلة على الجمع، فنذكر في هذا المقام م

  نظريا)التصور، الثبوت ( مرحلة: ىالأولالكلام في المرحلة 
الكلام في المرحلة الأولى، وهي مرحلة الثبوت كما  إلىبالنسبة أما 
فقد ذكرت عدة تصويرات لدلالة العموم المحلى بالألف واللام تقدم، 

، هنا على ذكر واحد منهاالمصنف + قتصر ا، الاصطلاحي على العموم
، يشتمل )العلماء: (من قبيل ـ ال بأن الجمع المحلى باللاموهو أن يق

  ثلاثة: دوالَّعلى 
  الأول: مادة الجمع

وهي يراد استيعاب أفراده،  الذيدلّ على المعنى والمادة في الجمع ت
يدل على   الذي )،عالم( كلمةجمع ل )علماء(، حيث إن (عالم)عبارة عن 

الجنس موضوع  تقدم أن اسماسم جنس، وقد ن كان ؛ بعد أطبيعي العالم
  .المحفوظة في كل من المطلق والمقيد لذات الطبيعة

  الثاني: هيئة الجمع
؛ حيث إن تلك )علماء( تركيب الحروف التي تتألف منها كلمة وهي

 وتركيب خاصّين، وهو كلمةجمعت بهيئة  المتقدمة الذكر المادة
  .)علماء(

بة من العدد لا تقل تدل على مرتالجمع في علماء أو غيرها هيئة و
غير هذه أما وعن ثلاثة من أفراد تلك المادة؛ لأن أقل الجمع ثلاثة، 

فلا دلالة ها من المراتب، ستة، أو غيرالخمسة، أو الربعة، أو المرتبة، كالأ
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 ،ثلاثةمرتبة العلى يصلح للانطباق كما  )علماء(لهيئة الجمع عليه؛ لأن 
  بلا أي فرق في البين. ،سائر المراتبعلى يصلح للانطباق  فإنه

  الثالث: وهو اللام
 علماءـ  ترض دلالته على استيعاب هيئة الجمعيف الذيوهي الحرف 

  .)عالم(وهي  ،لتمام أفراد مادة الجمع ـ
دلالة الجمع المعرف باللام طرحه لتوجيه مكن المالتصوير هذا هو 

  .تكسائر هذه الأدوا من أدوات العمومفيكون على العموم، 
ندعي كونه ممكنا،  الذيه بناء على هذا التصوير لواضح أنومن ا

سيكون الجمع المعرف باللام من أدوات العموم الدالة عليه على نحو 
 كان الأمر عليه في الأدوات الأخرى، كماالمعنى الحرفي لا الاسمي 

 على الاستيعاب والعموم بنحو النسبة الاستيعابيةة اللام فيكون دلال
 إذقائمة بطرفين؛  تكون لابد من أنتقدم، فإن النسبة  كما، ووالشمولية

طرفا ، وفي المقام على الأقل حسب نوعها كل نسبة لابد فيها من طرفين
  هما:النسبة الاستيعابية الشمولية 

  لأفراد مفهوم آخر بالمفهوم المستوع ـ١
 ،لأفراد مفهوم آخر مستوعب؛ إذ هو )علماء( هيئة الجمعهنا وهو 
يستوعب كل فرد من أفراد  )علماء(مفهوم فإن ؛ )عالم(ة الجمع وهو ماد
  .، ومفهوم علماء يختلف عن مفهوم عالم كما هو واضحالعالممفهوم 

  المفهوم المستوعب ـ٢
يتم استيعاب أفراد هذا المفهوم  إذ؛ )عالم(مادة الجمع  :نعني بها هناو
ب، وهو هو وم آخر مفهالبل من قعلماء(الجمع هيئة المفهوم المستوع(.  

، وأما الدال على ةالاستيعابية الشموليالهيئة هذان هما طرفا النسبة و
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  اللام.هذه النسبة، فهو ـ كما تقدم ـ 
  )الدلالة، والكشف( الإثبات مرحلة: ةالثانيالكلام في المرحلة 

، فكيف ثباتاًلحال في دلالة الجمع على العموم إتحقيق اويكون في 
م في المرحلة السابقة عمليا ومنطبقا على عالم يكون التصوير المتقد

  الدلالة والألفاظ؟
واحدة منها،  ةُت أي، إن تميتوقف على إحدى دعويين وذكر أن ذلك

  :فقد تمت دلالة الجمع المحلى باللام على العموم
  وضع اللام للنسبة الاستيعابية (للعموم) ابتداءًالأولى: الدعوى 
، ومباشرة ،وضوعة للنسبة الاستيعابية ابتداءًعى أن اللام مأن يدوذلك ب

  وبالدلالة المطابقية. ،وبصورة مباشرة ،فتكون دلالتها على العموم بالوضع
   وضع اللام للتعيينالثانية: الدعوى 
 ،للنسبة الاستيعابية تينموضوع اليستأن يدعى أن الألف واللام وذلك ب

أكرم «ما في قولنا: ك ،على المفرد ادخلتأتعيين المدخول، سواء لبل 
  .»كرم العلماءأ«، كما في قولنا: على الجمع ا، أم دخلت»العالم

أنها تحدد  :هو ،والمراد بكون اللام موضوعة لتعيين مدخولها
الأعم من  ،المدخول وتطبقه على صورة مألوفة بحسب وعائه الخاص

 ، ومن التعيين الذهنيالمختلفة كما في موارد العهد ،التعيين الخارجي
كما  ،والماهوي، أي: تعيين الطبيعة وجنسها في وعاء الواقع ونفس الأمر

  في اللام الداخلة على الجنس.
وإن كان مدخولها الجمع ن في كما في المقام، فلابد من فرض التعي

نفس الجمع بما هو جمع، وهذا لا يحصل إلّا إذا تم تحديد الأفراد 
من العلماء، وقال  عشرةعندنا لو كان  :الداخلة في هذا الجمع، فمثلًا
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، فلا يمكن تعيين ذلك الجمع إلّا بتحديد الأفراد »أكرم العلماء«المولى: 
الأخيرة من  الداخلة فيه، وهذا التحديد لا يحصل إلّا بإرادة المرتبة

والاستيعاب بحسب الفرض، وهي مساوقة للعموم  العشرةوهي  ،الجمع
  كما هو واضح.التام للأفراد 
ي أن التحديد لا يحصل إلّا بالمرتبة الأخيرة، هو أن أي والوجه ف

لا يتم فيها تمييز الداخل منها في الجمع عن ، مرتبة أخرى غير الأخيرة
وهي الثلاثة،  ،؛ وذلك لأنه لو أريد من الجمع المرتبة الأولىعنه الخارج

داخلة في هذا ـ  عشرةافترضنا أنهم  الذي ـ فأي ثلاثة من أفراد العالم
 ـ مثلا ـ لجمع دون غيرها؟ ومن أين لنا أن نعرف أن الأفراد الثلاثة هما

الأول والثاني والثالث، أو الثاني والثالث والخامس، أو الأول والثالث 
ثلاثة منها، فلا  أيوالرابع؟ لأن هيئة الجمع صالحة للانطباق على 

  .نستطيع أن نميز من خلال اللفظ الفرد الداخل من الفرد الخارج
وهكذا، وهي الأربعة،  ،لو أريد من العلماء المرتبة الثانيةما مثله و

أن الجمع لا يتحدد إلّا بإرادة المرتبة الأخيرة منه، المساوقة  :وهذا يعني
للعموم؛ وذلك لأنه في هذه المرتبة لا يوجد فرد خارج عن الجمع حتى 

ل أفراد يقال بعدم تمييزه من ناحية اللفظ عن غيره؛ لأنه بحسب الفرض ك
  .معفي هيئة الجمع، وبه يتم تعيين الج ونداخل ـة في المثال ـ العشر العالم

نه بناء على هذه الدعوى الثانية، لن يكون العموم ومن الواضح أ
دلالة اللام  مدلولا مباشرا للفظ، وإنما هو من لوازم هذا المدلول؛ فإن

تدل ابتداء على  لأنها ؛على الاستيعاب وعلى العموم دلالة غير مباشرة
هو التعيين والتحديد، وضعت له  الذيمدلولها المطابقي والتعيين، 

نها جمع هو تعيين المرتبة الأخيرة؛ لألما كان التعيين بالنسبة لل لكن،و
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هي المرتبة الوحيدة التي لا تردد في انطباقها وشمولها لتمام الأفراد، 
تزامية لا مطابقية؛ لأن تكون دلالتها على العموم والاستيعاب دلالة الف

ن هذا يكفي ليكون العموم التحديد، إلا أا المطابقي هو التعيين ومدلوله
  مدلولا للفظ، فيكون من العموم الاصطلاحي.

  الاعتراض على كل من الدعويين المتقدمتي الذكر
 في مرحلة كل من الدعويين المتقدمتي الذكروقد اعترض على 

  الاثبات، وإليك التفصيل:
  لاعتراض على دعوى وضع اللام للعموماـ ١
فحاصله: إن هذه على دعوى وضع اللام للعموما الاعتراض أم ،

  لا يمكن القبول به، وتفصيله: افاسد ياالدعوى تستلزم تال
إننا إذا قلنا بأن اللام موضوعة للعموم، فإن لازم ذلك أن يكون ذلك 

فإن القول به،  لا يمكن افاسد يابأحد توجيهين يستلزم كل منهما تال
ن لا يكون بوضعها بوضع واحد للعموم، بأوضع اللام للعموم إما أن 

تكون موضوعة لغيره، وإما أن تكون موضوعة للعموم وموضوعة لغيره 
  وبيانه:أيضا، 

  ، فإن ذلك له أحد توجيهين، وهما:إذا قلنا بأن اللام موضوعة للعموم
  التوجيه الأول: للام وضع واحد هو للعموم

لام التي ندعي وضعها للعموم، وضعت بوضع واحد لا ثاني له، فال
  .وهو العموم

ولازم هذا التوجيه، هو لزوم حمل ما نشاهده من شمول واستيعاب 
كما في موارد لام  ،في اللام الداخلة على المفرد، أي: على اسم الجنس

 ،العهد، على المجازية؛ إذ الشمول في هذه الحالة ليس عموما بالاتفاق
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 استعمالأن  :إنما هو إطلاق ثبت بمقدمات الحكمة لا باللام، ما يعنيو
اللام في هذا المورد في غير ما وضعت له من العموم، فيكون من 

   المجازي. ستعمالالا
ننا لا نشعر بأية مجازية في موارد العهد، وبطلان هذا التالي من باب أ

ا هو التوجيه أن اللام لم تستعمل في غير ما وضعت له كم :ما يعني
  الأول، فهذا التوجيه باطل.
  .بالضرورة ةوباطل ،خلاف الوجدانوالخلاصة: المجازية 

  والاخر للعهد للعمومان أحدهما : للام وضعالثانيالتوجيه 
التوجيه السابق من وهذا التوجيه كأنما هو هروب مما استلزمه 

مجازية ن يقال: لئن استلزم القول بوضع واحد للام المشكلة؛ وذلك بأ
 ،للعموم :في العهد، فلنقل بوضع اللام بوضعين مستقلين: أحدهما

للعهد، فنبقى على دعوى الوضع للعموم، فيكون الدال على  :والاخر
الشمول لفظيا هو اللام، فيتحقق العموم الاصطلاحي، فيما الوضع الاخر 

اللام في العهد في ما وضعت  استعمالللعهد، فلا مجازية على هذا؛ بعد 
  له، فنتخلص من المشكلة من أساسها.

وجواب هذا الكلام: إن هذا الادعاء الأخير لئن كان قد خلصنا من 
مشكلة المجازية التي تقدمت، فإنه سيوقعنا في مشكلة أخرى لا يمكن 

وضع اللام  فإنالتخلص منها، وهي أنه يستلزم كون اللام مشتركا لفظيا؛ 
ل وضع لمعنى مختلف عن على هذا الادعاء بأكثر من وضع في ك

  الاشتراك اللفظي. :المعنى الاخر، وهذا يعني
وهذا اللازم بعد عدم  ؛مما لا يمكن الالتزام به؛ إذ هو بعيد الأخير

  إحساسنا وشعورنا بوضعين للام على نحو المشترك اللفظي.
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  للتعيينالاعتراض على دعوى وضع اللام ـ ٢
؛ مدعياً أن وضع اللام ةالثاني الدعوىعلى صاحب الكفاية إعترض 

للتعيين لا يقتضي كون الداخلة منها على الجمع تقتضي التعيين في 
 الذي، ليدل اللام على الشمول والاستيعاب المرتبة الأخيرة من الجمع

؛ وذلك لأن كل مرتبة من مراتب الجمع لها تعين خاص بها، يعد عموما
الخمسة، فيكفي في تعيين  االأربعة، وكذ افالثلاثة لها تقرر ما هوي، وكذ

، ولا يلزم تعين المرتبة )وهي الثلاثة( ن المرتبة الاولىتعيـ إذن ـ الجمع 
  الاخيرة، وبالتالي، لا يكون الجمع المحلى باللام من أدوات العموم.

  وبعبارة أخرى: 
 ،والرابعة ،تعيين المرتبة وتحديدها محفوظ في المرتبة الثالثة

فكل مرتبة متعينة ومتحددة، الأخير،  إلىكذا وه، والسادسة ،والخامسة
يعين أن هذه  الذيفما فاذا كانت اللام تعين وتحدد لنا مرتبة مدخولها، 

ما دامت كل المراتب الاخرى من  ؛المرتبة الاخيرة من الجمع المرتبة هي
  !مراتب الجمع هي متعينة أيضا؟

  جواب المصنف على اعتراض صاحب الكفاية
على ما اعترض به صاحب الكفاية في المقام بما  قد أجاب المصنفو

  حاصله: 
نحوين من التعيين والتعين،  خلط بينالآخوند + قد وقع في ن إ

أحدهما هو المقصود بتوجيه دلالة الجمع المحلى باللام على العموم 
التعين  بالتقريب المتقدم الذكر؛ فإن هناك نحوين من التعين، وهما:

ي مقام الصدق والتطبيق الخارجي، والمراد في والتعين ف ،الماهوي
، لا التعين هو التعين في مرحلة الصدق الخارجي :التوجيه المزبور
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  وحداتها. وعدد ،المرتبة وماهيةَ ،العدد نتعي :يعني الذي ،الماهوي
ن هيئة الجمع صادقة بنفسها على كل مرتبة ونحن وإن كنا نعترف بأ

لا هذا النحو من التعيين  الناحية، إلا أنوتعينها من هذه  من المراتب
هو  الذيفي الجمع والفرد الخارج منه ـ الفرد الداخل يحدد ويشخص 

نها هي فإ ؛رادة المرتبة الأخيرةالمقصود من التعيين في المقام ـ إلّا بإ
 في الجمع. وداخلةٌ ،وحدها التي يثبت بها أن تمام الأفراد مستوعبةٌ

معينة، ـ مثلا ـ مرتبة الأربعة  نصاحب الكفاية، فإ ناء على ما قالهما بأ
بينما مرتبة الأربعة هذه بناء على البيان الثاني في تفسير معنى التعيين لا 

ومن  ،الداخلون العلماءلأننا لا نعرف من هم الأربعة من  نة؛تكون معي
الأربعة وعلى  هذههم الأربعة الخارجون؛ لأن عدد الأربعة ينطبق على 

  على غيرهم.هكذا و ،الأربعة كتل
: تعيين قصده صاحب الكفاية ليس هو المقصود، أي الذيالتعيين  ،إذا

نما التعيين المقصود هو تعيين ما هو داخل من الأفراد، مرتبة العدد، وإ
من هو الداخل؟ هل يختص ف، <أكرم الفقراء>: القائل فعندما يقول

تتعين هنا المرتبة  من أن لابديشمل الجميع؟ ف ، أمموعة الاولىبالمج
الأخيرة من الجمع؛ لأنها وحدها المرتبة التي تثبت لنا ما هو داخل من 

ن تمام الأفراد مشمولون بوجوب الإكرام، فلا يصح ما أفاده إالأفراد، و
  صاحب الكفاية.

 ،بناءً على القول بتمامية إحدى الدعويين المتقدمينعلى العموم، و
لف واللام من أدوات العموم، وأما بناءً على يكون الجمع المحلى بالأ

عدم تماميتهما كليهما، فلا يكون الجمع المحلى باللام من أدوات 
تطبيق به من الاستيعاب والشمول، فإنه ناشئ من  وأما ما نحسالعموم، 

  وقرينتها. مقدمات الحكمة
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  رابعا: متن المادة البحثية
   دلالة الجمع المعرف باللام

ومما ادباللام(مومِ عيتْ دلالتُه على الع فالمعر ١()الجمع( بعد ،
 ، وأن المفرد)٢(التسليمِ بأن الجمع الخالي من اللامِ لا يدلُّ على العموم

وقرينةُ  الإطلاقوإنّما يجري فيه  ؛المعرف باللام لا يدلُّ على ذلك أيضاً
  )٣(الحكمة.

  والكلام في ذلك يقع في مرحلتين:
  ولى: تصوير هذه الدلالة ثبوتاًالأ

والصحيح في تصويرِها أن يقالَ: إن الجمع المعرف باللام مشتملٌ 
  على دوالَّ ثلاثة:

  )٤(يراد استيعاب أفراده، وهو المادةُ. الذيأحدها: يدلُّ على المعنى 
  )٥( وثانيها: يدلُّ على الجمع، وهو هيئةُ الجمع.

استيعاب الجمعِ لتمامِ أفراد مدلولِ المادة وهو وثالثُها: يدلُّ على 
٦(اللام(.  

  والثانيةُ: في حال هذه الدلالة إثباتاً
وتفصيلُ ذلك: أنّه تارةً يدعى وضع اللامِ الداخلة على الجمعِ 

                                      

تُوا السفَهاءَ أَموالَكُم الَّتي جعلَ ولا تُؤكما في كلمة (السفهاء) في قوله تعالى: {)١(
 .٥النساء: }.اللَّه لَكُم قياماً

 وإن كان يدل على الاستيعاب، من قبيل أسماء الأعداد، كالعشرة مثلا.)٢(

 وبعد التسليم بأمر ثالث ذكرناه في الشرح.)٣(

 وهو المفهوم المستوعب.)٤(

 وهو المفهوم المستوعب.)٥(

 والدال عليه. ،ة الاستيعابوهو أدا)٦(
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. وحيثُ لا يوجد )٣(يدعى وضعها لتعيينِ مدخولها ،)٢(، وأخرى)١(للعمومِ
، تتعين المرتبةُ )٤(وظين في الجمع من عهد ونحوِهمعين للأفراد الملح

المرتبةُ الوحيدةُ التي لا تردد في انطباقها  الأخيرةُ من الجمع؛ لأنّها
شمولهِا، فيكون وحدود  ٥(العموم(من لوازمِ المدلولِ الوضعي)وليس )٦ ،

  .)٧(هو المدلولَ المباشر
  د اعتُرِضَ على كلٍّ من الدعويين.وق
٨(ا على الأولىأم(، هالازم فبأَن)الا)٩ في موارد  ستعمالكون
١٠(العهد(ًامجازي)١١(؛ إذ لا عموم)١٢( بين اللفظي أو البناءُ على الاشتراك ،

                                      

ضع اللام للنسبة المتقدمة في الشرح، وهي دعوى و الدعوى الأولىهذه هي )١(
، فتتم دلالة الجمع المحلى باللام على العموم وضعا، الاستيعابية (للعموم) ابتداءً

 وبصورة مباشرة، وبالدلالة المطابقية.

 وهذه هي الدعوى الثانية.)٢(

 (علماء) في: >أكرم العلماء<. ما دخلت عليه، وهو)٣(

 كما هو المفروض في المقام.)٤(

 على هذه الدعوى الثانية.)٥(

 لا من دلالته المطابقية مباشرة.)٦(

لأن مدلولها المباشر هو ما وضعت اللام له، وهو على هذه الدعوى الثانية )٧(
 التعيين ليس إلا.

 وضع اللام للعموم.)٨(

 لا يمكن الالتزام به. الذي)٩(

 بأقسامه.)١٠(

 لأن اللام على هذا لها وضع واحد لمعنى واحد هو العموم.)١١(

 للّام في موارد العهد. وهذا باطل بالضرورة؛ إذ لا نحس بأية مجازية.)١٢(



  ٢جالحلقة الثانية بأسلوبها التعليمي:  .............................................................  ٤٣٢

١(والعمومِ العهد(.وهو بعيد ،  
(رحمة االله عليه) بأن  فقد أَورد عليها صاحب الكفاية ،)٢(وأما الثانيةُ

من الجمع، كذلك هو  كما هو التعيين الأخيرة محفوظٌ في المرتبة
يريد بالتعيين المحفوظ في كلِّ )٤(، وكأنّه)٣(محفوظٌ في المراتبِ الأخرى

العدد نتلك المراتبِ تعي، وماهيةَ المرتبة،  ها، بينما المقصودوحدات وعدد
ن ما هو داخلٌ تعي ،)٥(تتميزُ به المرتبةُ الأخيرةُ من الجمع الذيبالتعينِ 

ففي نطاقِ الجمعِ المعر ٦(من الأفراد( ن لا يوجدمن التعي وهذا النحو ،
  .)٧(إلّا لهذه المرتبة

  خامسا: تطبيقات ونكات منهجية
  الأولالتطبيق 

  أذكر الدوال الثلاثة في الجمع المحلى باللام في كل من الجمل التالية:
  }.ءِنّما الصَّدقَاتُ للْفُقَراإ {أـ 
  }. فَإِن اللَّه أَعد للْمحسنَات منْكُن أَجراً عظيماً {ـ  ب
  }.قَالُوا أَرجِه وأَخَاه وأَرسلْ في الْمدائنِ حاشرِين{ـ   ج

                                      

لأن اللام على هذا الوجه مشترك لفظي؛ إذ وضعت بوضعين لمعنيين مختلفين، )١(
 أحدهما العموم، والاخر العهد.

ية، وهي دعوى وضع اللام للتعيين، ودلالتها على العموم أي: الدعوى الثان)٢(
 بالالتزام.

 من الجمع، ابتداء من المرتبة الثالثة، التي هي أقل الجمع.)٣(

 هذا رد المصنف على إشكال صاحب الكفاية.)٤(

 في هذه الدعوى الثانية.)٥(

 وهو ما نحن فيه، وهو الجمع المحلى باللام.)٦(

 تلزم تعينها العموم.أي: الأخيرة، التي يس)٧(
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  الثانيالتطبيق 
  ذكر المصنف + في بحث >تعريف العموم< ما نصه:

ظ، وأخرى يكون الإستيعاب تارة يثبت دون أن يكون مدلولا للف>
مدلولا له، فالأول كإستيعاب الحكم الوارد على المطلق لأفراده، فإذا قيل: 

، اقتضى إسم الجنس إستيعاب وجوب الإكرام لأفراد العالم، )أكرم العالم(
إلاّ أن هذا الإستيعاب ليس مدلولا للفظ، وإنّما الكلام يدل على نفي 

في مقام التطبيق على جميع القيد، ومن لوازم ذلك انحلال الحكم حينئذ 
هنا  )كل(؛ فإن )كل رجل(ما في قولنا: كأفراد العالم، والثاني هو العموم، 

  .<تدل على الإستيعاب
تأمل في هذه الكلمات بدقة، وحاول أن تستفيد منها في إبداء  

الداخلة على الجمع قد  )اللام(أن  إلىإشكال على مسلك من ذهب 
  شكال صاحب الكفاية +.إ إلىوضعت للتعيين، فيضاف 

  التطبيق الثالث
>اللام< الواردة في الجمل التالية، مستفيدا من ذلك  تمعن في معنى 

هه على مسلك من يقول بأن اللام الداخلة على الجمع قد إشكالا توج
  وضعت للعموم:

  }.هلْ جزَاءُ الْأحسان إلا الْأحسان{أـ 
  }.لَى الْمؤمنِين كتَاباً موقُوتاًإِن الصَّلاةَ كَانَتْ ع {ـ  ب
  }.إنّما الْمؤمنُون إِخْوةٌ {ـ  ج

  سادسا: خلاصة البحث
تشخيصها واحدة أخرى من الدلالات التي اهتم الأصوليون بـ ١

دلالات الدليل الشرعي اللفظي، هي: ما ادعي من دلالة وتحديدها في 
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  .الجمع المحلى باللام على العموم
  ناولنا هذا الموضوع بالبحث في مرحلتين:وقد تـ ٢
الأولى: مرحلة الثبوت: فتناولنا فيها تصوير كيفية الدلالة السابقة  

نظريا، فقلنا: إنه يمكن تصوير ذلك عن طريق افتراض ثلاثة دوال يعمل 
، )المادة(، و)اللام(كل منها عملا غير ما يعمله الاخر، وهذه الدوال هي: 

  .)هيئة الجمع(و
 لثانية: مرحلة الإثبات: وتناولنا فيها تصوير كيفية دلالة الجمعـ وا٣

  المذكور على العموم، فذكرنا مسلكين في وضع اللام:
  الأول: إنها موضوعة للعموم، فدلالتها على العموم والإستيعاب بالوضع.

كون إلا في المرتبة الاخيرة لا ي الذيالثاني: إنها موضوعة للتعيين، 
الأفراد، فيكون العموم من لوازم المدلول الوضعي،  ستيعاب جميعوهي ا

  وليس مدلولا وضعيا.
  كل من الوجهين: إلى ه الإعتراضُوقد وجـ ٤
ـ إما  في المفرد ـ العهد )اللام( استعماللازمه أن  ول، فإنالأ إلىأما  

  أن تكون مجازا، وإما مشتركا لفظيا، وكلاهما بعيد.
وند في كفايته؛ فقد ذكر أن التعيين كما وأما للثاني، فبما ذكره الآخ

يكون في المرتبة الاخيرة المستوعبة لجميع الأفراد فيدل الجمع على 
 مثلا؛ فإن )كالعشرة(العموم، فكذلك المرتبة الدنيا مثلا، أو أي مرتبة غيرها 

كل واحدة من هذه المراتب متعينة، فلا وجه لإستفادة العموم بالملازمة 
  على التعيين. )اللام(من مجرد دلالة 

ليس  )اللام(وضعت له  الذي+ بأن المراد بالتعيين المصنف ورده ـ ٥
التعيين الماهوي وتعين العدد، بل تعين ما هو داخل من الأفراد في 
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  لا يوجد إلا في المرتبة الاخيرة للجمع ليس إلاّ. الذيالجمع، و
  إختبارات: سابعا

  أ ـ إختبارات تعليمية تعلُّمية
  ؟لماذا لا يدل الجمع الخالي من اللام على العمومـ ١
+ لكيفية دلالة الجمع  المصنفذكره  الذيـ ما هو التصوير ٢

  ؟المحلى باللام على العموم في مرحلة الثبوت
ـ ما هو التصوير المذكور لكيفية دلالة الجمع المعرف باللام على ٣

  ؟العموم في مرحلة الإثبات
ض لكل من التصويرين المذكورين للدلالة عتراـ أذكر ما وجه من ا٤

  ؟في مرحلة الإثبات
وجهه  الذيالإعتراض  إلىالنسبة المصنف + ب ما موقفـ ٥

  ؟الآخوند + على التصوير الثاني للدلالة في مرحلة الإثبات
  ب ـ إختبارات منظومية

هذا البحث الطويل والدقيق في كيفية دلالة الجمع المحلى  ـ ما ثمرة١ُ
  ؟على الجمعباللام 
ـ لماذا لم يعترض المصنف ولا ذكر اعتراضا على ما ذكر في مرحلة ٢

  الثبوت؟
الثبوت؟ ولماذا لم نؤخر  :أولاهما ،ـ ما فائدة الكلام في مرحلتين٣

  ما بعد مرحلة الإثبات؟ إلىالكلام في مرحلة الثبوت 
اعترض على الدعوى الأولى لتصوير الدلالة في مرحلة الإثبات ـ ٤
ما المحذور في التزام ، في موارد العهد مجازيا ستعمالزمها كون الالابأن 
  ؟ذلك
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على دعوى وضع لام الجمع للتعيين عتراض صاحب الكفاية بين ا ـ٥
  .بمثال

  مصادر إغنائية للبحث: ثامنا
  .ـ الحلقة الأولى والثالثة للمصنف +١
  .٤٤٥، ص١، جبحوث في علم الأصول (حسن عبد الساتر)ـ ٢
  .٢٨٥ص، الأصولـ كفاية ٢
  .٤٤٥هامش صـ أجود التقريرات، ٣



  )٥٧( البحث رقم
  )١( المفاهيم

  تعريف المفهوم
  حدود البحث: أولا

  .١١٥ص <المفاهيم>: من قوله
  .١١٦ص <ضابط المفهوم>: قوله إلى

  المدخل: ثانيا

، دلالات الدليل الشرعي اللفظيتشخيص وتحديد لا نزال نبحث في 
  قامات الثلاثة للبحث في هذا الدليل كما تقدم.هو المقام الأول من المو

وهي ، دلالة أخرى من هذه الدلالات إلىصل بنا الكلام اليوم يو
  .)المفهوم(: المسماة بالاصطلاح الأصولي بـ

ولابد ـ ونحن في بداية هذا البحث ـ من توضيح وتبيين محل الكلام 
يقصدونه  الذيوما  ؟عند علماء الأصول )المفهوم(فما هو ، وموضوعه

  بهذا المصطلح؟
ولكنه ، لتزامي للكلام) مدلول االمفهوم(إن : وفي هذا المقام سنقول

المنطوق  )طبيعي الحكم( انتفاء وهو؛ لتزامي من نوع خاصمدلول ا
شخص ( انتفاءلا ، بعض القيود المأخوذة في المدلول المطابقي انتفاءب

، تي سبق وأن ذكرناهاية القيود الاحترازقاعدة  ذا الأخيره فإن؛ )الحكم
القيد ربطا ه وبين كون الربط بينإلاّ في الحكم  السر في انتفاء طبيعيوما 

وهذا ما سيأتي بيانه في البحثين التاليين إن شاء ، ومن نوع خاص، خاصا
سيكون نتيجة  الذي، ونكتفي في هذا البحث بتعريف المفهوم، تعالىاالله 

  تفصيل.المرور بخمس مراحل تأتي في الشرح بال
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  مهمة جدا قبل الدخول في بحوث المفاهيم اطنق
يعد من أهم البحوث في علم  الذيقبل الدخول في بحث المفاهيم، 

الأصول، لابد من تقديم بعض النقاط المدخلية المهمة جدا في المقام، 
  فنقول:

 المفهوم لغةً واصطلاحاالنقطة الأولى: 

كان لفظاً مفرداً، أم جملةً، أء ما يفهم من الكلام، سوا كلُّ :المفهوم لغةً
بالالتزام، فكل معنى يدل عليه  مكان الكلام يدل عليه بالمطابقة، أأوسواء 

  اللفظ أو يفهم منه يسمى مفهوماً.
 وإنماالاصطلاح الأصولي، قصود بوالمفهوم بهذا المعنى ليس هو الم

ة نوع خاص من المداليل الالتزامي تي بالتفصيل ـالمقصود ـ كما سيأ
 لا يعم المدلولَكذا للجمل التركيبية، فلا يعم كل مدلول التزامي، و

  .مثلا على القلم )الدواة(فظ المفرد، كدلالة لفظ الالتزامي للَّ
صطلاحاً، هي نسبة العموم ـ بين المفهوم لغةً وبينه ا إذنـ فالنسبة 

المفهوم في اللغة أعم مطلقاً من المفهوم فإن والخصوص المطلق؛ 
  حاً.إصطلا

  محل البحث في المفاهيم النقطة الثانية: 
لمفهوم بين المثبِتين لفيه النزاع ، وما وقع محل البحث في المفاهيم

وبقطع النظر عن القرائن  ،تأسيس قاعدة عامةوالمنكرِين له، إنّما هو في 
يت الجملة وطبعها، فهل تقتضي ثبوت لِّأنه لو خُ :الخاصّة، بمعنى

موضوعة لمعنى ـ مثلا ـ الشرطية  وى أن الجملةالمفهوم أم لا؟ كدع
  .أو إنكار هذه الدعوى ،ثبوت المفهوميقتضي 

هو في ما إنما بين الأصحاب  البحث والنزاعمحل وبعبارة أخرى: 
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وبقطع النظر عن أية قرينة خاصّة، فلا المنكر  ،يستفاد من حاق الجملة
خاصّة، ولا القائل  للمفهوم يمنع دلالة جملة ما على المفهوم لأجل قرينة

  عدم ثبوت المفهوم لجملة ما بقرينة خاصّة.لا يقول ببالمفهوم 
 ـ مثلا ـ وبعبارة أُخرى: إنّنا عندما نبحث عن دلالة الجملة الشرطية

على المفهوم أو عدم دلالتها، فإننا إنّما نبحث عن القضية الشرطية بما 
أو تلك  نبحث عن هذه القضية الشرطية ولسناهي قضية شرطية، 

بالخصوص، وإنما البحث عن بيان قاعدة كلية جارية في جميع القضايا 
  الشرطية.

على ثبوت المفهوم لجملة أو  ستدلاليمكن الا وبهذا يتضح أنّه لا
التي علمنا من الخارج  ،ها بما ورد في بعض الآيات والرواياتنفيه عن

بوته وعدم وإرادته منها، أو عدم ث ،بقرائن خاصة بثبوت المفهوم لها
  .إرادته

على ثبوت المفهوم وعدمه هو ما يستفاد  ستدلالإذن، المناط في الا
، لا ما يستفاد من مثلا من القرائن العامة، كالوضع، ومقدمات الحكمة

  .قرائن خاصّة
  لا كبروي : النزاع في المفاهيم صغرويلثةالثاالنقطة 

النزاع في السؤال وأن نقف في البداية على أن ـ أيضا ـ ومن المهم 
أو عدم  ـ مثلًا ـالمفاهيم هل ينصب على أصل دلالة الجملة الشرطية

بحيث نقول: هل إن الجملة الشرطية ظاهرة في  ؛دلالتها على المفهوم
  المفهوم أم لا، ويكون النزاع في أصل الظهور، فيكون النزاع صغروياً؟ 

بعد  ،جيتهالنزاع يكون في حجية المفهوم وعدم حالسؤال وأن  أم
الشرط حجة أم   الفراغ عن أصل الدلالة والظهور، فنقول: هل إن مفهوم
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  فيكون النزاع كبروياً؟  ،لا
بحيث يبحث أولًا عن أصل الدلالة والظهور،  ؛أم أن النزاع فيهما معاً

  ؟أيضا وبعد ذلك يبحث عن حجية هذه الدلالة
أنّه  :، بمعنىالبحث عند الجميع في المفاهيم صغروي الصحيح: إن

لا في حجية الظهور ، يكون في أصل دلالة الجملة على المفهوم وعدمها
  هذا الظهور.تحقق بعد تسليم أصل 

  ثالثا: توضيح المادة البحثية
للمفهوم تشخيص تعريف فني صحيح واضح  إلىللوصول 

 ةالبحث بالمراحل الخمس ختار المصنف أن يمربالمصطلح الأصولي، إ
  التالية:
  مرحلة الأولى: في أن المفهوم مدلول التزامي للكلامال

نسميه  الذيوهو  ،مطابقي ولله مدلتعلمنا في المنطق أن الكلام 
يمكن أن يكون له في بعض الحالات مدلول آخر، وهو ما المنطوق، وب

مدلول التزامي بالمصطلح الأصولي والمفهوم نسميه بالمدلول الالتزامي. 
  .للكلام

  نية: المفهوم ليس كلّ مدلول التزامي للكلامالمرحلة الثا
، لا كلّ ولكن، مدلول التزامي للكلامبالمصطلح الأصولي المفهوم 

 ؛من نوع خاص بحسب ما يعبر عنه لتزاميدلول اممدلول التزامي، بل 
الحكم في المنطوق  انتفاءيعبر عن فإن المفهوم إنما يتحقق فيما إذا كان 

  .د المأخوذة في المدلول المطابقيإذا اختلَّت بعض القيو
يدلّ بالدلالة الالتزامية <، صلاة الجمعة واجبة>فقولك: وعلى هذا، 

لأنّه  ؛، ولكن هذا ليس مفهوماًيوم الجمعة ة الظهروجوب صلا انتفاءعلى 
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، حكم المنطوق انتفاء :نفس وجوب صلاة الجمعة، أي انتفاءلا يعبر عن 
حكم آخر لم يؤخذ في  انتفاءر، أي: صلاة الظه انتفاءوإنما عن 

  المنطوق.
الحكم)،  انتفاءأننا نقول: إن المفهوم دلالة الكلام على ( إلىلننتبه و

حرمة ضد الواجب تثبت بالدلالة  :فمثلاًوليس على ثبوت الحكم؛ 
ء يقتضي النهي عن  ن الأمر بالشي؛ بناء على أالالتزامية لدليل الوجوب

مع أنه  تي بالتفصيل في مباحث الدليل العقلي،، وهو ما تقدم وسيأضده
  .ن دلالة الأمر على حرمة الضد لا تكون من المفاهيملا إشكال في أ

الثابت بدلالة  بطلان العبادة أو المعاملةالحكم ب إلىبالنسبة هكذا و
، إلا أنه ليس من كما ذُكر للنهي النهي عنهما؛ فإنه مع أنه مدلول التزامي

  لاح الأصولي.المفهوم بالاصط
لدليل  ؛ فإنه مدلول التزاميوجوب المقدمة إلىوهكذا بالنسبة 
ـ كما  بناء على القول بالملازمة بين الوجوبينـ  وجوب ذي المقدمة

ن البحث عن مع أتقدم ويأتي هنا وفي الحلقة الثالثة بعونه تعالى ـ 
؛ لأنه ليس من المفهوم وجوب المقدمة لا يدخل في بحث المفاهيم

  صولي.لأا

)؛ فإنها للصلاة (التي هي ضدحرمة الإزالة الحكم ب إلىوهكذا بالنسبة 
قلنا بالملازمة بين  لو ،مستفادة من الدلالة الالتزامية للأمر بالصلاةمع أنها 

، أي: هي مدلول التزامي، إلا أنها لا ء والنهي عن ضده الخاص الأمر بشي
  )١( من المفهوم الأصولي. دعتُ

                                      

 قسمين: إلىيقسم المفهوم بالمصطلح الأصولي )١(
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  الحكم المنطوق انتفاءالثالثة: منشأ الدلالة الالتزامية على المرحلة 
المذكور الحكم  انتفاءيعبر عن قلنا: إنما المفهوم يتحقق فيما إذا كان  

، في المنطوق إذا اختلَّت بعض القيود المأخوذة في المدلول المطابقي
الحكم المنطوق  انتفاءتحصل الدلالة الالتزامية على لكن، من أين و

وبعبارة أخرى: ما توجيه هذه الظاهرة التي نسميها  ؟باختلال بعض القيود
  المفهوم الأصولي؟

                                      

  الأول: مفهوم الموافقة
ويكون في حالة ما إذا كان الحكم المدلول عليه التزاماً موافقاً للحكم في المنطوق 

دلّ عليه الكلام بالمنطوق  الذيمن حيث السلب والإيجاب، فإن كان الحكم 
وكان الحكم المدلول عليه التزاماً كذلك، كان حرمة ـ مثلًا ـ، ة هو الوالدلالة المطابق

ذلك من مفهوم الموافقة للكلام، كما في دلالة قوله تعالى: {فَلا تَقُلْ لَهما أُف ولا 
؛ فإن الآية المباركة تدل منطوقاً على هماشتمالوالدين و ضربحرمة  تَنْهرهما}

الالتزامي حرمة الضرب والشتم من باب أولى.  حرمة التأفف من الوالدين، ومدلولها
  فهذا من مفهوم الموافقة، ويسمى أيضاً (فحوى الخطاب)، و(لحن الخطاب).

  الثاني: مفهوم المخالفة
وهو ما إذا كان الحكم المدلول عليه التزاماً مخالفاً للحكم الوارد في المنطوق من 

،  يدل على إثبات حكم حيث السلب والإيجاب، فإن كان الكلام بحسب المنطوق
فالحكم في المفهوم يكون عبارة عن عدم الوجوب، كما لو قال كالوجوب ـ مثلًا ـ، 

، فإنه يدل بالمطابقة على وجوب إكرام زيد على »إن جاءك زيد، فأكرمه«المولى: 
عند   تقدير مجيئه، فالمفهوم لهذه الجملة ـ بناءً على ثبوته ـ هو عدم وجوب إكرامه

   عدم مجيئه.
  ويسمى هذا أيضاً عندهم بدليل الخطاب.

وهذا القسم هو المقصود بالبحث في ما نحن فيه، وهو على أقسام كما سيأتي 
 بالتفصيل، كمفهوم الشرط، ومفهوم الوصف، ومفهوم الغاية، وغير ذلك.
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بد وأَن تكون هناك نكتة مع وجودها يصبح المدلول لاوالجواب: 
 المأخوذ في المدلول الربط الخاصُّوهذه النكتة هي الالتزامي مفهوماً، 

قد  وذ في منطوق الكلام؛ إذ أن الحكم المأخالمطابقي بين الحكم وقيوده
  بط به.ما ر انتفاءالحكم المنطوق ب انتفاءخذ على نحو يستدعي أ

الكلام المفهوم عبارة عن لازم الربط الخاصّ في وبعبارة أخرى: 
للربط فيه  حتى يكونخاص شكل بون أَن يكبد وكلام لا، فال)الجملة(

 المفهوم.  لازم يسمى

  طبيعي الحكم المنطوق لا شخصه اءانتف :المرحلة الرابعة: المفهوم
بعض  انتفاءالحكم المذكور في المنطوق ب انتفاءقلنا: المفهوم هو 

يزال منقوصا؛ إذ يرد عليه أنه ليس مانعا  قيوده، إلا أن التعريف لا
 انتفاءهو  للحكم المنطوق مفهوماً أيضاً، بل انتفاءليس كلّ للأغيار؛ إذ 

)وسنخه؛ المنطوق الحكم )طبيعي  قد يجب إكرامه بملاك ـ مثلًا ـ فزيد
(المجاملة)، وقد يجب إكرامه بملاك (مجازاة الإحسان)، وقد يجب 

<، فإن فأكرمه، إذا جاءك زيد>إكرامه بملاك (الشفقة)، وهكذا، فإذا قيل: 
يكون واحداً من هذه  لابد من أنوجوب الإكرام المبرز بهذا الكلام 

الفرد الأول منها مثلًا، وهذا الفرد من  الأفراد للوجوب، ولنفرض أنّه
ية القيود. ولكن هذه احترازتطبيقاً لقاعدة  ؛الشرط انتفاءالوجوب ينتفي ب

، التي ثبت كل منها بملاكه خرىدة لا تنفي سائر أفراد الوجوب الأالقاع
، ولا يعتبر ذلك مفهوماً، بل المفهوم أن يدلّ الربط الخاصّ الخاص

وسنخه طبيعي الحكم  انتفاءبين الحكم وقيده على  المأخوذ في المنطوق
  .القيد انتفاءب

وعلى هذا، فإذا كنا ندعي أن الجملة السابقة تدل على المفهوم 
المأخوذ فيها ربط ما تكون كذلك في حالة ما إذا كان الالأصولي، فإنها إنَّ
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الشرط ينتفي  انتفاءعلى أنّه في حالات  بحيث يدل ؛بين الشرط والجزاء

  بيعي وجوب الإكرام بكلّ أفراده الآنفة الذكر.ط
  المرحلة الخامسة: النتيجة: الصحيح في تعريف المفهوم الأصولي

بنظر  السابقة ةبعد أخذ ما تقدم من مطالب في المراحل الخمسو
: أن الصحيح في تعريف المفهوم بالمصطلح ، تكون النتيجةالاعتبار

طبيعي الحكم  انتفاء هو ن نقول: المفهوم الأصوليالأصولي، هي أ
يكون هذا  ، بشرط أنبط بهر الذي اء القيدعند انتفوسنخه المنطوق 

  ، أي: بقيده.مدلولًا التزامياً لربط الحكم في المنطوق بطرفه نتفاءالا
  رابعا: متن المادة البحثية

  المفاهيم

   تعريف المفهوم
له مدلولٌ مطابقي ١(الكلام(، َّوقد يت ،وهو المنطوقفق)له )٢ أن يكون

لا كلُّ مدلولٍ  ،، ولكن)٣(مدلولٌ التزامي، والمفهوم مدلولٌ التزامي للكلام
 بل المدلولُ الالتزامي ،عن  الذيالتزامي ر٤(الحكم في المنطوق انتفاءيعب( 

في المدلول المطابقي المأخوذة فقولُك)٥(إذا اختلّتْ بعضُ القيود .: 
الظهرِ ليستْ  يدلُّ بالدلالة الالتزامية على أن صلاةَ ،<عة واجبةٌصلاةُ الجم>

نفسِ وجوبِ  انتفاءلأنّه لا يعبر عن  ؛واجبةً، ولكن هذا ليس مفهوماً
                                      

 كل كلام له مدلول مطابقي.)١(

 وليس كل كلام له مدلول التزامي.)٢(

 لا مطابقي.)٣(

 ره.لا في غي)٤(

 ولو اختل قيد واحد.)٥(
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  .)١(حكمِ المنطوق انتفاء :صلاة الجمعة، أي
الحكمِ المنطوقِ باختلالِ بعضِ  انتفاءوتحصلُ الدلالةُ الالتزاميةُ على 

بسببِ أن الربطَ الخاصَّ المأخوذَ في المدلولِ المطابقي بين  القيود؛
 انتفاءالحكمِ المنطوقِ ب انتفاءالحكمِ وقيوده قد أُخذَ على نحوٍ يستدعي 

  ما ربطَ به.
من هذا القبيلِ للحكم المنطوقِ مفهوماً أيضاً،  انتفاءليس كلُّ  ،ولكن

 نالحكمِ الم انتفاءبل إذا تضم ٢(نطوقطبيعي( .  
 ه بملاك ـ مثلًا ـ فزيدإكرام ه )المجاملة(قد يجبإكرام وقد يجب ،
. )٣(، وهكذا)الشفقة(، وقد يجب إكرامه بملاك )الإحسان مجازاة(بملاك 
فوجوب الإكرامِ المبرزُ بهذا الكلامِ ، <فأكرمه ،إذا جاءَك زيد>: فإذا قيل

لأفراد للوجوبِ، ولنفرضَ أنّه الفرد يكون واحداً من هذه ا لابد من أن
الشرط؛ تطبيقاً  انتفاءالأولُ منها مثلًا، وهذا الفرد من الوجوبِ ينتفي ب

 القيوداحترازلقاعدة ٤(ية(.  
                                      

  وإنما انتفاء حكم لم يذكر في الدلالة المطابقية للكلام (المدلول المطابقي).)١(
وكان ينبغي التنبيه على أن المفهوم ليس ثبوت حكم وإنما انتفاء حكم، فهو من 

 مفهوم المخالفة لا الموافقة.

 .لا شخصه كما كان عليه الحال في قاعدة احترازية القيود)٢(

 كوجوب احترامه لكونه عالما، أو لكونه مؤمنا مواليا، أو لكونه أبا، وهكذا.)٣(

فهذا مع أنه مدلول التزامي وجاء بسبب الربط الخاص في الجملة بين الشرط )٤(
والمشروط، إلا أنه لا يعبر إلا عن انتفاء (شخص الحكم) المذكور في المنطوق 

انتفاء (طبيعي الحكم وسنخه)، أي: بجميع  بقاعدة احترازية القيود، فيما الكلام في
 الملاكات.
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، ولا يعتبر )١(ولكن هذه القاعدة لا تنفي سائر أفراد الوجوبِ الأخرى
الخاصُّ المأخوذُ في أن يدلَّ الربطُ )٣(، بل المفهوم)٢(ذلك مفهوماً

  القيد.  انتفاءطبيعي الحكمِ ب انتفاءالمنطوقِ بين الحكمِ وقيده على 
إنّما يعتبر له  ،في المثالِ المتقدم <فأكرمه ،إذا جاءَ زيد>فقولُنا: 

٤(مفهوم( والجزاءِ على أنّه في حالات الشرط انتفاءإذا دلَّ الربطُ فيه بين 
الشرط، الذِّكر ينتفي طبيعي ه الآنفة٥(وجوبِ الإكرامِ بكلِّ أفراد(.  

طبيعي الحكمِ المنطوقِ  انتفاءصح تعريف المفهومِ بأنّه:  ،)٦(ومن هنا
لربط الحكمِ مدلولًا التزامياً  نتفاءعلى أن يكون هذا الا ،القيد انتفاءعند 

  .)٧(في المنطوقِ بطرفه
  خامسا: تطبيقات ونكات منهجية

  يق الأولالتطب

مما تقدم  إستفدثم لتزامي لكل من الجمل التالية، تأمل في المدلول الا
  في البحث لتوجيه عدم كونه مفهوما أصوليا.
  }.لصَّلاةَوأَقيموا ا{: تعالىأـ حرمة ترك الصلاة المستفادة من قوله 

                                      

 ختلفة.لمبملاكاتها ا)١(

 بالاصطلاح الأصولي.)٢(

 الأصولي.)٣(

 أصولي.)٤(

 لا شخص الوجوب المذكور في المنطوق فقط.)٥(

 مما تقدم من الكلام في المراحل الخمس المتقدمة.)٦(

واع القيود التي يمكن أخذها وه القيد بأنواعه، التي منها الشرط. وقد تقدمت ان)٧(
 في الحكم عند بيان قاعدة احترازية القيود.
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فَلا تَقُلْ لَهما ب ـ حرمة ضرب الوالدين، المستفادة من قوله تعالى: {
أُف.{  

  المستفاد من جواز ضربه. ،ـ جواز شتم فاعل المنكر ج
  المستفاد من الأمر بذي المقدمة. ،دـ وجوب المقدمة

  التطبيق الثاني

لا شك أن الكلام إذا كان له >في أصول الفقه: + قال الشيخ المظفر 
خرى، فيكون حجة كسائر الظواهر الأمفهوم يدل عليه، فهو ظاهر فيه، 

نزاع في مباحث الالفاظ عن حجية الظهور، وحجية إذن، ما معنى ال
  الكتاب، ونحو ذلك؟

والجواب: إن النزاع هنا في الحقيقة، إنّما هو في وجود الدلالة على 
  المفهوم، أي: في أصل ظهور الجملة فيه وعدم ظهورها. 

وبعبارة أوضح: النزاع هنا في حصول المفهوم للجملة، لا في حجيته 
  بعد فرض حصوله.

ن الجملة الشرطية مع قطع النزاع في مفهوم الشرط ـ مثلا ـ: إ ىفمعن
الشرط؟  انتفاءالحكم عند  هل تدل على انتفاءالنظر عن القرائن الخاصة، 

وهل هي ظاهرة في ذلك؟ لا أنه بعد دلالتها على هذا المفهوم وظهورها 
ن أوهم ذلك ظاهر بعض  معنى له، وإمنه يتنازع في حجيته؛ فإن هذا لا

يراتهم، كما يقولون مثلا: مفهوم الشرط حجة أم لا؟ ولكن غرضهم ما تعب
  )١(.<ذكرنا

                                      

 ....٨٥ـ٨٤أصول الفقه للشيخ المظفر +، ص)١(
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ثم اكتب شرحا لتطعيم ما تناولناه في بحثنا، المتقدم استعمل النص 
  وجاء في النص.، مناسبا لما تعرضنا له في البحث

  سادسا: خلاصة البحث
  .بالمصطلح الأصولي، هو مدلول إلتزامي للكلام )المفهومـ (١
، بل إذا كان للكلام يعد مفهوما أصوليا ولكن لا كلّ مدلول إلتزاميـ ٢

المذكور في طبيعي الحكم وسنخه  انتفاءمن نوع خاص يعبر عن 
  .ما ربط به من قيودبعض  انتفاءبالمنطوق 

، أي: نوع خاص من الربط بين الطرفينـ إنما يولد المفهوم نتيجة ٣
  من القيود المختلفة. سنخ الحكم وما ربط به من شرط أو غيره

 الذي )المفهوم(قيده، فإنه ليس  انتفاءشخص الحكم ب وأما انتفاءـ ٤
التي  ،ية القيوداحترازتطبيقات قاعدة  نتكلم عنه، بل هو تطبيق من

  ذكرناها سابقا.
  إختبارات: سابعا

  أ ـ إختبارات تعليمية تعلُّمية
لمدلول المفهوم هو ا: >في تعريف المفهوم ـ هل يصح أن نقول١

  ؟ولماذا<؟ الإلتزامي للكلام
بالمعنى  ـ ما هو منشأ الدلالة الإلتزامية للكلام على المفهوم٢

  ؟الأصولي
؟ ية القيوداحترازقاعدة بين ما يثبت بو )المفهوم(ـ ما هو الفرق بين ٣

  .مثّل لما تقول
  ؟}نُواإِن جاءَكُم فَاسق بِنَبأ فَتَبي{: تعالىـ ما هو المفهوم في قوله ٤
طبيعي الحكمِ  نتفاءُإإشرح قوله + في تعريف المفهوم: >ـ ٥
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لربط مدلولًا التزامياً  نتفاءُعلى أن يكون هذا الا ،القيد انتفاءالمنطوقِ عند 
  الحكمِ في المنطوقِ بطرفه<.

  ب ـ إختبارات منظومية
  ؟الأصولي (المفهوم)المنطقي و (المفهوم)ـ ما الفرق بين ١
  وجه ما تقول. ؟محل الكلام باللفظ (المفهوم)يختص  ـ هل٢
يكون هذا  على أن>: ـ ما المقصود بقوله + آخر هذا البحث٣

وهل هناك ؟ <مدلولا إلتزاميا لربط الحكم في المنطوق بطرفه نتفاءالا
مدلولا  نتفاءلاها طبيعي الحكم بلا أن يكون ذلك احالة أخرى ينتفي في

  وجه ما تقول. ؟المنطوق بطرفهإلتزاميا لربط الحكم في 
٤التعريف الفني للمفهوم  صبها تشخي ـ أذكر المراحل الكلية التي مر

والغرض منها كل واحدة من تلك المراحل ن فائدةَالأصولي، وبي.  
  مصادر إغنائية للبحث: ثامنا

  .ـ الحلقة الأولى والثالثة للمصنف +١
  .وما بعدها ١٣٥ص، ٣ج، بحوث في علم الأصول (الهاشمي)ـ ٢
        ....٨٥ـ٨٤ص، ـ أصول الفقه للشيخ المظفر +٣
        





  )٥٨( البحث رقم
  )٢( المفاهيم

  ضابط المفهوم
  حدود البحث: أولا

  .١١٦ص <ضابط المفهوم>: من قوله
  .١١٨ص< مفهوم الشرط>قوله:  إلى

  المدخل: ثانيا
 انتفاء هو(و ن المفهوم بالمصطلح الأصوليذكرنا في البحث السابق أ

فرع أن يدل الربط الخاص  ـ بعض قيوده انتفاءالحكم المنطوق بطبيعي 
  .نتفاءالمأخوذ في المنطوق بين الحكم وقيده على ذلك الا

، البحث في حقيقة هذا النحو من الربط إلىووصلت النوبة الآن 
لكي نحكم بدلالة الجملة على المفهوم بوجود ذلك  ؛هتحققوصورة 
  .ونهبد الربط لا

من لزوم تحقق ركنين أساسيين  ؛المشهور إليههب وسنذكر هنا ما ذ
  :لذلك

  .نحصاري، الّي تاميكون الربط معبرا عن حالة لزوم ع أن: الأول
  .)شخصه(الحكم لا  )طبيعي(بالقيد هو  أن يكون المرتبطُ: الثاني

توضيح المراد من هذين  علىوسيكون لنا وقفة في هذا البحث 
، على دلالة الجملة على المفهوم وتأثير كل واحد منهما، الركنين

  .وولادتها له
؛ بعد أخذه في المفهوم فإنه لابد منه ؛كلام لنا في الركن الثاني ولا

نه غير لازم؛ فإن أ ؛ إذولكن الكلام في الركن الأول الأصولي كما تقدم،
الجملة تدل على المفهوم ولو لم يتحقق؛ لما سنفصّله في البحث إن شاء 
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  .تعالىاالله 
  ثا: توضيح المادة البحثيةثال

، وانه انتفاء سنخ الحكم في على ضوء ما ذكرناه في تعريف المفهوم
النحو من الربط  ذلكنواجه السؤال التالي: ما هو  المنطوق بانتفاء قيده،

ما ربط به من قيد أو  نتفاءالحكم عند اسنخ يستلزم انتفاء  الذي
ن القول بأنّها تدلّ ، لكي نبحث بعد ذلك عن الجمل التي يمكخصوصية

  يكون لها مفهوم؟ ،على ذلك النحو من الربط، وبالتالي
فما هو المناط في  ،بعد أَن عرفنا المقصود من المفهوموبعبارة أخرى: 

دلالة  تما هي النكتة التي لو ثبت: استفادة المفهوم من الجملة؟ يعني
كانت  ،عليهاـ  غير ذلك ، أمغائية، أم وصفية مأ ،شرطية كانت ـ جملة ما

  ؟الجملة دالة على المفهوم
 ه،السابق عن تعريف المفهوم نفسبحث بعبارة ثالثة: كنا نتكلم في الو

في هذا البحث، عبارة عن لازم الربط الخاصّ في الجملة، وه نَّأفعرفنا 
وأَن لابد ، فالجملة ذاك نريد أَن نتكلم عن الموجب لثبوت لازم الربط

 بالمفهوم؟  لازم يسمى اللربط فيه تكون بأي شكل حتى يكون

  ضابط المفهوم)ركنان ل( المشهور في نوع الربط المطلوب في المقام
فهوم يتوقّف على يحقّق الم الذيأن الربط  إلىقد ذهب المشهور و

  ما:مجموعهركنين أساسيين، لا يمكن ولادة المفهوم الأصولي إلا ب
  اًانحصاري ،اًعلي ،اًالأول: أن يكون الربط لزوميّالركن 

  بعلته المنحصرة.  أن يكون من ربط المعلولوبعبارة أخرى: 
والمذكور في هذا الركن هو مركب مؤلف من ثلاثة أمور بنحو 

  عنه. ، مستقلالآخرعرض كل واحد منها في  لا أنالتقييد، 
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بكونه ربطاً  مع تقييدهالربط وبعبارة أخرى: هذا الركن الأول هو 
العلية بكونها هذه  تقييد، ثم اللزوم بكونه لزوماً علياييد هذا ثم تقلزومياً، 

ة منحصرة، لا أن اللزوم شرط في عرض اشتراط العلّية؛ لأن العلية يعلّ
هو تقييد وتضييق دائرة ـ إذن ـ ، فالغرض كما هو واضح تستبطن اللزوم

المطلوب في ذلك الربط المخصوص بلكي يتحدد ويتشخص  ؛الربط
سنخ لإنتفاء المستدعي ي ضابط تحقق المفهوم الأصولي، وهو المقام ف
  .القيد عند انتفاءالحكم 

  وجه اشتراط الأمر الأول 
، وهو أن يكون الربط من نوع اشتراط الأمر الأول إلىبالنسبة أما 

ن كان من نوع الارتباط كذلك؛ بأ الربط يكنلو )، فوجهه: أنه اللزوم(
، »ناجح عليف كان زيد ناجحا،إن «لك: كما في قو ؛والاتفاقبالصدفة 

نتفاء الآخر؛ لعدم وجود فلن يكون انتفاء أحدهما موجباً ومستتبعا لا
  من الأساس كما هو واضح. الملازمة في الوجود بينهما
  وجه اشتراط الأمر الثاني 

الثاني، وهو أن يكون الربط اللزومي من اشتراط الأمر  إلىبالنسبة أما و
أن يكون اللزوم بين الشرط والجزاء بنحو ارة أخرى: بوبعنوع (العلية)، 

أن مطلق الملازمة لا يحقق الإنتفاء ، فوجهه: يكون الشرط علّة للجزاء
  :بحسب السبب على أنحاءبين شيئين الملازمة  أنعند الإنتفاء؛ وذلك 

  : كونهما معلولين لعلّة ثالثةأولها
كلًا من النهار  فإن؛ »ضاءالطريق مف متحققا،إذا كان النهار «كقولنا: 

فلو انتفى أحد المتلازمين لوجود مانع، فلا ، والضوء معلولين للشمس
  يقتضي ذلك انتفاء الآخر.
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  : كون التالي علة للمقدموثانيها
؛ فالتالي »فالشمس طالعة متحققا،إذا كان النهار : «ككما في قولوذلك 

  وليس العكس. ،هنا هو العلة للمقدم
  المقدم علة للتالي دون العكس: كون ثالثهاو

؛ فإن طلوع الشمس »، فالنهار موجودإذا طلعت الشمس: «لو قلناكما 
  العكس.علة للنهار دون 

يكون اللزوم بنحو اللزوم العلي، أي: كون  لابد من أنف، وعلى هذا
النحو الثالث وهو الجزاء مترتباً على الشرط ترتب المعلول على علته، 

  الثلاثة المتقدمة. من أنحاء اللزوم
وكذا يعتبر أن يكون الربط العلي على نحو ارتباط المعلول بعلته 

  التامة.
  وجه اشتراط الأمر الثالث 

نوع الربط المطلوب يكفي لإثبات  لنمن أمور إلا أن جميع ما تقدم 
الإنتفاء عند الإنتفاء، بل يحقق ضابط المفهوم، وهو  الذيفي المقام، أي: 

اشترطوا الشرط  ،بنحو العلّة المنحصرة؛ ولذاالارتباط ون يك لابد من أن
  وهو الإنحصار. ،الثالث

ومعلولًا  ،أن مجرد كون الجزاء مترتباً على الشرطه: والوجه في اشتراط
له، لا يقتضي الإنتفاء عند الإنتفاء، أي: انتفاء الحكم في الجزاء عند انتفاء 

لشرطَا الشرط؛ وذلك لأنّه لا مانع من أن يخلف أمر يكون محققاً  آخر
حتى يتحقق  ؛للجزاء، فلابد من فرض كون الشرط علّة منحصرة للجزاء

  كما هو واضح. ،انتفاء الجزاء عند انتفاء الشرط
لابد وأَن تكون الجملة هذا هو الركن الأول، وبعبارة جامعة مختصرة: 
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الوصفية دالة الجملة ـ و دالة على ربط الجزاء بالشرطـ مثلا ـ الشرطية 
ربطاً لزومياً لا اتفاقياً،  ـ وهكذا ،على ربط حكم الموصوف بالوصف
 لا أَن يكونا معلولين لعلّة ثالثة ،وعلّياً بنحو يكون الشرط علّة للجزاء

وأَن يكون بنحو العلّة التامة لا الناقصة، وأَن تكون علّة لابد مثلا، و
  .انحصارية بنحو لا يكون لها بدل

في جملة  فلو ثبت المشهور، إليهعلى ما ذهب  الركن الأولهو هذا 
الجزاء سوف ينتفي بانتفاء  ن الحكم المجعول فيـ أ لا محالةـ يثبت  ما،

  الشرط، وهنا يأتي دول الركن الثاني.
  الحكم لا شخصه )طبيعي(الركن الثاني: أن يكون المرتبط بذلك الربط 

 ،هنوعو ،الحكم بيعيطأن يكون المرتبط بذلك الربط المخصوص 
المفهوم الأصولي ـ كما  فإنوهذا واضح الوجه؛  ه؛سنخه، لا شخصو

الحكم بانتفاء القيد لا انتفاء الشخص كما  )طبيعي(تقدم ـ إنما هو انتفاء 
  ية القيود.احترازكان عليه الأمر بقاعدة 

مع انتفاء الشرط وبعبارة أخرى: لو كان المرتبط شخص الحكم، ف
ثابتاً ذلك الحكم نفسهيكون  يحتمل أَن، من  خرفي شخص آ لكن

  وبملاك آخر. ،مصاديق الحكم
  ول من الركنين المتقدمينعلى الركن الأ يلاحظما 

  وقد لاحظ المصنف على الركن الأول ملاحظتين، وهما:
  الانحصاروالاكتفاء بالعلية  عدم اشتراطالملاحظة الأولى: 

 النتيجة إلىن أن نتوصل نّه يمكوحاصل هذه الملاحظة، هو: أ
لإنتفاء عند ق للمفهوم الأصولي، أي: االمطلوبة والربط الخاص المحقِّ

في  الإنتفاء، بلا حاجة لإثبات دلالة الجملة على جميع الأمور المذكورة
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علة  ـ كمثال للجملة ـ لا يجب أن يكون الشرط: ، فمثلاهذا الركن الأول
لمنحصرة للجزاء، فحينئذ، يتعين انتفاء نّه جزء العلة األأنّه لو فرض  ؛تامة

ن هذا الشرط ليس كما هو واضح، مع أ أيضا نتفاء الشرطالجزاء عند ا
  .ة تامةعلّ

ن ، وليس المهم اشتراط أينعدم المعلولُ ،فإذا انعدمت العلة الناقصة
نما المهم هو اشتراط الانحصار.إة، وتكون العلة تام 

كل الجيد، فإن ض يعتمد على الدواء والأزوال المر فمثلا: لو قلنا بأن
 ، لكنهذين سيكون علة ناقصة للصحة وزوال المرض كل واحد من

هو جزء  الذي( الأكل الجيدعلة منحصرة، فاذا انتفى مجموعهما يمثل 
  ، فإن التخلص من المرض سينتفي أيضا.)المنحصرة العلة

هو بط نوع الر إلىفي تحقق المفهوم بالنسبة المهم وعلى هذا، ف
في الجملة  ـ مثلاـ  الشرطُن يكون فيكفي أالانحصار لا التمامية، 

  جزءا لعلة منحصرة.الشرطية 
  الدلالة على الالتصاق والتوقف ولو صدفة كفاية: الثانيةالملاحظة 
بل  ،أصلاولا جزء علة له  ،ب أن يكون الشرط علة للجزاءبل لا يج

 في الجملة الشرطية زوميحتى لا يشترط أن تدل الجملة على الربط الل
الارتباط من نوع الارتباط التوقفي والالتصاقي،  يكفي كوننما وإ، مثلا

 .، فيتحقق المفهوم الأصوليفحينئذ يتحقق الجزاء كلما تحقق الشرط

ء زيد ووجوب  الارتباط بين مجين يكون وبعبارة أخرى: لا يشترط أ
طا علّيا، بل لا يشترط ارتبا <كرمه، فأإذا جاءك زيد>كرام في قولنا: الإ

يكون الارتباط بينهما  المهم أننما إن يكون هذا الارتباط لزوميا، وحتى أ
ء زيد،  كرام متوقفا على مجي، وتوقفيا، كما لو كان وجوب الإالتصاقيا
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كانت هناك  مكرام، أء زيد ووجوب الإ اك تلازم بين مجيكان هنأسواء 
مجرد توقف  بل كان، من الأساس لم يكن بينهما تلازم وعلّية معلّية، أ
برفقة عمرو وبالصدفة، كما لو حلف زيد أن لا يدخل الدار إلا  ،اتفاقي

  ولا لزوم. ،فلا علية ،ن يأتي زيد ولا يأتي عمرومثلا، فإن من الممكن أ
في هذا الاعتراض الثاني، ليس هو عدم وفاء  إليهما نريد أن نخلص و

ا المشهور بدور ضابط المفهوم بالكيفية التي ذكره الأولهذا الركن 
ذكره المشهور هنا (الربط بين  الذيالأصولي، وإنما التنبيه على أن هذا 

 التام اللزوم العليالجزاء والشرط في الجملة الشرطية مثلا على نحو 
ن يكون بين ي أبل يكففي المقام،  ليس الأسلوب الوحيد )الانحصاري

مبنيا اتفاقيا، ولو كان  وتوقف اقالشرط والجزاء في الجملة الشرطية التص
ما انتفى الشرط ، فكلَّعلى الشرط جانب الجزاءمن  ة، ولكنصدفعلى ال

، وهذا هو المطلوب من هذا الركن لتحقيق ينتفي الجزاء ،في هذه الحالة
  المفهوم الأصولي وضابطه.
  رابعا: متن المادة البحثية

  ضابط المفهوم

في تعريف السؤالَ التالي: ما هو  ،المفهومِ وعلى ضوءِ ما ذكرناه نواجه
 من الربط انتفاءَ الحكمِ عند الانتفاءِ الذيهذا النحو ؛ لكي )١(يستلزم

عن الجملِ التي يمكن القولُ بأنّها تدلُّ على ذلك ـ بعد ذلك ـ نبحثَ 
  )٢(النحوِ من الربط، وبالتالي يكون لها مفهوم؟

                                      

يحقق المفهوم الأصولي، أي: انتفاء طبيعي الحكم في المنطوق  الذيالمقصود: )١(
 خصوصية أخرى. أو ،بانتفاء ما ربط به من شرط، أو صفة، أو غاية، أو أي قيد آخر

، وقد أشرنا لها في نكتة فنية تحقيقية غاية في الأهمية هنا إلىأشار + هنا )٢(
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الربطَ )١(والمعروف على ركنين ي الذيأن يتوقّف المفهوم حقّق
  أساسيين:

  انحصاري. ،علِّي تام ،أحدهما: أن يكون الربطُ معبراً عن حالة لزومٍ
إذ لو  بعلّته المنحصرة؛)٢(رتباط المعلولوبكلمة أخرى: أن يكون من ا
 الربطُ بين الجزاءِ والشرط ٣(ـ مثلًاكان(  لزومـ اتّفاقٍ بدون دمجر)أو )٤ ،

ةعلّي ٥(لزوماً بدون(أخرى توفُّر علّةةً بدون انحصارٍ؛ لأو علّي ،)لَما انتفى )٦ ،
من شرط ه )٧(مدلولُ الجزاءِ بانتفاءِ ما ارتبطَ به في الجملةوجود ؛ لإمكان

                                      

 ايكون ضابط الذين البحث في المقام إنما هو عن نوع الربط الشرح، وهي: أ
، الجمل المختلفة، من شرطية إلىماهية هذا الربط، عدنا  إلىللمفهوم، فإذا وصلنا 

م أصولي، د يكون لها مفهوالجمل التي ق، وغيرها من جمل غاية، ووصفيةو
من ضابط، فإذا كانت الجملة (تدل) على هذا  فعرضناها على ما وصلنا إليه
  تدل عليه من الجمل.أصولي الضابط، قلنا بأنها مما له مفهوم 

ولا ننس ـ أيضا ـ أننا نتكلم عن دلالة حاق الجملة على هذا الضابط، وليس في 
ة على المفهوم أو غير دالة عليه. فانتبه.بها من القرائن ما جعلها دال جمل حف 

 هذا رأي مشهور الأصوليين في المقام.)١(

 وهو الجزاء.)٢(

إنما الكلام عن الجملة الشرطية في المقام وغيره لمجرد المثال، وإلا، فالكلام )٣(
في كل جملة أخذت فيها خصوصية وقيد كما تقدم في الشرح، من قبيل: هو 

 ية، وغيرهما.الجملة الوصفية، والغائ

 أي: بدون تلازم عقلي.)٤(

 من قبيل: التلازم بين وجود أحد الضدين وانتفاء الاخر.)٥(

 أي: ملاك آخر.)٦(

 كمثال للجملة كما تقدم.)٧(
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  .)١(بعلّة أخرى
طبيعي المنحصرة المرتبطُ بتلك العلّة أن يكون :الآخر الحكمِ   والركن

لكي ينتفي الطبيعي بانتفاءِ تلك العلّة لا الشخصُ  ؛، لا شخصَه)٢(وسنخَه
من أن المفهوم لا يتحقّق إلّا إذا كان الربطُ  ؛فقط؛ لما عرفتَ سابقاً

  مستلزماً لانتفاءِ طبيعي الحكم المنطوقِ بانتفاءِ القيد.
  من هذين الركنين:)٣(ونلاحظُ على الركن الأولِ

 لًا: أنأوبه الحكم المرتبط ٤(كون(ًاةً ليس أمراً ضروريعلّةً تام)٥( لإثبات
 إذا افترضنا كونَه جزءاً لعلّة جزءَ العلّة المفهوم، بل يكفي أن يكون

  منحصرة. فالمهم من ناحية المفهومِ الانحصار، لا العليةُ.
جزاءِ ملتصقاً إذا أفادتْ كون الـ مثلًا ـ وثانياً: أن الجملةَ الشرطيةَ 

الانتفاءِ عند الانتفاءِ ،بالشرط ولو لم  ،ومتوقّفاً عليه، كفى ذلك في إثبات
أو كونَه جزءَ العلّة، بل وحتّى لو  ،يكن فيها ما يثبتُ علّيةَ الشرط للجزاء

متوقّف  ءَ زيد لو قلنا: إن مجي ،لم يكن فيها ما يدلُّ على اللزوم، ولهذا
                                      

وملاك آخر. كما في >إذا أحدثت، فتوضأ<؛ فإن الحدث ليس علة منحصرة )١(
 للوضوء، فإن النوم ـ مثلا ـ مما يوجب الوضوء أيضا.

 عه.ونو)٢(

ولا كلام لنا في الركن الثاني؛ فإنه مما لابد منه في ضابط المفهوم؛ فإنه داخل )٣(
 في تحقق ماهية هذا المفهوم وحقيقته كما تقدم.

الحكم هو وجوب الإكرام في مثالنا المشهور >إذا جاءك زيد، فاكرمه<، وما )٤(
 و العلة.ارتبط به هذا الحكم هو ما ذكر في المثال من المجيء، فالمجيء ه

نه لا يحققه من يد لتحقيق المفهوم، وليس المراد أأي: ليس الأسلوب الوح)٥(
لو كان كما ذكر في هذا الركن، لتحقق الضابط المراد، ولكنه  الربطَ الأساس؛ فإن

 سيخرج حالات كثيرة لا يصح إخراجها. فانتبه.
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ءِ زيد في حالة عدمِ  ، لدلَّ ذلك على عدم مجيمرٍوءِ ع صدفةً على مجي

دلالةُ الجملة على اللزومِ العلّي الانحصاري )٢(، فليستْ)١(ءِ عمرٍو مجي
 ـ بدلًا عن ذلكـ هي الأسلوب الوحيد لدلالتها على المفهوم، بل يكفي 

  .)٣(دلالتُها على الالتصاقِ والتوقُّف ولو صدفةً من جانبِ الجزاء
  خامسا: تطبيقات ونكات منهجية

  التطبيق الأول
  :تأمل في النص التالي عن الكفاية

المقصود منه بالاستفادة مما تعلمته في بحث  إلىـ حاول أن تصل ١
  اليوم.
٢عليك في بحث  ـ حاول أن تتصيد منه مصطلحات مرادفة لما مر
  اليوم.
٣ت عليك في بحث اليوم.ـ وتصيد منه أيضا أفكارا مر  
ـ وأخيرا: حاول أن ترى موارد الاتفاق والاختلاف إن وجدت نسبة ٤

  اليوم:بما مر عليك في بحث 
فيه  ؟ نتفاءعند الا نتفاءهل تدل على الا ،فصل: الجملة الشرطية>

، فلابد للقائل بالدلالة من إقامة الدليل على الدلالة ...علامخلاف بين الأ
اء على الشرط نحو ترتب ب الجزعلى تلك الخصوصية المستتبعة لترتُّ

  )٤(.<المعلول على علّته المنحصرة
                                      

 مع أنه لا لزوم ولا علية بين الفردين من المجيء.)١(

 لاصة هذه الملاحظة. وتصلح أن تكون خلاصة الملاحظتين.هذه خ)٢(

 على الشرط.)٣(

 .٢٣١، صالأصول كفاية)٤(



  ٤٦١   ......................................................................  تحديد دلالات الدليل الشرعي

  التطبيق الثاني
خارج بحثه الشريف (دراسات في علم قال السيد الخوئي + في 

نستظهر في الجمل الشرطية كون الشرط علّة للجزاء. وهل >: الأصول)
يكفي مجرد ذلك في تحقيق تلك الدلالة الإلتزامية المعبر عنها بالمفهوم، 

  ؟نتفاءعند الا نتفاء: الاأعني
الظاهر: لا، ما لم نحرز إنحصار العلّة بالشرط؛ إذ لا يلزم ذلك لو كان 

لا يستفاد منه أنه ، <فقد مات ،ن شرب زيد السم(إله بدل، مثلا: لو قيل: 
ة ه لعلَّموتُ يحتملُ ،فلم يمت؛ إذ لو لم يشرب أيضا ،ن لم يشربإ

  )١(.<ن دلالتها على الإنحصار وعدمهامن ذبح ونحوه، فلابد من بيا ؛أخرى
في  كون الشرط علة للجزاء اعتبارـ دليل السيد الخوئي + على ١

  هوالاستظهار. تحقيق ضابط المفهوم
  <.الانتفاء عند الانتفاء بأنه > عن المفهوم+ ـ عبر السيد الخوئي ٢
نحصار العلّة إحراز ا عتبر السيد الخوئي في تحقق المفهوميـ ٣

  .بالشرط
  ـ حاول أن تربط بين هذا النص وما ذكرناه في بحثنا اليوم.٤

  التطبيق الثالث
تأمل النصّين التاليين، ولاحظ التعبيرات الواردة فيهما، وفرقها عما عبر 

  منهما في فهم أو شرح ما ورد في بحثنا: إستفدبه المصنف هنا، ثم 
  : بحوث في علم الأصول (حسن عبد الساتر)ـ جاء في ١
ن : أكانت الجملة الشرطية داّلة على هذه النسبة التوقفية ـ بمعنىإذا >

فلا  ،المتوقف عليه ـ إلىالنسبة بين الجزاء والشرط هي  نسبة المتوقف 
                                      

 .١٩٤، ص١دراسات في علم الأصول، ج)١(
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موازيها  إلىستفادة المفهوم منها؛ لأنا لو بدلناها إشكال حينئذ في ا

 أحد ك، لما شَ)وجوب إكرام زيد متوقف على مجيئه(الإسمي، وقلنا: 
المجيء، وهو معنى المفهوم، وهذا  انتفاءوجوب الإكرام عند  انتفاءفي 

وسواء أم لم يثبت،  ،المفهوم يثبت سواء ثبت أن الشرط هنا علّة للجزاء
أو لم يثبت، بل حتى لو فرض أنهما  ،نحصار الجزاء في الشرطثبت ا

ثبتُلمثل هذه الجملة مفهوم؛ لأنها تُ تقارنا بمحض الصدفة؛ فإن 
  )١(.<لا يكون الركن الأول تاما ،التوقف، وحينئذ صوصيةَخ

النزاع في المفهوم  أن :وليعلم>ـ قال السيد الإمام + في التهذيب: ٢
أنه هل للقضية الشرطية ـ  إلىالبحث يرجع  لَ؛ لأن محصَّنزاع صغروي

بحيث لو ثبت  ؛أو لا ،نها تدلّ على العلّة المنحصرةوأمثلا ـ مفهوم، 
  )٢(.<م لم يكن محيص عن كونه حجة؟المفهو

  سادسا: خلاصة البحث
 يستلزم المفهوم الذيتكلّمنا في هذا البحث عن نحو ذلك الربط ـ ١

 ةأيدلالة ، بحيث لو وجدنا هكذا نحو من الربط في بالمعنى الأصولي
  .وظاهرة فيه ،المفهومهذا جملة، حكمنا بأنها تدل على 

فرع  الضابط في المقاممن أن  ؛المشهور إليهفذكرنا ما ذهب ـ ٢
  تحقق ركنين:

: أن يكون الربط بين الحكم وقيده من ربط المعلول بعلته الأول
  لما تحقق المفهوم؛ لإمكان وجود الحكم  بعلة أخرى. ،المنحصرة، وإلا

: أن يكون المرتبط بالعلة المنحصرة هو طبيعي الحكم وسنخه الثاني
                                      

 .٥٨١ـ ٥٨٠، ص٦عبد الساتر، ج)١(

 .٤٢٥، ص١تهذيب الأصول (تقريرا لأبحاث السيد الإمام الأصولية)، ج)٢(
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الطبيعي لا  انتفاءنه أعد وضوح ب ؛لما تحقق المفهوم ،شخصه، وإلالا 
  .الشخص

  لاحظتين أوردهما على الركن الأول المتقدم الذكر:ذكر المصنف مـ ٣
أما الملاحظة الأولى، فحاصلها: إنه يكفي في إثبات المفهوم دلالة 
الجملة على كون الربط بنحو جزء العلّة المنحصرة، فالمهم الإنحصار لا 

  العلّية.
الجملة على المفهوم، يكفي  ة، فحاصلها: إن دلالةوأما الملاحظة الثاني

  .ن تدل على الربط بنحو التوقف والالتصاق ولو على سبيل الصدفةفيها أ
  إختبارات: سابعا

  أ ـ إختبارات تعليمية تعلُّمية
  ؟)ما هو الغرض من عقد هذا البحث (ضابط المفهوم ـ١
حقق ـ ما المقصود بقول المشهور في الركن الأول من ركني ت٢

؟ <إنحصاري ،تام علّي ،>أن يكون الربط معبرا عن حالة لزومٍ: المفهوم
  .أذكره مبينا دوره في خلق المفهوم

بنظر المشهور، مع توجيه القول  المفهومضابط ي تحقق ـ أذكر ركن٣َ
  بكل منهما.

في الحكم  علّةجزء  كفاية أن يكون القيد إلىـ ذهب المصنف + ٤
  ح ذلك مع التمثيل.وضِّ ،تحقق ضابط المفهوم

؟ في المقام ـ ما هي نتيجة الملاحظة الثانية التي ذكرها المصنف +٥
  وما الدليل عليها؟

  ب ـ إختبارات منظومية
  ؟ولماذا؟ ـ هل يختص ما بين يدينا من بحث بالجملة الشرطية١
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ـ هل يشمل هذا البحث حالة وجود قرينة على إرادة المتكلم ٢
  ؟ولماذا؟ للمفهوم

مجرد ـ مثلا ـ ـ هل يمكن أن يكون الربط بين الجزاء والشرط ٣
  .بين ذلك؟ اتفاق وصدفة

من ركني  ملاحظة على الركن الثاني ةـ لم يذكر المصنف + أي٤
  لماذا؟ ، هل يعني ذلك أنه يقبله؟ضابط الفهوم عند المشهور

٥ة أو غائية ذُ الذيق الكلام ـ طبكر في هذا البحث على جملة وصفي
  .مثلا
، الوارد في الملاحظة <من ناحية المفهوم>: + ـ ما المقصود بقوله٦

  الأولى؟
  مصادر إغنائية للبحث: ثامنا

  .ـ الحلقة الأولى والثالثة للمصنف +١
  .٥٨١ـ ٥٨٠ص، ٦، جبحوث في علم الأصول (حسن عبد الساتر)ـ ٢
  .٢٣١ص، ـ الكفاية٣
  .١٩٤ص، ١ج، ـ دراسات في علم الأصول٤
  .٤٢٥، ص١صول، جـ تهذيب الأ٥
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 ١٧ .................................................................. البحث خلاصة: سادسا

 ١٧ .......................................................................... إختبارات: سابعا

 ١٨ .......................................................... للبحث إغنائية مصادر: ثامنا



  ٢جبها التعليمي: الحلقة الثانية بأسلو .............................................................  ٤٦٨
  )٢٥( رقم البحث

  )١( للكلام الثلاثة بالدلالات وعلاقته الوضع،

 ١٩ ........................................................................ البحث حدود: أولا

  ١٩  .........................  ٧٢ت المتقدمة< صمن قوله: >الوضع، وعلاقته بالدلالا
 ١٩  ......................................................... .٧٣قوله: >الثالث...< ص إلى

 ١٩ ............................................................................ المدخل: ثانيا

 ١٩ ........................................................... البحثية المادة توضيح: ثالثا

 ١٩ .......... الذهن في وخطوره المعنى وتصور اللفظ تصور بين السببية توجيه

 ٢٠ ......................................................... الذاتية بيةالسب: الأولى النظرية

 ٢١ ............................................................... النظرية هذه من الموقف

 ٢١ .......................................................... الاعتبار نظرية: الثانية النظرية

 ٢٢ ................................................... الاعتبار حقيقة في الثلاثة المسالك

 ٢٢ ..................................................................... السببية اعتبار: الأول

 ٢٢ ............................................... المعنى لتفهيم أداة اللفظ اعتبار: الثاني

 ٢٣ .............................................. المعنى على علامة اللفظ اعتبار: الثالث

 ٢٣ ............................................................... النظرية هذه من الموقف

 ٢٥ .............................................................. البحثية المادة متن: رابعا

 ٢٦ ...................................................... منهجية ونكات تطبيقات: خامسا

 ٢٨ .................................................................. البحث خلاصة: سادسا

 ٢٩ .......................................................................... إختبارات: عاساب



  ٤٦٩   ..................................................................................  فهرست الموضوعات

 ٢٩ .......................................................... للبحث إغنائية مصادر: ثامنا

  )٢٦( رقم البحث

  )٢( كلاملل الثلاثة بالدلالات وعلاقته الوضع،

 ٣١ ........................................................................ البحث حدود: أولا

  ٣١  ......................  ٧٣لة اللفظ تنشأ من الوضع< صمن قوله: >الثالث: إن دلا
 ٣١  ..  ٧٤قوله: >والتحقيق: إن الوضع يقوم على أساس قانون تكويني< ص إلى

 ٣١ ............................................................................ دخلالم: ثانيا

 ٣١ ........................................................... البحثية المادة توضيح: ثالثا

 ٣١ ...................................................... الوضع في التعهد نظرية توضيح

 ٣٢ .................................................. والاعتبار التعهد: مسلكي بين الفرق

 ٣٢ ............. التعهد على التصديقية الدلالة في السبب هو الوضع: الأول الفرق

 ٣٥ ......................................... التعهد على عواض متكلم كل: الثاني الفرق

 ٣٦ .............................................................. مسلك التعهد على يرد ما

 ٣٦ ...................................... محتملا ليس ما مسلك التعهد استلزام: الأول

 ٣٧ ................................ معقد استدلالي لفكر مسلك التعهد استلزام: الثاني

 ٣٨ .............................................................. البحثية المادة متن: رابعا

 ٤٠ ...................................................... ةمنهجي ونكات تطبيقات: خامسا

 ٤١ .................................................................. البحث خلاصة: سادسا

 ٤٢ .......................................................................... إختبارات: سابعا

 ٤٣ .......................................................... للبحث إغنائية مصادر: ثامنا



  ٢جبها التعليمي: الحلقة الثانية بأسلو .............................................................  ٤٧٠

  )٢٧( رقم البحث

  )٣( للكلام الثلاثة بالدلالات وعلاقته الوضع،

 ٤٥ ........................................................................ البحث حدود: أولا

  ٤٥  ..................٧٤ص ه: >والتحقيق: إن الوضع يقوم على أساس. . .<من قول
 ٤٥  ..............................  ٧٥والوضع التعيني< ص قوله: >الوضع التعييني، إلى

 ٤٥ ............................................................................ المدخل: ثانيا

 ٤٦ ........................................................... البحثية المادة توضيح: ثالثا

 ٤٩ .............................................................. البحثية المادة متن: رابعا

 ٥٠ ...................................................... منهجية ونكات تطبيقات: خامسا

 ٥٢ .................................................................. حثالب خلاصة: سادسا

 ٥٣ .......................................................................... إختبارات: سابعا

 ٥٤ .......................................................... للبحث إغنائية مصادر: ثامنا

  )٢٨( رقم البحث

  والتعيني التعييني، الوضع

 ٥٥ ........................................................................ البحث حدود: أولا

  ٥٥  ........................................  ٧٥>الوضع التعييني والتعيني< ص من قوله:
 ٥٥  ............................  ٧٦توقف الوضع على تصور المعنى< صقوله: > إلى

 ٥٥ ............................................................................ المدخل: ثانيا

 ٥٥ ........................................................... البحثية المادة توضيح: ثالثا

 ٥٦ .................................. والتعيني التعييني إلى الوضع تقسيم من الموقف

 ٥٨ .............................................................. البحثية المادة متن: رابعا



  ٤٧١   ..................................................................................  فهرست الموضوعات

 ٥٩ ...................................................... منهجية ونكات تطبيقات: خامسا

 ٦١ .................................................................. البحث خلاصة: سادسا

 ٦٢ .......................................................................... إختبارات: سابعا

  ٦٢ .......................................................... للبحث إغنائية مصادر: ثامنا
  )٢٩( رقم البحث

  المعنى تصور على الوضع توقف

 ٦٣ ........................................................................ البحث حدود: أولا

  ٦٣  .............................  ٧٦توقف الوضع على تصور المعنى< صمن قوله: >
  ٦٣  ..............................  ٧٧>توقف الوضع على تصور اللفظ< صقوله:  إلى

 ٦٣ ............................................................................ المدخل: ثانيا

 ٦٣ ........................................................... البحثية المادة توضيح: ثالثا

 ٦٥ ..................................................... الوضع حين المعنى تصور أنحاء

 ٦٨ .............................................................. البحثية المادة متن: رابعا

 ٦٩ ...................................................... منهجية ونكات تطبيقات: خامسا

 ٧١ .................................................................. البحث خلاصة: سادسا

 ٧١ .......................................................................... إختبارات: سابعا

 ٧٢ .......................................................... للبحث إغنائية مصادر: ثامنا

  )٣٠( رقم البحث

  اللفظ تصور على الوضع قفتو

 ٧٣ ........................................................................ البحث حدود: أولا

الوضع على تَصَو ٧٣  ..............................  ٧٧ر اللفظ< صمن قوله: >توقُّف  



  ٢جبها التعليمي: الحلقة الثانية بأسلو .............................................................  ٤٧٢

 ٧٣  .............................................................  ٧٨جاز< صقوله: >الم إلى

 ٧٣ ............................................................................ المدخل: ثانيا

 ٧٣ ........................................................... البحثية المادة توضيح: ثالثا

 ٧٤ ........................................................................ الشخصي الوضع

 ٧٤ ........................................................................... النوعي الوضع

 ٧٥ .............................................................. البحثية المادة متن: رابعا

 ٧٦ ...................................................... منهجية ونكات تطبيقات: خامسا

 ٧٨ .................................................................. البحث خلاصة: سادسا

 ٧٩ .......................................................................... إختبارات: سابعا

 ٧٩ .......................................................... للبحث إغنائية مصادر: ثامنا

  )٣١( رقم البحث

  )١( المجاز

 ٨١ ........................................................................ البحث حدود: أولا

  ٨١  ..............................................................  ٧٨من قوله: >المجاز< ص
 ٨١  ............  ٧٨اللفظ< ص  قوله: >وإنَّما الكلام في أنَّه هل يصح استعمال إلى

 ٨١ ............................................................................ المدخل: ثانيا

 ٨٢ ........................................................... البحثية المادة توضيح: ثالثا

 ٨٢ ....................................................... المقام في المطروحان السؤالان

 ٨٣ ................... والمجازي الحقيقي المعنى على للدلالة اللفظ صلاحية منشأ

 ٨٦ .................................................... المجازي المعنى على القرينة دور

 ٨٧ .............................................................. البحثية المادة متن: رابعا



  ٤٧٣   ..................................................................................  فهرست الموضوعات

 ٨٨ ...................................................... منهجية ونكات تطبيقات: خامسا

 ٨٩ .................................................................. البحث خلاصة: سادسا

 ٨٩ .......................................................................... إختبارات: سابعا

 ٩٠ .......................................................... للبحث إغنائية مصادر: ثامنا

  )٣٢( رقم البحث

  )٢( المجاز

 ٩١ ........................................................................ البحث حدود: أولا

>. . .٩١  ............................  ٧٨ص من قوله: >وإنما الكلام في أنه هل يصح  
  ٩١  ......................................  ٧٩ه: >علامات الحقيقة والمجاز< صقول إلى

 ٩١ ............................................................................ المدخل: ثانيا

 ٩١ ........................................................... البحثية المادة حتوضي: ثالثا

 ٩٣ ......................................المجاز في وضع إلى الاحتياج عدم: الصحيح

 ٩٣ .................. بهما الأكيد القرن ووفاء المجاز، في الاستعمال لصحة معنيان

 ٩٣ ................................................................ الاستعمال حسن: الأول

 ٩٤ .......................... الاستعمال لصحة المعنى بهذا الأكيد القرن نظرية وفاء

 ٩٤ ...................................................... اللغة إلى الانتساب صحة: الثاني

 ٩٤ .......................... الاستعمال لصحة المعنى بهذا الأكيد القرن نظرية وفاء

 ٩٥ .............................................................. البحثية المادة متن: رابعا

 ٩٦ ...................................................... منهجية ونكات تطبيقات: خامسا

 ٩٨ .................................................................. البحث خلاصة: سادسا

 ٩٩ .......................................................................... إختبارات: سابعا



  ٢جبها التعليمي: الحلقة الثانية بأسلو .............................................................  ٤٧٤

 ١٠٠ ........................................................ للبحث إغنائية مصادر: ثامنا

  )٣٣( رقم البحث

  )١(  والمجاز الحقيقة علامات

 ١٠١ ...................................................................... البحث حدود: أولا

  ١٠١  .....................................٧٩ه: >علامات الحقيقة والمجاز< صمن قول
 ١٠١  ...........................................  ٨٠قوله: >ومنها: صحة الحمل< ص إلى

 ١٠١ .......................................................................... المدخل: ثانيا

 ١٠٢ ......................................................... البحثية المادة توضيح: ثاثال

 ١٠٢ .......................................................... الحقيقة علامات من التبادر

 ١٠٢ ............................................................................ التبادر حقيقة

 ١٠٣ .................................................بالدور التبادر علامية على الإشكال

 ١٠٤ ............................................................... المتقدم الإشكال أجوبة

 ١٠٤ .................................. بالوضع العلم درجات اختلاف: الأول الجواب

 ١٠٥ .......... الجاهل عند الحقيقة على علامة العالم عند التبادر: الثاني الجواب

 ١٠٥ ............................. الأساس من له محل لا بالدور الاعتراض: الصحيح

 ١٠٧ ............................................................ البحثية المادة متن: رابعا

 ١٠٨ .................................................... منهجية ونكات تطبيقات: خامسا

 ١٠٩ ................................................................ البحث خلاصة: سادسا

 ١١٠ ........................................................................ إختبارات: سابعا

 ١١١ ........................................................ للبحث إغنائية مصادر: ثامنا



  ٤٧٥   ..................................................................................  فهرست الموضوعات

  )٣٤( رقم البحث

  )٢( والمجاز الحقيقة علامات

 ١١٣ ...................................................................... البحث حدود: أولا

ةُ الح١١٣  ...........................................  ٨٠مل< صمن قوله: >ومنها: صح  
 ١١٣  ...................................  ٨١حقيقة< ص إلىالمجاز  قوله: >تحويلُ إلى

 ١١٣ .......................................................................... المدخل: ياثان

 ١١٣ ......................................................... البحثية المادة توضيح: ثالثا

 ١١٣ ............................................ الحمل صحة: الحقيقة علامات من ـ١

 ١١٣ .................................................... الحمل صحة علامية توضيح ـ أ

 ١١٥ .......................................... الحمل صحة علامية على الإشكال ـ ب

 ١١٦ .................................................... الاطراد: الحقيقة علامات من ـ٢

 ١١٦ ................................................. الاطراد علامية على الإشكال ـ ب

 ١١٧ ............................................................ البحثية المادة متن: رابعا

 ١١٨ .................................................... منهجية ونكات تطبيقات: خامسا

 ١٢٠ ................................................................ البحث خلاصة: سادسا

 ١٢٠ ........................................................................ إختبارات: سابعا

 ١٢١ ........................................................ للبحث إغنائية مصادر :ثامنا

  )٣٥( رقم البحث

  حقيقة إلى المجاز تحويل ـ١

  الخاص وإرادة اللفظ استعمال ـ٢

 ١٢٣ ...................................................................... البحث حدود: أولا



  ٢جبها التعليمي: الحلقة الثانية بأسلو .............................................................  ٤٧٦

  ١٢٣  ....................................  ٨١حقيقة< ص إلىه: >تحويل المجاز من قول
 ١٢٣  ...........................................  ٨٢قوله: >الإشتراك، والترادف< ص إلى

 ١٢٣ .......................................................................... المدخل: ثانيا

 ١٢٣ ......................................................... البحثية المادة توضيح: ثالثا

 ١٢٣ ....... )حقيقة إلى المجاز تحويل( الأول للمحور البحثية المادة توضيح ـ١

 ١٢٥ . )الخاص وإرادة اللفظ استعمال( الثاني للمحور البحثية المادة توضيح ـ٢

 ١٢٦ ............................................................ البحثية المادة متن: رابعا

 ١٢٨ .................................................... منهجية ونكات تطبيقات: خامسا

 ١٣٠ ................................................................ البحث خلاصة: سادسا

 ١٣١ ........................................................................ إختبارات: سابعا

 ١٣٢ ........................................................ للبحث إغنائية مصادر: ثامنا

  )٣٦( رقم البحث

  والترادف الإشتراك،

 ١٣٣ ...................................................................... البحث حدود: أولا

  ١٣٣  ...........................................  ٨٢قوله: >الإشتراك، والترادف< ص من
 ١٣٣  ...................................................  ٨٤ص قوله: >تصنيف اللغة< إلى

 ١٣٣ .......................................................................... المدخل: ثانيا

 ١٣٣ ......................................................... البحثية المادة توضيح: ثالثا

 ١٣٣ ........................................................... والترادف الاشتراك حقيقة

 ١٣٤ ........................................... والمعنوي اللفظي إلى الاشتراك تقسيم



  ٤٧٧   ..................................................................................  فهرست الموضوعات

 ١٣٤ ................................................... اللغة في الاشتراك على الإشكال

 ١٣٤ ............................................... الاشتراك على الإشكال تمامية عدم

 ١٣٥ .................... مسلك التعهد على بناء والترادف الاشتراك إمكان مشكلة

 ١٣٧ ........................................... مسلك التعهد على المتقدم الإشكال رد

 ١٣٧ ........................................................ المتعهد تعدد: الأول الجواب

 ١٣٨ ....................................................... المتعهد وحدة: الثاني الجواب

 ١٤٠ .................................... التعهد وتعدد المتعهد وحدة: الثالث الجواب

 ١٤٢ ............................................................ البحثية المادة متن: رابعا

 ١٤٤ .................................................... منهجية ونكات تطبيقات: خامسا

 ١٤٦ ................................................................ البحث خلاصة: سادسا

 ١٤٧ ........................................................................ إختبارات: سابعا

 ١٤٨ ........................................................ للبحث إغنائية مصادر: ثامنا

  )٣٧( رقم البحث

  اللغة تصنيف

 ١٤٩ ...................................................................... البحث حدود: أولا

  ١٤٩  ....................................................  ٨٤من قوله: >تصنيف اللغة< ص
 ١٤٩  .............  ٨٦اء الموازية لها< صحروف والأسمقوله: >المقارنة بين ال إلى

 ١٤٩ .......................................................................... المدخل: ثانيا

 ١٤٩ ......................................................... البحثية المادة توضيح: ثالثا

 ١٥٠ .......................التركيبية والهيئة المركبة، والكلمة البسيطة، الكلمة: اللغة



  ٢جبها التعليمي: الحلقة الثانية بأسلو .............................................................  ٤٧٨

 ١٥٠ ..................................................................... البسيطة الكلمة ـ١

 ١٥١ ..................................................................... المركبة الكلمة ـ٢

 ١٥٢ ...................................................................... التركيبية الهيئة ـ٣

 ١٥٢ ................................................... الحرفي والمعنى الاسمي، المعنى

 ١٥٣ ...................................................... التامة والنسب الناقصة، النسب

 ١٥٤ .................................... الحرفية والمعاني الاسمية المعاني بين الفرق

 ١٥٥ ........................... والحرفية الاسمية المعاني بين النائيني الميرزا تفريق

 ١٥٦ ....................................................... النائيني الميرزا إيجادية بطلان

 ١٥٧ ............................................................ البحثية المادة متن: رابعا

 ١٦١ .................................................... منهجية ونكات تطبيقات: خامسا

 ١٦٣ ................................................................ البحث خلاصة: سادسا

 ١٦٤ ........................................................................ إختبارات: سابعا

 ١٦٥ ........................................................ للبحث إغنائية مصادر: ثامنا

  )٣٨( رقم البحث

  لها الموازية والأسماء الحروف بين المقارنة

 ١٦٧ ...................................................................... البحث حدود: أولا

  ١٦٧  ..............  ٨٦الموازية لها< ص والأسماءف من قوله: >المقارنةُ بين الحرو
 ١٦٧  .....................................  ٨٦المدلول التصديقي< ص قوله: >تنوع إلى

 ١٦٧ .......................................................................... المدخل: ثانيا

 ١٦٩ ......................................................... البحثية المادة توضيح: ثالثا



  ٤٧٩   ..................................................................................  فهرست الموضوعات

 ١٦٩ .................................... لها الموازية والمعاني الحروف بين ترادف لا

 ١٧١ ............................................................ البحثية المادة متن: ارابع

 ١٧٢ .................................................... جيةمنه ونكات تطبيقات: خامسا

 ١٧٤ ................................................................ البحث خلاصة: سادسا

 ١٧٤ ........................................................................ إختبارات: سابعا

 ١٧٥ ........................................................ للبحث ائيةإغن مصادر: ثامنا

  )٣٩( رقم البحث

   التصديقي المدلول تنوُّع
 ١٧٧ ...................................................................... البحث حدود: أولا

  ١٧٧  ......................................  ٨٦ص مدلول التصديقي<من قوله: >تنوع ال
 ١٧٧  .......................  ٨٧ص  قوله: >المقارنة بين الجمل التامة والناقصة< إلى

 ١٧٧ .......................................................................... المدخل: ثانيا

 ١٧٨ ................................................. للبحث العلمية المادة تضيح: ثالثا

 ١٧٨ ............................................................ أقسام ثلاثة اللفظية الدلالة

 ١٧٨ ............................................................... التصورية الدلالة: الأول

 ١٧٨ .....................................................  ىالأول التصديقية الدلالة: الثاني

 ١٧٩ ......................................................الثانية التصديقية الدلالة: الثالث

 ١٧٩ ...................................................... المتقدمة الثلاثة الدلالات منشأ

 ١٨٢ ................................................ مسلك التعهدل وفقا الثلاثة المداليل

 ١٨٣ ............................................................ البحثية المادة متن: رابعا



  ٢جبها التعليمي: الحلقة الثانية بأسلو .............................................................  ٤٨٠

 ١٨٥ .................................................... منهجية ونكات تطبيقات: خامسا

 ١٨٦ ................................................................ البحث خلاصة: سادسا

 ١٨٧ ........................................................................ إختبارات: سابعا

 ١٨٨ ........................................................ للبحث إغنائية مصادر: ثامنا

  )٤٠( رقم البحث

  والناقصة التامة الجمل بين المقارنة

 ١٨٩ ...................................................................... البحث حدود: أولا

  ١٨٩  ........................  ٨٧ص التامة والناقصة<من قوله: >المقارنة بين الجمل 
 ١٨٩  ....................................................  ٨٩قوله: >الأمر والنهي< ص إلى

 ١٨٩ .......................................................................... المدخل: ثانيا

 ١٩٠ ......................................................... البحثية المادة توضيح: ثالثا

 ١٩٠ ....................................................... الجملتين بين للفرق إتجاهان

 ١٩٠ ........................................... + الخوئي السيد مختار: الأول الاتجاه

 ١٩٠ .................................  التصديقي المدلول في الجملتين بين الاختلاف

١٩٢ .......................................................................... الاتجاه هذا رد 

 ١٩٢ ................ التصوري المدلول في الجملتين بين الاختلاف: الثاني الاتجاه

 ١٩٤ ........................................................ والمشتركة الخاصة الدلالات

 ١٩٤ ............................................................ البحثية المادة متن: رابعا

 ١٩٦ .................................................... منهجية ونكات تطبيقات: خامسا

 ١٩٩ ................................................................ البحث خلاصة: سادسا



  ٤٨١   ..................................................................................  فهرست الموضوعات

 ١٩٩ ........................................................................ إختبارات: سابعا

 ٢٠٠ ........................................................ للبحث إغنائية مصادر: ثامنا

  )٤١( رقم البحث

  والنهي الأمر

  )١( الأمر

 ٢٠١ ...................................................................... البحث حدود: أولا

  ٢٠١  .....................................................  ٨٨ص النهي<من قوله: >الأمر و
 ٢٠١  ................................................  ٩٠ص قوله: >وأَما صيغةُ الأَمر< إلى

 ٢٠١ .......................................................................... المدخل: ثانيا

 ٢٠٢ ......................................................... البحثية المادة توضيح: ثالثا

 ٢٠٢ ............................................................... الأمر مادة دلالة تحديد

 ٢٠٣ ........................................................................ بالمادة المقصود

 ٢٠٣ .......................................................... للطلب موضوعة الأمر مادة

 ٢٠٥ ............................................. بالطلب الأمر مادة وضع انحصار عدم

 ٢٠٥ ................................................. الوجوب؟ على تدل هل الأمر مادة

 ٢٠٧ ........................................ للوجوب الأمر مادة وضع على الاستدلال

 ٢٠٧ ................ }أَمرِه عن يخَالفُون  نالذي فَلْيحذَرِ: {وتعالى سبحانه قوله ـ١

 ٢٠٨ .................... <بالسواك لأمرتُهم أمتي، عل أشق أن لولا’: > قوله ـ٢

 ٢٠٨ ................................................................................ التبادر ـ٣

 ٢٠٩ ............................................................ البحثية المادة متن: رابعا

 ٢١١ .................................................... منهجية ونكات تطبيقات: خامسا



  ٢جبها التعليمي: الحلقة الثانية بأسلو .............................................................  ٤٨٢

 ٢١٢ ................................................................ البحث خلاصة: سادسا

 ٢١٣ ........................................................................ إختبارات: سابعا

 ٢١٤ ........................................................ للبحث إغنائية مصادر: ثامنا

  )٤٢( رقم البحث

  )٢( الأمر

 ٢١٥ ...................................................................... البحث حدود: أولا

  ٢١٥  ................................................  ٩٠ص من قوله: >وأما صيغةُ الأمر<
 ٢١٥  .........  ٩١< صقوله: >ثم إن الظاهر من الصيغة أن المدلولَ التصديقي إلى

 ٢١٥ .......................................................................... المدخل: ثانيا

 ٢١٦ ......................................................... البحثية المادة توضيح: ثالثا

 ٢١٧ ............................................................. الأمر صيغة له وضعت ما

 ٢١٧ ................... المختار المسلك على بناء  الأمر صيغة له وضعت ما: أولا

 ٢١٧ ..................................................... واحد مرالأ صيغة له وضعت ما

 ٢١٩ ............................................... الارسالية أو الطلبية بالنسبة المقصود

 ٢٢٠ ........................................... الأمر لصيغة الجدي التصديقي المدلول

 ٢٢١ ...................... مسلك التعهد على بناء  الأمر صيغة له وضعت ما: ثانيا

 ٢٢١ ............................................................ البحثية المادة متن: رابعا

 ٢٢٤ .................................................... منهجية كاتون تطبيقات: خامسا

 ٢٢٥ ................................................................ البحث خلاصة: سادسا

 ٢٢٦ ........................................................................ إختبارات: سابعا



  ٤٨٣   ..................................................................................  فهرست الموضوعات

 ٢٢٧ ........................................................ للبحث إغنائية ادرمص: ثامنا

   )٤٣( رقم البحث
  )٣( الأمر

 ٢٢٩ ............................................................................. حدودالبحث

  ٢٢٩  .........  ٩١ص ة أن المدلولَ التصديقي<من قوله: >ثم إن الظاهر من الصيغ
 ٢٢٩  ..........................................  ٩٣قوله: >دلالاتٌ أخرى للأَمر< ص إلى

 ٢٢٩ .......................................................................... المدخل: ثانيا

 ٢٣٠ ......................................................... البحثية المادة توضيح: ثالثا

 ٢٣٠ ........... الطلب هو الأمر لصيغة الجدي التصديقي المدلول: الأول المحور

 ٢٣٤ .................................................... الإرشادية الأوامر: الثاني المحور

 ٢٣٥ ................................ إليه المرشَد باختلاف الإرشادية الأوامر ختلافا

 ٢٣٦ ..... الارشادية الأوامر في الوضعي التصوري بمدلولها الأمر صيغة إحتفاظ

 ٢٣٦ ........ قرينة إلى يحتاج الارشاد على وحملها المولوية، امرالأو في الأصل

 ٢٣٧ ................................. الوجوب على الأمر صيغة دلالة: الثالث المحور

 ٢٣٧ ....................... الطلب إفادة في الأمر فعل غير استعمال: الرابع المحور

 ٢٣٧ ............................................ عناية بدون الطلب على يدل ما: الأول

 ٢٣٨ ................................................... بعناية الطلب على يدل ما: الثاني

 ٢٣٨ ............................................................ البحثية المادة متن: رابعا

 ٢٤١ .................................................... منهجية ونكات تطبيقات: خامسا

 ٢٤٥ ................................................................ البحث خلاصة: سادسا

 ٢٤٦ ........................................................................ إختبارات: سابعا



  ٢جبها التعليمي: الحلقة الثانية بأسلو .............................................................  ٤٨٤

 ٢٤٧ ........................................................ للبحث إغنائية مصادر: ثامنا

  )٤٤( رقم البحث

  للأمر أخرى دلالات

 ٢٤٩ ...................................................................... البحث حدود: أولا

  ٢٤٩  ...........................................  ٩٣من قوله: >دلالاتٌ أخرى للأمر< ص
 ٢٤٩  .............................................................  ٩٤قوله: >النهي< ص إلى

 ٢٤٩ .......................................................................... المدخل: ثانيا

 ٢٤٩ ......................................................... البحثية المادة توضيح: ثالثا

 ٢٤٩ ............................................. الحرمة نفي على الأمر صيغة دلالة ـ١

 ٢٥٠ ......................................... القضاء وجوبِ على الأمرِ ةصيغ دلالة ـ٢

 ٢٥٣ ................... مباشرة ءِ الشي بذلك الأمرِ على ءٍ بشي بالأمرِ الأمرِ دلالة ـ٣

 ٢٥٤ ............................................................ البحثية المادة متن: رابعا

 ٢٥٧ .................................................... منهجية ونكات تطبيقات: خامسا

 ٢٦١ ................................................................ البحث خلاصة: سادسا

 ٢٦٢ ........................................................................ إختبارات: سابعا

 ٢٦٣ ........................................................ للبحث إغنائية مصادر: ثامنا

  )٤٥( رقم البحث

  النهي

 ٢٦٥ ...................................................................... البحث حدود: أولا

  ٢٦٥  .............................................................  ٩٤ص من قوله: >النهي<
 ٢٦٥  .............................................٩٧ص قوله: >الاحتراز في القيود< إلى



  ٤٨٥   ..................................................................................  فهرست الموضوعات

 ٢٦٥ .......................................................................... المدخل: ثانيا

 ٢٦٦ ......................................................... البحثية المادة توضيح: ثالثا

 ٢٦٧ .............................................. وجودي أم عدمي أمر النهي مفاد ـ١

 ٢٦٧ ............................................... الترك طلب النهي مفاد: الأول القول

 ٢٦٧ ............................................... الكف طلب النهي مفاد: الثاني القول

 ٢٦٨ ............................................................. السابقين القولين أدلة ـ٢

 ٢٦٨ ....................................................................... الثاني القول دليل

 ٢٦٨ ......................................................................... الدليل هذا دفع

 ٢٦٩ ....................................................................... الأول القول دليل

 ٢٦٩ ......................................... السابقين القولين كلا بطلان: الصحيح ـ٣

 ٢٧٠ ................... التصورية الدلالة مستوى على والنهي الأمر مفاد بين الفرق

 ٢٧٠ .......... الثانية التصديقية الدلالة مستوى على والنهي الأمر مفاد بين الفرق

 ٢٧١ ............................................................ البحثية المادة متن: رابعا

 ٢٧٣ .................................................... منهجية ونكات تطبيقات: خامسا

 ٢٧٥ ................................................................ البحث خلاصة: سادسا

 ٢٧٥ ........................................................................ إختبارات: سابعا

 ٢٧٦ ........................................................ للبحث إغنائية مصادر: ثامنا

   )٤٦( رقم البحث
  القيود في الإحتراز

 ٢٧٧ ...................................................................... البحث حدود: أولا

  ٢٧٧  .............................................  ٩٧ص من قوله: >الإحتراز في القيود<



  ٢جبها التعليمي: الحلقة الثانية بأسلو .............................................................  ٤٨٦

 ٢٧٧  ..........................................................  ٩٩قوله: >الإطلاق< ص إلى

 ٢٧٧ .......................................................................... المدخل: ثانيا

 ٢٧٨ ......................................................... البحثية المادة توضيح: ثالثا

 ٢٧٨ ........................................... الاحترازية والقيود التوضيحية القيود ـ١

 ٢٧٨ .................................................................. التوضيحية القيود ـ أ

 ٢٧٨ ................................................................ الاحترازية القيود ـ ب

 ٢٧٩ ............................................................الاحترازية القيود أنواع ـ٢

 ٢٨٠ ............. بينهما والتطابق للكلام، الجدي والمدلول التصوري المدلول ـ٣

 ٢٨٢ ........................................... القيود احترازية قاعدة تثبته ما مقدار ـ٤

 ٢٨٤ ............................................................ البحثية المادة متن: رابعا

 ٢٨٧ .................................................... منهجية ونكات تطبيقات: خامسا

 ٢٨٨ ................................................................ البحث خلاصة: سادسا

 ٢٨٩ ........................................................................ إختبارات: سابعا

 ٢٩٠ ........................................................ للبحث إغنائية مصادر: ثامنا

  )٤٧( رقم البحث

  )١( الإطلاق

 ٢٩١ ...................................................................... البحث حدود: أولا

  ٢٩١  ..........................................................  ٩٩ص من قوله: >الإطلاق<
 ٢٩١  .................................  ٩٩ص قوله: >ويترتب على الخلاف أَمران< إلى

 ٢٩١ .......................................................................... المدخل: ثانيا



  ٤٨٧   ..................................................................................  فهرست الموضوعات

 ٢٩١ ......................................................... البحثية المادة توضيح: ثالثا

 ٢٩١ ................................................. والتقييد الإطلاق من كل حقيقة ـ١

 ٢٩٢ .................................والتقييد الإطلاق من كل في الطبيعة إنحفاظ ـ٢

 ٢٩٣ ................................................................ الجنس اسم مدلول ـ٣

 ٢٩٤ ............................................ الاحتمالين على يترتب ما: الإجابة قبل

 ٢٩٤ ....... و الدال تعدد طريقة على المقيد وإرادة اللفظ استعمال: ولالأ الفرق

 ٢٩٥ ............................................. المقام في المجازي الاستعمال توجيه

 ٢٩٥ .............................................. مالمقا في الحقيقي الاستعمال توجيه

 ٢٩٥ ..................... المطلق إرادة في الشك عند الإطلاق إثبات: الثاني الفرق

 ٢٩٦ ................................ الإطلاق لإثبات القيود احترازية بقاعدة التمسك

 ٢٩٦ ................. الإطلاق لإثبات القيود احترازية بقاعدة التمسك إمكان عدم

 ٢٩٧ ...... والمقيد المطلق في المحفوظة للطبيعة موضوع الجنس اسم: التحقيق

 ٢٩٨ ............................................................ البحثية المادة متن: رابعا

 ٣٠٠ .................................................... منهجية ونكات تطبيقات: خامسا

 ٣٠٢ ................................................................ البحث خلاصة: سادسا

 ٣٠٤ ........................................................................ إختبارات: سابعا

 ٣٠٥ ........................................................ للبحث إغنائية مصادر: ثامنا

  )٤٨( رقم البحث

  )٢( الإطلاق

  )الحكمة قرينة(

 ٣٠٧ ...................................................................... البحث حدود: أولا



  ٢جبها التعليمي: الحلقة الثانية بأسلو .............................................................  ٤٨٨

  ٣٠٧  ............  ١٠١ص من قوله: >والطريقة الأخرى هي ما يسميها المحققون<
 ٣٠٧  ...............  ١٠٢ك فارق عملي بين إثبات< صقوله: >لكن، يبقى هنا إلى

 ٣٠٧ .......................................................................... المدخل: ثانيا

 ٣٠٧ ......................................................... البحثية المادة توضيح: ثالثا

 ٣٠٨ ................................................... عليه تبتني وما الحكمة، قرينة ـ١

 ٣٠٩ ............................ القيود احترازية وقاعدة الحكمة قرينة بين الفرق ـ٢

 ٣١٠ ................................................... الحكمة قرينة على الاعتراض ـ٣

 ٣١٠ ....................................................................... الإشكال بيان ـ أ

 ٣١١ .................................... الحكمة قرينة على المتقدم الإشكال رد ـ ب

 ٣١٣ .......................................................... ةالبحثي المادة المتن: رابعا

 ٣١٦ .................................................... منهجية ونكات تطبيقات: خامسا

 ٣١٨ ................................................................ البحث خلاصة: سادسا

 ٣١٩ ........................................................................ إختبارات :سابعا

 ٣٢٠ ........................................................ للبحث إغنائية مصادر: ثامنا

  )٤٩( رقم البحث

  )٣( الإطلاق

 ٣٢١ ...................................................................... البحث حدود: أولا

  ٣٢١  .............................  ١٠٢ص من قوله: >لكن، يبقى هناك فارق عملي<
 ٣٢١  ..............................  ١٠٣ص قوله: >الإطلاق في المعاني الحرفية< إلى

 ٣٢١ .......................................................................... المدخل: ثانيا

 ٣٢١ ......................................................... البحثية المادة توضيح: ثالثا



  ٤٨٩   ..................................................................................  فهرست الموضوعات

 ٣٢١ ............. الإطلاق إثبات في المتقدمتين الطريقتين بين العملي الفارق ـ١

 ٣٢٣ ........................................................... حاؤهوأن الإطلاق أقسام ـ٢

 ٣٢٣ ........................... والبدلي الشمولي إلى الإطلاق تقسيم: الأولى النقطة

 ٣٢٣ .................................................................. الشمولي الإطلاق ـ أ

 ٣٢٣ .................................................................. البدلي الإطلاق ـ ب

 ٣٢٤ ......................... والأحوالي الأفرادي إلى الإطلاق تقسيم: الثانية النقطة

 ٣٢٤ .................................................................. الافرادي الإطلاق ـ أ

 ٣٢٥ ............................................................... الاحوالي الإطلاق ـ ب

 ٣٢٥ ............................................................ البحثية المادة متن: رابعا

 ٣٢٧ .................................................... منهجية اتونك تطبيقات: خامسا

 ٣٣٠ ................................................................ البحث خلاصة: سادسا

 ٣٣٠ ........................................................................ إختبارات: سابعا

 ٣٣١ ........................................................ للبحث إغنائية درمصا: ثامنا

  )٥٠( رقم البحث

 )٤( الإطلاق

 الحرفية المعاني في الإطلاق ـ١

 والتقييد الإطلاق بين التقابل ـ٢

 ٣٣٣ ...................................................................... البحث حدود: أولا

  ٣٣٣  ...............................  ١٠٣ص من قوله: >الإطلاق في المعاني الحرفية<
  ٣٣٣  ..........................  ١٠٥قوله: >الحالاتُ المختلفةُ لاسم الجِنس< ص إلى

 ٣٣٣ .......................................................................... المدخل: ثانيا



  ٢جبها التعليمي: الحلقة الثانية بأسلو .............................................................  ٤٩٠

 ٣٣٤ ......................................................... البحثية المادة توضيح: ثالثا

 ٣٣٤ ............................ الحرفية المعاني في الإطلاق: للبحث الأول المحور

 ٣٣٥ ........................... التقييد و الإطلاق بين التقابل: للبحث الثاني المحور

 ٣٣٦ ...................................... والاثباتيين الثبوتيين والتقييد الإطلاق تقابل

 ٣٣٦ ...........................................الثبوتيين والتقييد الإطلاقب المقصود ـ١

 ٣٣٧ ............ والاثباتيين الثبوتيين والتقييد الإطلاق من كلٍّ من بين العلاقة ـ٢

 ٣٣٨ ......................................... الثبوتيين دوالتقيي الإطلاق بين التقابل ـ٣

 ٣٣٨ ................................................................. المسألة في آراء ثلاثة

 ٣٣٨ .......................................................... الضدين تقابل: الأول الرأي

 ٣٣٩ ......................................................... النقيضين تقابل: الثاني الرأي

 ٣٤٠ ................................................. وعدمها الملكة تقابل: الثالث الرأي

 ٣٤٠ ........................................ الاثباتيين التقييد و الإطلاق بين التقابل ـ٤

 ٣٤١ ............................................................ البحثية المادة متن: رابعا

 ٣٤٥ .................................................... منهجية ونكات تطبيقات: خامسا

 ٣٤٨ ................................................................ البحث ةخلاص: سادسا

 ٣٤٩ ........................................................................ إختبارات: سابعا

 ٣٥٠ ........................................................ للبحث إغنائية مصادر: ثامنا

  )٥١( رقم ثالبح

 )٥( الإطلاق

 الجنس لإسم المختلفة الحالات

 ٣٥١ ...................................................................... البحث حدود: أولا



  ٤٩١   ..................................................................................  فهرست الموضوعات

  ٣٥١  ...........................  ١٠٥ص من قوله: >الحالات المختلفة لإسم الجنس<
 ٣٥١  .....................................................  ١٠٧ص وله: >الإنصراف<ق إلى

 ٣٥١ .......................................................................... المدخل: ثانيا

 ٣٥١ ......................................................... البحثية المادة توضيح: ثالثا

 ٣٥١ ................................................................ الجنس باسم المقصود

 ٣٥٣ ........................................................... الجنس لاسم ثلاثة حالات

 ٣٥٣ .................................................. المقام في التنكير بتنوين المقصود

 ٣٥٤ ................................................ المقام في التمكين بتنوين قصودالم

 ٣٥٥ .................................................. الجنس لاسم الثلاثة الحالات مفاد

 ٣٥٥ .......................................................... الثانية الحالة إلى بالنسبة ـ١

 ٣٥٦ ......................................................... الأولى الحالة إلى بالنسبة ـ٢

 ٣٥٦ ................. المقام؟ في ذهننا في نوسةمأ لنا، مألوفة الصورة تكون كيف

 ٣٥٦ ................................. )فعلا الصورة حضور( الحضوري العهد: لأولىا

 ٣٥٧ ......................................... )الصورة ذكر سبق( الذكري العهد: الثانية

 ٣٥٧ .............................. )خاص ذهني استئناس( مثلا الذهني العهد: الثالثة

 ٣٥٨ .......................................................... الثالثة الحالة إلى بالنسبة ـ٣

 ٣٥٨ ............................................................ البحثية المادة متن: رابعا

 ٣٦٠ .................................................... منهجية ونكات تطبيقات: خامسا

 ٣٦٢ ................................................................ البحث خلاصة: سادسا

 ٣٦٢ ........................................................................ إختبارات: سابعا



  ٢جبها التعليمي: الحلقة الثانية بأسلو .............................................................  ٤٩٢

 ٣٦٣ ........................................................ للبحث إغنائية مصادر: ثامنا

  )٥٢( رقم البحث

 )٦( الإطلاق

 الإنصراف

 ٣٦٥ ...................................................................... لبحثا حدود: أولا

  ٣٦٥  ......................................................  ١٠٧ص من قوله: >الإنصراف<
 ٣٦٥  .............................................  ١٠٨المقامي< ص قوله: >الإطلاق إلى

 ٣٦٥ .......................................................................... المدخل: ثانيا

 ٣٦٦ ......................................................... البحثية المادة توضيح: ثالثا

 ٣٦٦ ...................................................... نحوان سببه بحسب الانصراف

 ٣٦٦ .................................................. الوجود غلبة بسبب الانصراف ـ١

 ٣٦٧ ............................................... الاستعمال كثرة بسبب فالانصرا ـ٢

 ٣٦٧ ................................................. الإطلاق على يؤثر الذي الانصراف

 ٣٦٨ ........................... الإطلاق على يؤثر لا الوجود كثرة بسبب الانصراف

 ٣٦٨ ... الإطلاق انعقاد على وتأثيرها  الاستعمال كثرة بسبب الانصراف حالات

 ٣٦٩ ........................ وهجرانه الأول المطلق المعنى من النقل: الأولى الحالة

 ٣٦٩ ................................................... التعيني الوضع حالة: الثانية الحالة

 ٣٧٠ ................................... للقرينية الخاص الأنس صلاحية: الثالثة الحالة

 ٣٧٢ ............................................................ البحثية المادة متن: عاراب

 ٣٧٣ .................................................... منهجية ونكات تطبيقات: خامسا

 ٣٧٥ ................................................................ البحث خلاصة: سادسا



  ٤٩٣   ..................................................................................  فهرست الموضوعات

 ٣٧٦ ........................................................................ إختبارات: سابعا

 ٣٧٧ ........................................................ للبحث إغنائية مصادر: ثامنا

  )٥٣( رقم البحث

 )٧( الإطلاق

 المقامي الإطلاق

 ٣٧٩ ...................................................................... البحث حدود: أولا

>المقامي ٣٧٩  ..............................................  ١٠٨ص من قوله: >الإطلاق  
 ٣٧٩  ...........................  ١٠٩ص قوله: >بعضُ التطبيقات لقرينة الحكمة< إلى

 ٣٧٩ .......................................................................... المدخل: انياث

 ٣٧٩ ......................................................... البحثية المادة توضيح: ثالثا

 ٣٨٠ .......................................................... المقامي بالإطلاق المقصود

 ٣٨٠ ............................................ المقامي الإطلاق ثبوت عليه يتوقّف ما

 ٣٨٢ ............................................................ البحثية المادة متن: رابعا

 ٣٨٤ .................................................... منهجية ونكات تطبيقات: خامسا

 ٣٨٥ ................................................................ البحث خلاصة: سادسا

 ٣٨٥ ........................................................................ إختبارات: سابعا

 ٣٨٦ ........................................................ للبحث إغنائية مصادر: ثامنا

  )٥٤( رقم البحث

 )٨( الإطلاق

 الحكمة لقرينة التطبيقات بعض

 ٣٨٧ ...................................................................... البحث حدود: أولا



  ٢جبها التعليمي: الحلقة الثانية بأسلو .............................................................  ٤٩٤

  ٣٨٧  ...........................  ١٠٩ص من قوله: >بعضُ التطبيقات لقَرينة الحكمة<
 ٣٨٧  .........................................................  ١١١ص قوله: >العموم< إلى

 ٣٨٧ .......................................................................... المدخل: ثانيا

 ٣٨٧ ......................................................... البحثية المادة توضيح: ثالثا

 ٣٨٧ ............................. الحكمة بقرينة الوجوب على الأمر دلالة إثبات ـ١

 ٣٩٢ ........................... الحكمة بقرينة والعينية، والتعيينية، النفسيِ، اثبات ـ٢

 ٣٩٢ ........................................ الحكمة بقرينة النفسي الوجوب إثبات ـ أ

 ٣٩٣ ..................................... الحكمة بقرينة التعييني الوجوب إثباتُ ـ ب

 ٣٩٤ ....................................... الحكمة بقرينة نيالعي الوجوب إثبات ـ ج

 ٣٩٤ ............................................................ البحثية المادة متن: رابعا

 ٣٩٦ .................................................... منهجية ونكات تطبيقات: خامسا

 ٣٩٧ ................................................................ البحث خلاصة: سادسا

 ٣٩٧ ........................................................................ إختبارات: سابعا

 ٣٩٨ ........................................................ للبحث إغنائية مصادر: ثامنا

  )٥٥( رقم البحث

  )١( العموم
 العموم تعريف ـ١

 دلالتها ونحو العموم، أدوات ـ٢

 ٣٩٩ ...................................................................... البحث حدود: أولا

  ٣٩٩  ..........................................................  ١١١ص من قوله: >العموم<
 ٣٩٩  ................................  ١١٣قوله: >دلالة الجمع المعرف باللام< ص إلى



  ٤٩٥   ..................................................................................  فهرست الموضوعات

 ٣٩٩ .......................................................................... المدخل: ثانيا

 ٤٠٠ ......................................................... البحثية المادة توضيح: ثالثا

 ٤٠٠ ...........................  العموم تعريف: الأول للمحور البحثية المادة توضيح

 ٤٠٢ .................................. الإطلاق واستيعاب العموم استيعاب بين الفرق

 ٤٠٦ ............................... العدد أسماء واستيعاب العام استيعاب بين الفرق

 ٤٠٦ ........... دلالتها ونحو العموم أدوات: الثاني للمحور البحثية المادة توضيح

 ٤٠٧ ........................................... النظرية الناحية من الوجهين كلا إمكان

 ٤٠٧ ............................... مدخولها من يراد ما أفراد إستيعاب: الأول الوجه

 ٤٠٨ ................. عليه المدخول انطباق لحيص ما تمام إستيعاب: الثاني الوجه

 ٤٠٨ .............................................. الثاني الوجه يستظهر الكفاية صاحب

 ٤٠٩ ..................................................... الثاني الوجه صحة على البرهنة

 ٤١٠ ............................................................ البحثية المادة متن: رابعا

 ٤١٣ .................................................... منهجية ونكات تطبيقات: خامسا

 ٤١٦ ................................................................ البحث خلاصة: سادسا

 ٤١٧ ........................................................................ إختبارات: سابعا

 ٤١٨ ........................................................ للبحث إغنائية مصادر: ثامنا

  )٥٦( رقم البحث

 )٢( العموم

  باللام المعرف الجمع دلالة
 ٤١٩ ...................................................................... البحث حدود: أولا

  ٤١٩  .................................١١٣صمن قوله: >دلالةُ الجمع المعرف باللام< 



  ٢جبها التعليمي: الحلقة الثانية بأسلو .............................................................  ٤٩٦

 ٤١٩  .......................................................  ١١٥ص قوله: >المفاهيم< إلى

 ٤١٩ .......................................................................... المدخل: ثانيا

 ٤٢٠ ......................................................... البحثية المادة توضيح: ثالثا

 ٤٢٠ .......................... العموم أدوات من باللام المحلى الجمع كون دعوى

 ٤٢١ ................................)نظريا التصور،( الثبوت مرحلة: الأولى المرحلة

 ٤٢٢  .................................   )والكشف الدلالة،( الإثبات مرحلة: الثانية المرحلة

 ٤٢٢ .................. )نظريا التصور،( الثبوت مرحلة: الأولى المرحلة في الكلام

 ٤٢٢ .................................................................... الجمع مادة: الأول

 ٤٢٢ .................................................................... الجمع هيئة: الثاني

 ٤٢٣ ..................................................................... اللام وهو: الثالث

 ٤٢٣ ....................................... آخر مفهوم لأفراد المستوعب المفهوم ـ١

 ٤٢٣ .............................................................. المستوعب المفهوم ـ٢

 ٤٢٤ ............... )والكشف الدلالة،( الإثبات مرحلة: الثانية المرحلة في الكلام

 ٤٢٤ .............. ابتداءً) للعموم( الاستيعابية للنسبة اللام وضع: الأولى الدعوى

 ٤٢٤ ................................................ للتعيين اللام وضع: الثانية الدعوى

 ٤٢٦ ............................ الذكر المتقدمتي الدعويين من كل على الاعتراض

 ٤٢٦ ................................... للعموم اللام وضع دعوى على الاعتراض ـ١

 ٤٢٦ ..................................... للعموم هو واحد وضع للام: الأول التوجيه

 ٤٢٧ ................... للعهد والاخر للعموم أحدهما ضعانو للام: الثاني التوجيه

 ٤٢٨ .................................... للتعيين اللام وضع دعوى على الاعتراضـ ٢



  ٤٩٧   ..................................................................................  فهرست الموضوعات

 ٤٢٨ ................................. الكفاية صاحب اعتراض على المصنف جواب

 ٤٣٠ ............................................................ البحثية المادة متن: رابعا

 ٤٣٢ .................................................... منهجية ونكات تطبيقات: خامسا

 ٤٣٣ ................................................................ حثالب خلاصة: سادسا

 ٤٣٥ ........................................................................ إختبارات: سابعا

 ٤٣٦ ........................................................ للبحث إغنائية مصادر: ثامنا

  )٥٧( رقم البحث

  )١( المفاهيم

 المفهوم تعريف

 ٤٣٧ ...................................................................... البحث حدود: أولا

  ٤٣٧  ........................................................  ١١٥ص من قوله: >المفاهيم<
 ٤٣٧  ................................................  ١١٦ص قوله: >ضابط المفهوم< إلى

 ٤٣٧ .......................................................................... المدخل: ثانيا

 ٤٣٨ .............................. المفاهيم بحوث في الدخول قبل جدا مهمة نقاط

 ٤٣٨ ............................................. واصطلاحا لغةً المفهوم: الأولى النقطة

 ٤٣٨ ........................................... المفاهيم في البحث محل: الثانية النقطة

 ٤٣٩ ........................... كبروي لا صغروي المفاهيم في النزاع: الثالثة النقطة

 ٤٤٠ ......................................................... البحثية المادة توضيح: ثالثا

 ٤٤٠ ......................... للكلام التزامي مدلول المفهوم أن في: الأولى المرحلة

 ٤٤٠ ....................... للكلام التزامي مدلول كلّ ليس المفهوم: ثانيةال المرحلة

 ٤٤٢ ........... المنطوق الحكم انتفاء على الالتزامية الدلالة منشأ: الثالثة المرحلة



  ٢جبها التعليمي: الحلقة الثانية بأسلو .............................................................  ٤٩٨

 ٤٤٣ .......... شخصه لا المنطوق الحكم طبيعي انتفاء: المفهوم: ابعةالر المرحلة

 ٤٤٤ ........... الأصولي المفهوم تعريف في الصحيح: النتيجة: الخامسة المرحلة

 ٤٤٤ ............................................................ البحثية مادةال متن: رابعا

 ٤٤٦ .................................................... منهجية ونكات تطبيقات: خامسا

 ٤٤٨ ................................................................ البحث خلاصة: سادسا

 ٤٤٨ ........................................................................ إختبارات: سابعا

 ٤٤٩ ........................................................ للبحث إغنائية مصادر: ثامنا

  )٥٨( رقم البحث

  )٢( المفاهيم

  المفهوم ضابط

  ٤٥١ ...................................................................... البحث حدود: أولا
  ٤٥١  ................................................  ١١٦ص من قوله: >ضابط المفهوم<

 ٤٥١  .................................................  ١١٨صقوله: >مفهوم الشرط<  إلى

 ٤٥١ .......................................................................... المدخل: ثانيا

 ٤٥٢ ......................................................... البحثية المادة توضيح: ثالثا

 ٤٥٢ .......)المفهوم لضابط ركنان( المقام في المطلوب الربط نوع في المشهور

 ٤٥٢ ............................ انحصارياً علياً، لزوميّاً، الربط يكون أن: الأول الركن

 ٤٥٣ .............................................................. الأول الأمر اشتراط وجه

 ٤٥٣ ..............................................................الثاني الأمر اشتراط وجه

 ٤٥٤ ............................................................. الثالث الأمر اشتراط وجه

 ٤٥٥ ... شخصه لا الحكم) طبيعي( الربط بذلك المرتبط يكون أن: الثاني الركن



  ٤٩٩   ..................................................................................  فهرست الموضوعات

 ٤٥٥ ............................. المتقدمين الركنين من الأول الركن على يلاحظ ما

 ٤٥٥ .................... بالانحصار والاكتفاء العلية اشتراط عدم: الأولى الملاحظة

 ٤٥٦ ........... صدفة ولو والتوقف الالتصاق على الدلالة كفاية: الثانية الملاحظة

 ٤٥٧ ............................................................ البحثية المادة متن: رابعا

 ٤٦٠ .................................................... منهجية ونكات تطبيقات: خامسا

 ٤٦٢ ................................................................ البحث خلاصة: سادسا

 ٤٦٣ ........................................................................ إختبارات: سابعا

 ٤٦٤ ........................................................ للبحث إغنائية مصادر: ثامنا

 ٤٦٥ ................................................................... الموضوعات فهرست


